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 باب أمن الأمان الذي يشك فيه

وإذا أحاط المسلمون بحصن أمن حصون أهل الحرب فأشرف أمنهم أربعة نفر
فقالوا: آأمنونا على أن نخرج إليكم لنراوضكم على الصلح ففعل ذلك بهم

ًا فإن عرفنا الربعة بأعيانهم كانوا آأمنين وأمن فخرج أمنهم عشرون رجلً أمع
ًا لنهم سواهم فيء للمسلمين إن شاءوا قتلوهم وإن شاءوا جعلوهم فيئ

المحصور بمجرد الخروج ل يستفيد الأمن أما حصلوا في أيدينا بغير أأمان فإن
ًا وكيف يستفيد الأمن وإنما حصر ليخرج وليس بين لم يمط له الأمان نص

وأأما حكم الربعة وبين أمن سواهم سبب يوجب الأمن لهم بطريق التبعة
الربعة: فإن استقام بين المسلمين وبينهم صلح وإل ردوهم إلى حصنهم كما

هو أموجب الأمان وإن أبوا أن يرجعوا إلى الحصن لم يكن للمسلمين أن
 لنهم حصلوا آأمنين فينا. يجبروهم على ذلك

ول يجوز التعرض لهم بحبس ول أسر ولكن يقال لهم: اذهبوا إلى أرض
الحرب شئتم فإنا ل نتعرض لكم حتى تبلغوا أمأأمنكم لن الوفاء بالأمان

 الغدر واجب. والتحرز عن

ويؤجلهم في فإن قالوا: ل نفارق عسكركم فالسبيل أن يتقدم الأمام إليهم
ذلك على حسب أما يراه ويخبرهم أنهم إن لم يذهبوا جعلهم ذأمة وأخرجهم

 دار السلم وقد تقدم بيان هذا الفضل. إلى

ًا أو: وليس للأمام أن يقول لهم: إن ذهبتم إلى وقت كذا وإل جعلناكم عبيد
عن وإل فدأماؤكم حللً لنهم آأمنون فينا وأمن ضرورة الأمان ثبوت العصمة

السترقاق والقتل وكما ل يملك تنفيذ ذلك أمنهم في الحال ل يملك تعليقه
الزأمان بخلف تصييرهم ذأمة على ذلك فإن ذلك ل ينافي الأمان بل بمضي
 يقرره.

أحكاأمنا في والكافر ل يمكن أمن إطالة المقام فينا بدون صغار الجزية والتزام
 المعاأملت لما في ذلك أمن الستخفاف بالمسلمين.

حتى ولو أن المسلمين قالوا لربعة أمن أهل الحصن: انزلوا فأنتم آأمنون
 نراوضكم على الصلح.

وكل فنزل عشرون رجلً فيهم أولئك الربعة ولكن ل نعلم الربعة بأعيانهم
ًا آأمنون ل يحل قتل أحد أمنهم ول أسره واحد يقول: أنا أمن الربعة فهم جميع

ًا أمعصوم الدم لن كل واحد أمنهم تردد حاله بعدأما حصل فينا بين أن يكون آأمن
يكون أمباح الدم فيترجح جانب العصمة عملً بقوله صلى الله عليه وبين أن

 الحلل والحرام في شيء إل غلب الحرام الحلل ". وسلم: " أما اجتمع

ولن الأمان يتوسع في إثبات حكمه ل في المنع أمن ثبوت حكمه ولن ترك
القتل والسر وهو حلل له خير أمن أن يقدم على قتل أو أسر في أمحل

التجهيل أمن ناحية المسلمين حين لم يعلموا الربعة بعلأمة أمعصوم ثم هذا
العلأمة عن أغيارهم فل يؤثر ذلك في أيطال يتمكنون أمن تمييزهم بتلك

 أمنهم. الأمان الثابت بطريق الحتمال لكل واحد
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ًا.  ولكنهم يبلغون أمأأمنهم بمنزلة أما لو أأمنوا جميع

بالنزول ولو أن الأمير أأمن أربعة نفر أمن أهل الحصن بأعيانهم ولم يأأمرهم
ثم فتح الحصن فقال كل واحد أمنهم: أنا أمن الربعة فإن عرف المسلمون

ًا لنهم أخذوا في أمنعة أهل الحرب الذين أأمنوهم وإل كان القوم كلهم فيئ
أهل الحرب فهو أمباح الخذ إل أن يعلم فيه أمانع ولم يعلم وأمن كان في أمنعة

الول فهناك الربعة صاروا آأمنين وهم في أمنعة ذلك في واحد أمنهم بخلف
ًا لهم باعتبار الحال فما لم المسلمين وأمن في أمنعة المسلمين ل يكون أمحارب
 يتناوله الأمان ل يجوز التعرض له. يعلم أنه أمحارب باعتبار الصل وأنه لم

أل ترى أنه لو أسلم أربعة في الحصن فأأمرهم المسلمون بالنزول فنزل
عشرون وادعى كل واحد أمنهم أنه هو الذي أسلم في الحصن لم يحل سبي

 أحد أمنهم.

لو أسلم أربعة في الحصن ولم يخرجوا حتى ظهر المسلمون على الحصن
ًا إل أمن عرف بعينه ًا فيئ فادعى كل واحد أمنهم أنه هو الذي أسلم كانوا جميع

ًا هو وأولده الصغار ويسلم له أماله لنه أنه كان فيمن أسلم فحينئذ يكون حر
ًا هو المحرز له فأأما الكبار أمن أولده فل يتبعونه في السلم فكانوا فيئ

ًا هاهنا لن كل واحد أمنهم قابل أجمعين إل أنه ليس للأمام أن يقتل أحد
السير يؤأمنه عن القتل ولكنه ل يؤأمنه عن للسلم أو راغب فيه وإسلم

 السترقاق.

ًا قال: ولو لم أسب هؤلء لم أسب أهل قسطنطينية إذا علمت أن فيها أمسلم
ًا ول أعرفه بعينه فهذا ليس بسبي وكل أمن وقع عليه الظهور في ًا أو ذأمي واحد
دار الحرب فهو فيء أما لم يعلم المانع فيه واستوضح هذا الفرق بما لو دخل

الحرب بغير أأمان قرية أمن قرى أهل الذأمة فأتاهم المسلمون قوم أمن دار
واحد في القرية أنه أمن أهل الذأمة فهم ليأخذوا أهل الحرب فادعى كل

يحل التعرض لحد أمنهم أما آأمنون كلهم لنهم في أموضع الأمن والعصمة فل
ًا أمن أهل الذأمة دخلوا بعض حصون لم يعلم أنه أمن أهل الحرب ولو أن قوأم

أهل الحرب بمرأى العين أمن المسلمين ثم ظهرنا على أهل الحصن فكل أمن
الحصن فيء إل أمن عرف بالذأمة بعينه لنهم وجدوا في أموضع النهبة في

ًا أما لم يظهر المانع في بعضهم وتحكيم المكان في أمثل والباحة فكانوا فيئ
 هذا أصل في الشرع.

ًا في دار الحرب وهو ل يعلم حاله يباح له الرأمي أل ترى أنه أمن رأى شخص
إليه أما لم يعلم أنه أمسلم أو ذأمي ولو رآه في دار السلم ل يحل له ذلك أما

 يعلم أنه حربي. لم

ًا أمن حصونهم فافتتح الحصن حين دخل الرجل ولم ًا دخل حصن ولو أن ذأمي
ًا أمنهم حتى أخذوا وقد أحاط العلم بأن الذأمي فيمن أخذ ول يعلم يقتل أحد

ًا أمنهم لنه ليس بعضهم بأن يقتله أيهم هو فإنه ل ينبغي للأمام أن يقتل أحد
ًا بقتل أمن ل يحل قتله ول طريق أولى أمن البعض ًا كان أمتيقن ولو قتلهم جميع

ًا. له إلى التحرز عما ل  يحل بالكف عن قتلهم جميع
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ول وهذا لن التحرز عن قتل الذأمي فرض عليه وقتل الحربي السير أمباح له
أمعارضة بين المباح والفرض وفي الموضع الذي تتحقق المعارضة يترجح

 جانب الحل.

 فهنا أولى.

فإن كان القوم قتل بعضهم أو أمات بعضهم أو خرج بعضهم فلم يحط العلم
بأن الذأمي فيهم فل باس بقتل الرجال كلهم لنهم وجدوا في أموضع الحرب

 قتلهم كون الذأمي فيهم. والمانع أمن

أمات أو وذلك غير أمتيقن به فل بأس بقتلهم بناء على أن الذأمي كان هو الذي
 خرج أمنهم وهذا لن الظاهر أمن حال كل واحد أمنهم أنه حربي أمباح الدم.

وإنما يبنى على الظاهر فيما ل يمكن الوقوف على حقيقته إل أن يعارض
 الظاهر يقين بخلفه.

ففي الفصل الول عارض الظاهر يقين وهو العلم بكون الذأمي فيهم وفي
 هذا الفصل لم يعارض الظاهر يقين فبني الحكم عليه.

فالمستحب فإن كان أكبر ظن الأمام أن الذأمي فيهم وكلهم يقول: أنا الذأمي
ًا أمنهم لن أكبر الرأي - وإن كان ل يعارض الظاهر - لكن له أن ل يقتل أحد

 يثبت به استحباب الحتياط.

أل ترى أن أمن وجد أماء وغلب على رأيه أنه نجس ولكن لم يخبره أحد
بنجاسته فالمستحب له أن يتوضأ بغيره وإن توضأ به وإن كان لو قتلهم جاز

الظاهر والصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم لوابصة بن أمعبد: " باعتبار
واستفت قلبك فما حك في صدرك فدعه وإن أفتاك ضع يدك على صدرك

فل بأس بأن يقتلهم باعتبار الظاهر الناس به " وإن كان ل رأي له في ذلك
الباقين ويسبي الذين في وإن شك في اثنين أو ثلثة أمنهم فل بأس بأن يقتل

 أكبر رأيه أن الذأمي فيهم.

وكذلك لو أن رجلً أمنهم أشرف على الحصن فدلنا على عورة أمن عوراتهم
فأأمنه الأمام ثم افتتح الحصن أمن ساعته فهذا والذأمي سواء لن الذي أأمناه

 القتل فإن حرأمة القتل بالأمان وبالذأمة سواء. أمعصوم عن

ولو وجدت المراوضة بين المسلمين وبين أهل الحصن على الصلح فقال
المسلمون: أخرجوا إلينا أربعة أمنكم فهم آأمنون حتى نراوضهم فخرج أمنهم

ًا فهم آأمنون لن أربعة أمن العشرين قد صاروا آأمنين بإعطاء عشرون أمع
 إعطاء الأمان لمجهول صحيح. المسلمين لهم الأمان فإن

ًا إذ ليس فإذا حصلوا في عسكرنا وبعضهم آأمنون ثبت الأمان لهم جميع
بعضهم بأولى أمن بعض ول يحل التعرض لواحد أمنهم لتردد حاله بين أن يكون

ًا ًا. آأمن ًا وبين أن يكون أمباح  أمعصوأم
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فتح أل ترى أن المسلمين لو قالوا: ليخرج إلينا رجل أمنكم فهو آأمن فإذا
ًا.  الباب كان لكل واحد أمنهم أن يخرج ويكون آأمن

ًا فكل واحد أمنهم في صورة أمن سلطه المسلمون على فإذا خرج عشرة أمع
ًا فخروج غيره أمعه ل يبطل أما أوجب له الخروج ولو خرج وحده كان آأمن

ترى أنهم لو قالوا: إن فتح رجل أمنكم الباب فهو آأمن المسلمون أمن أل
ًا كانوا آأمنين لن كل واحد أمنهم لو فتحه وحده فوثب عشرة أمنهم ففتحوه أمع

ًا فل يبطل أأمانه بفتح الغير  أمعه. كان آأمن

رجل ولو قال: إن خرج رجل أمنكم إلينا لنراوضه على الصلح فهو آأمن فخرج
ثم تبعه آخر ثم آخر فإن كان الول صار في أمنعتنا قبل خروج الخرين

والثالث فيء للمسلمين لن حكم الأمان تعين في الول حين صار فالثاني
الثاني والثالث بغير أأمان فإن النكرة في أموضع في أمنعتنا وحده ثم خرج

 يمس الثاني والثالث. الثبات يخص فبعد أما تعين الول له ل

ًا سواء وإن لم يصل الول إلى أمنعتنا حتى لحقه صاحباه فهذا وخروجهم أمع
لن المنصوص عليه خروجه إلينا وإنما يتم ذلك بوصوله إلى أمنعتنا فقبل ذلك

ًا سواء. لم  يتعين الأمان في الول فكان هذا وخروجهم أمع

ًا إذا أل ترى أن الول لو رجع قبل أن يصل إلى أمنعتنا ثم خرج الخر كان آأمن
 وصل إلى أمنعتنا.

ًا.  ولو وصل الول إلى أمنعتنا ثم أمات أو رجع فخرج الخر كان فيئ

أرأيت لو أن الثاني عجل فوصل إلى أمنعتنا قبل أن يخرج الول أمن أمنعة
ًا وهو أول رجل وصل إلى أمنعتنا فعرفنا أن المعتبر المشركين ألم يكن آأمن

ًا فكانوا آأمنين حال الوصول ًا فكأنهم خرجوا أمع إلى أمنعتنا وقد وصلوا إلينا أمع
ًا كيف يثبت الأمان لهم والنكرة في قلنا: هذه نكرة فإن قيل: إذا خرجوا أمع

الخروج إلينا وأمثل هذه النكرة تعم كالرجل يقول: أموصوفة بصفة عاأمة وهي
ًا ولكن ينتهي شرط الأمان بوصول أحدهم إلينا قبل ل أكلم إل رجلً عالم

ًا كانوا آأمنين  لهذا. خروج الخرين فإذا خرجوا أمع

نعم ولو كان قال: عشرة أمنكم آأمنون على أن تفتحوا الباب فقال الأمام:
ففتحوا الباب فعشرة أمنهم آأمنون والخيار في تعيينهم إلى الأمام لنه أما

الأمان للفاتحين بأعيانهم وإنما أوجبه لعشرة أمنكرة أمنهم ولكن إيجاب أوجب
ًا بالشرط ثم البيان يكون إلى أمن الأمان للمجهول ًا وكذلك أمعلق يصح أمنجز

 الطلق والعتاق. أوجب في المجهول كما في

الكسوة وإنما يثبت الأمان لعشرة أمنهم بغير عيال ول أمال إل عليهم أمن
ًا لن ثبوت الأمان لهم بعد فتح الباب وتمام القهر وقد بينا والسلح استحسان

 أن العيال ل يدخلون في أمثله.

 الباب. وإن كانوا قالوا: عشرة أمن أهل حصننا آأمنون على أن يفتح لكم
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وصبيانهم وإن فقال الأمام: نعم فله الخيار إن شاء جعل العشرة أمن نسائهم
شاء جعلهم أمن رجالهم لن اللفظ الذي به طلب الأمان يتناول الكل والكل

أمن أهل الحصن وفي الول إنما خاطب الرجال فيثبت الأمان لعشرة أمن
 الأمام. الرجال يعينهم

وينبغي أن يحتاط للمسلمين في ذلك حتى ل يختار للأمان أمن تكون أمنفعة
ًا لهم.  المسلمين في استرقاقه أقل لنه نصب ناظر

 وهذا بخلف أما سبق أمن قوله: ليخرج إلينا أربعة أمنكم.

وصلوا إلى وقوله: ليخرج إلينا أحد أمنكم لن هناك الأمان إنما يثبت لهم بعدأما
ًا فبانضمام غيره إليه ل يبطل أمنعتنا وكل واحد أمنهم لو خرج وحده كان آأمن

 الأمان وهذا الأمان لعشرة أمنهم بعد الفتح وهم في الحصن.

وحقيقة هذا الفرق أما ذكرنا أن النكرة هنا غير أموصوفة وهناك النكرة
 أموصوفة بالخروج إلينا.

ًا فرأمى أل ترى أنه لو قال: إن رأمى رجل أمنكم بنفسه إلينا وحده كان آأمن
ًا كانوا آأمنين لن النكرة أموصوفة وكل واحد أمنهم لو رأمى بنفسه عشرة أمع

ًا فبانضمام غيره إليه ل يبطل حقه. وحده كان  آأمن

فهم ولو قال: ليخرج إلينا هؤلء الربعة حتى نراوضهم على الصلح فخرجوا
آأمنون سواء قال: وهم آأمنون أو لم يقل لنه دعاهم إلى الخروج لطلب

ًا على السلم والموافقة ولن المراوضة على الصلح إنما تتأتى أممن كان آأمن
 نفسه.

 فهذا دليل الأمان لهم.

أن يقتلهم بخلف أما إذا قال لربعة أمنهم: اخرجوا إلينا فخرجوا فإنه يكون له
لنه ليس في لفظه أما يدل على الأمان أو على الخروج على سبيل الموافقة

 ولكن هذا طلب المبارزة.

إلينا فبيعوا فكأنه قال: اخرجوا إلينا للقتال إن كنتم رجالً ولو قال: أخرجوا
الموافقة. واشتروا كانوا آأمنين لن في كلأمه أما دل على الأمان والخروج إلى

ًا ولو قال: ليخرج فالتجارة تكون عن أمراضاة وإنما يتمكن أمنها أمن يكون آأمن
 إلينا هؤلء الربعة حتى نراوضهم على الصلح.

تكون فخرج أربعة غير أولئك الربعة فهم فيء للمسلمين لن دللة الأمان ل
ًا. فوق التصريح بعينه ولو قال لربعة بأعيانهم: أأمنتكم فخرج غيرهم كانوا  فيئ

وإن أشكل على المسلمين فلم يدروا أيهم أولئك الربعة أم غيرهم فإن
ًا لقرارهم على الأمام يسألهم عن ذلك فإن زعموا أنهم غيرهم كانوا فيئ

السترقاق وإن زعموا أنهم أولئك الربعة فالقول قولهم لن أنفسهم بحق
أنه ل يتجاسر أحد على الخروج إل أمن أوأمن بعينه الظاهر شاهد لهم والظاهر
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ًا ولكن فإن اتهمهم استحلفهم بالله على ذلك فإن نكلوا عن اليمين كانوا فيئ
فيه ضرب شبهة واحتمال فل يجب ل يقتلون لن النكول بمنزلة القرار ولكن

 القتل به.

 وقد تقدم بيانه.

ًا فقال كل واحد أمنهم: أنا أمن الربعة وحلف على وإن خرج عشرون رجلً أمع
ًا لن كل أربعة لو خرجوا وحدهم وحلفوا كان القول ذلك فهم آأمنون جميع

فخروج غيرهم ل يبطل حكم الأمان في حقهم أو لنه اختلط المستأأمن قولهم
ًا فعلى بغير المستأأمن في ًا احتياط أمنعتنا وفي أمثل هذا يثبت الأمان لهم جميع

 أمأأمنهم. الأمام أن يبلغهم

 باب الخيار في الأمان

ًا فأشرف عليهم رأس الحصن فقال: أأمنوني قال: وإذا حاصر المسلمون حصن
 على عشرة أمن أهل هذا الحصن على أن أفتحه لكم.

 فقالوا: لك ذلك.

 ففتح الحصن.

ًا بقوله: أأمنوني فالياء والنون فهوا آأمن وعشرة أمعه لنه استأأمن لنفسه نص
يكني بهما المتكلم عن نفسه وقوله: على عشرة كلمة عشرة للشرط وقد

عشرة أمنكرة أمع أأمان نفسه فعرفنا أن العشرة سواه ثم الخيار شرط أأمان
الحصن لنه جعل نفسه ذا حظ أمن أأمانهم وهو في تعيين العشرة إلى رأس

فقد استأأمن لنفسه بلفظ على ليس بذي حظ باعتبار أنه داخل في أأمانهم
أمنه فعرفنا أنه حدة وليس بذي حظ على أنه أمباشر لأمانهم فإن ذلك ل يصح
ًا لمن تناوله الأمان أمنهم باعتبار أن التعيين في ذو حظ على أن يكون أمعين

 المجهول كاليجاب المبتدأ أمن وجه.

 ولو كان قال: أأمنوا لي عشرة أمن أهل الحصن.

فله عشرة يختار أي عشرة شاء فإن اختار عشرة هو أحدهم فلذلك جائز وإن
ًا اختار عشرة سواه فالعشرة آأمنون وهو فيء لنه أما استأأمن لنفسه عين

لعشرة أمنكرة ولكن بقوله: لي شرط لنفسه أن يكون ذا حظ وإنما استأأمن
الأمان لهم فإن ذلك ل يصح أمنه وجه أمباشرة ول يمكن أن يجعل ذا حظ على

للعشرة ونفسه فيما وراء ذلك فعرفنا أنه ذو حظ على أن يكون هو المعين
ًا.  كنفس غيره إذا لم يتناوله الأمان نص

ًا.  فإن عين نفسه في جملة العشرة صار آأمن

 بمنزلة التسعة الذين عينهم أمع نفسه.

ًا.  وإن عين عشرة سواه فقد تعين حكم الأمان فيهم وصار هو فيئ
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لي كغيره أمن أهل الحصن وكان حقيقة كلأمه: أأمنوا لجلي عشرة وأوجبوا
 حق تعيين عشرة تؤأمنونهم ولو قال ذلك كان الحكم فيه أما بينا.

ذكر قال: وبلغنا نحو ذلك عن الشعث بن قيس أنه قال ذلك يوم النجير وقد
أهل الحديث نحو ذلك عن أمعاوية رضي الله عنه وكذلك لو كانت البداية أمن

 بأن يقول: فأفتح لكم الحصن على أني آأمن على عشرة. رأس الحصن

أو قال: على أن لي عشرة آأمنين أمن أهل الحصن فهذا وأما تقدم سواء في
ًا.  الفصلين جميع

أني ولو قال: أفتح لكم على أن تؤأمنوني في عشرة أمن أهل الحصن أو على
 آأمن في عشرة.

 فهو سواء وهو آأمن وتسعة أمعه لن حرف في للظرف.

 فقد جعل نفسه في جملة العشرة الذين التمس الأمان لهم.

ًا في أحد فل يتناول ذلك إل تسعة أمعه لنه لو تناول عشرة سواه كان هو آأمن
عشرة بخلف الول فهناك أما جعل نفسه في جملة العشرة فإن قيل: فقد

ًا لنفسه والمظروف غير المظرف. جعل  العشرة هنا ظرف

بالطريق قلنا: هو كذلك فيما يتحقق فيه الظرف ول يتحقق ذلك في العدد إل
الذي قلنا وهو أن يكون هو أحدهم ويجعل كأنه قال: اجعلوني أحد العشرة

 الذين تؤأمنونهم.

فإن قيل: إذا لم يمكن حمله على أمعنى الظرف حقيقة فينبغي أن يجعل
ِدي  {بمعنى أمع كقوله تعالى:  َبا ِفي عِ ِلي  ْدخُ  أو يجعل بمعنى على كقوله}  َفا

ّنخْلِ  {تعالى:  ُذوعِ ال ِفي جُ ُكمْ  ّن َب ّل ُلَصَ وباعتبار الوجهين يثبت الأمان لعشرة }  َو
 سواه.

 قلنا: الكلمة للظرف حقيقة فيجب حملها على ذلك بحسب الأمكان.

ثم وذلك أن يكون هو أحدهم داخلً في عددهم فلهذا ل نحمله على المجاز
الخيار في التسعة الذين أمعه إلى الأمام هاهنا ل إلى رأس الحصن لنه جعل

أحد العشرة فكما ل خيار له لمن سواه أمن العشرة في التعيين ل خيار نفسه
 له.

ل وهذا لنه جعل نفسه ذا حظ أمن أأمان العشرة على أن يتناوله حكم أأمانهم
ًا لهم.  أن يكون هو أمعني

 وقد نال أما سأل.

ًا الأمان لتسعة بغير أعيانهم فإليه بيانهم ولو قال: أأمنوني وبقي الأمام أموجب
 وعشرة أو أفتح لكم على أني آأمن أنا وعشرة.

8

javascript:openquran(19,71,71)
javascript:openquran(88,29,29)


 فالأمان له ولعشرة سواه لن حرف الواو للعطف.

 وإنما يعطف الشيء على غيره ل على نفسه.

ففي كلأمه تنصيص على أن العشرة سواه هاهنا فإن لم يكن في الحصن إل
ذاك العدد أو أقل فهم آأمنون كلهم لن الأمان بذكر العدد بمنزلة الأمان لهم

ًا فالخيار في تعيين العشرة بالشارة إلى أعيانهم وإن كان أهل الحصن كثير
المتكلم أما جعل نفسه ذا حظ في أأمان العشرة وإنما عطف إلى الأمام لن

 أأمانهم على أأمان نفسه.

العشرة فكان الأمام هو الموجب للأمان لهم فإليه التعيين وإن رأى أن يجعل
أمن النساء والولدان فله ذلك لنهم أمن أهل الحصن إل أن يكون المتكلم

ذلك أمن الرجال ولو قال: أأمنوني بعشرة أمن أهل الحصن كان هذا اشترط
 لن الباء لللصاق فقد ألصق أأمان العشرة بأأمانه. وقوله: وعشرة سواء

 وإنما يتحقق ذلك إذا كانت العشرة سواه.

العتيقة: ولكن هذا غلط زل به قلم الكاتب والصحيح أما ذكر في بعض النسخ
 أأمنوني فعشرة.

لن الفاء أمن حروف العطف وهو يقتضي الوصل والتعقيب فيستقم عطفه
 قوله: أأمنوني وعشرة. على

فأأما الباء فتصحب العواض فيكون قوله: أأمنوني بعشرة بمعنى: عشرة
ًا عن أأماني.  أعطيكم أمن أهل الحصن عوض

 وهذا ل أمعنى له في هذا الجنس أمن المسائل.

 فعرفنا أن الصحيح قوله: أأمنوني فعشرة.

 ولو قال: أأمنوني ثم عشرة.

 التراخي. كان هذا والول سواء فالعشرة سواه لن كلمة ثم للتعقيب أمع

َا أن الصحيح في الول قوله: فعشرة لنه بدأ بما هو للعطف وبهذا يتبين أيض
ًا ثم بما هو للعطف على وجه التعقيب بل أمهملة ثم لها هو للتعقيب أمع أمطلق

التراخي ولو قال: أأمنوا لي عشرة فالخيار في تعيينهم إلى الأمام لن المتكلم
 يجعل نفسه ذا حظ وإنما التمس الأمان بعشرة أمنكرة. لم

 يفتحوا. فكان الأمام هو الذي ابتدأ فقال: عشرة أمنكم أأمنوني على أن

فالخيار في تعيينهم إلى الأمام إن شاء جعل المتكلم أحدهم وإن شاء لم
يجعل ولو قال: أأمنوني أمع عشرة فالعشرة سواه لن كلمة أمع للضم

 والقران.

 وإنما يضم الشيء إلى غيره ل إلى نفسه.
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أبهم فعرفنا أن العشرة سواه والخيار في تعيينهم إلى الأمام لنه هو الذي
اليجاب والمتكلم أما جعل نفسه ذا حظ أمن أأمان العشرة ولو قال: أأمنوني

 أمن أهل حصني. في عشرة

 فهذا وقوله: أمن أهل الحصن سواء.

بإضافة والأمان له ولتسعة يختارهم الأمام فإن قيل: هو جعل نفسه أمعرفة
الحصن إلى نفسه والعشرة أمنكرة فينبغي أن ل يدخل المعرفة في النكرة

 في الجاأمع: إن دخل داري هذه أحد فعبده حر فدخلها هو لم يحنث. كما قال

نفسه قلنا: هو أمعرفة هنا بإضافة الأمان إلى نفسه قبل إضافة الحصن إلى
 بقوله: أأمنوني.

 وإنما الحاجة إلى أمعرفة حكم في وقد بينا أنه للظرف.

 ول يتحقق ذلك إل بعد أن يكون هو في جملة العشرة.

 والعمل بالحقيقة هاهنا أممكن لنه أمن أهل الحصن كغيره.

وكذلك لو قال: في عشرة أمن أهل بيتي أو في عشرة أمن بني أبي كان هو
 وتسعة سواه لنه أمن جملة أهل بيته والمراد بيت النسب.

 وهو أمن جملة بني أبيه.

ًا فلهذا كان الأمان بعشرة أممن فكان العمل بحقيقة الظرف هاهنا أممكن
 سماهم هو أحدهم والبيان إلى الأمام.

صرح ولو قال: في عشرة أمن إخواني فهو آأمن وعشرة سواه أمن إخوانه لنه
 بما يمنع العمل بحقيقة الظرف هنا.

والنسان ل يكون أمن إخوانه فوجب أن يجعل حرف في بمعنى أمع كما هو
الصل أنه أمتى تعذر العمل بحقيقة الكلمة وله أمجاز أمتعارف يحمل على ذلك

 لتصحيح الكلم. المجاز

أمن أن وكذلك لو قال: في عشرة أمن ولدي لنه ل يكون أمن ولد نفسه فل بد
يجعل العشرة سواه وعلى هذا لو قال: أأمنوا عشرة أمن إخواني أنا فيهم أو
قال: عشرة أمن أولدي أنا أمنهم فالأمان لعشرة سواه ولو قال: عشرة أمن

أنا فيهم أو عشرة أمن أهل حصني أنا فيهم فالأمان لعشرة سواه أهل بيتي
ولما بينا أمن الفرق ولو قال في أو عشرة أمن فالأمان لعشرة وهو أحدهم

الأمام لنه لم يجعل نفسه ذا حظ بني فهو على عشرة أمن بنيه سواه يعينهم
ًا كلهم أو أمختلطين فالأمام يعين أي عشرة شاء أمن أأمانهم فإن كانوا ذكور

 أمن ذكورهم أو إناثهم.

فإن لم يكن فيهم ذكر فهم فيء كلهم سوى الرجل المستأأمن لنه إنما
 استأأمن لبنيه.
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 وقد بينا أن هذا السم ل يتناول الناث المفردات.

كان له فإن قيل: أليس إنهم لو كانوا أمختلطين فعين الأمام عشرة أمن الناث
عشرة ذلك وإذا لم يتناولهم اسم البنين فكيف يعينهم الأمام قلنا: لنه أما أأمن

 وهم بنوه وإنما أأمن عشرة هم أمن بنيه.

 وعند الختلط البنات العشرة هم عشرة أمن بنيه.

 فلهذا كان له أن يعينهم.

فأأما عند عدم الختلط فالناث المفرادت لسن أمن بنيه فكيف يتناولهن
الأمان ولو كانوا بنين وبنات وبني بنين وبني بنات فله أن يختار عشرة إن

الولدان وإن شاء أمن ولد الولد وقد بينا أن هذا السم يتناول بني شاء أمن
ًا. البنين في الأمان  كما يتناول البنين استحسان

ذكر في الكتاب بني البنات فمن أصحابنا أمن قال: هذا غلط أمن الكاتب
والصحيح: بنات البنين وقيل: بل هو صحيح وهو إحدى الروايتين اللتين ذكرنا

سبق أنه يطلق اسم البنين على أولد البنات كما يطلق على أولد فيما
 البنين.

في عشرة والخوة والخوات في هذا بمنزلة البنين والبنات إل أنه إذا قال:
أمن إخواني وله أخوات أمنفردات وبني أخوة فهم فيء كلهم لن اسم الخوة

ًا. ل  يتناول الخوات المنفردات ول بني الخوة حقيقة ول أمجاز

 ولو قال: أأمنوني في عشرة أمن أصحابي.

فالعشرة سواه لن أصحابه غيره ول وجه لعمال حرف في هاهنا للظرف
 وكذلك لو قال: في عشرة أمن رقيقي أو في عشرة أمن أموالي.

 فرسانكم. ولو نظر الأمام إلى فارس أمنهم فقال: أنت آأمن في عشرة أمن

فهو آأمن وتسعة وسواه فإن حرف في هاهنا للظرف فإنه بصفة العشرة
أأمنهم الأمام فيمكن أن يجعل هو أحدهم وإن قال: أنت آأمن في عشرة الذين

 أمن الرجالة.

فالعشرة أمن الرجالة سواه لنه ليس بصفة العشرة فإنه فارس فعرفنا أن
حرف في بمعنى أمع هنا وكذلك لو كان على عكس هذا قال: وإنما يؤخذ في

كلم الناس يعني الذي سبق إلى فهم كل أحد أمن هذه اللفاظ هذا بما عليه
عشر أمن بناتي وله بنون فالأمان للبنات خاصة لن التي ذكرت ولو قال: في

وكذلك لو كان له بنات بنين فهو عليهن اسم البنات ل يتناول الذكور بحال
ًا وإن لم يكن له إل بنات بنات دون البنين لن اسم البنات ل يتناولهن أمجاز

أولد البنات فليس يدخلن في الأمان وهذا بناء على أظهر الروايتين أن
 ينسبون إلى آبائهم ل إلى أبي أأمهم.
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إل أن يكون جرى أمقدأمة بأن يقول: لي بنات بنات وقد أماتت أأمهاتهن
 فأأمنوني في بناتي.

 فحينئذ يعرف بتلك المقدأمة أنه إنما استأأمن لهن.

والرجوع إلى دللة الحال لمعرفة المقصود بالكلم أصل صحيح في الشرع
ًا ولو قال: أأمنوني في أموالي وله أموال وأموالي أموالٍ كانوا آأمنين استحسن

ًا أو لمعتق أمعتقه لن السم لمعتقه حقيقة باعتبار أنه أحياهم بالعتاق حكم
ًا باعتبار أنه حين جعل المعتقين أهلً ليجاب العتق لهم فكأنه سبب أمجاز

 لعتاقهم.

وقد بينا أن الأمان أمبني على التوسع وأن أمجرد صورة اللفظ يكفي لثبوت
ًا وإنما ل يجمع بين الحقيقة والمجاز في أمحل واحد فأأما حقن الدم به احتياط

ًا للحقيقة في في أمحلين فيجوز أن يجمع على وجه ل يكون المجاز أمعارض
الحقيقة وفي الأمان ل يؤدي إلى هذه المعارضة إدخال الجنس على صاحب

ُكمْ  {تعالى:  بخلف الوصية وإنما هذا نظير قوله ُت َها ُأأّم ُكمْ  ْي َل َع  حتى}  حُرّأَمتْ 
ًا ولو قال: أأمنوني في أمواليّ وله أموالٍ أعتقوه يتناول الم والجدات جميع

فالأمان ل يتناول الفريقين بهذا اللفظ لن أمقصوده أمن طلب وأموال أعتقهم
على أما أنعم عليه وللسفل الترحم والزيادة في الأمان للعلى أمجازاته

 النعام عليه.

اجتماع وهما أمعنيان أمتغايران ول عموم للسم المشترك باعتبار أنه ل يتحقق
المعنيين المتغايرين في كلمة واحدة فلهذا كان الأمان لحد الفريقين

 إل أن الوصية للمجهول ل تصح فكانت باطلة بهذا اللفظ. كالوصية

والأمان للمجهول صحيح فيكون ذلك على أما نواه الذي أأمنهم وهو أمصدق
ًا. في  ذلك لنه ل يعرف أمن جهته فإن قال: أما نويت شيئ

ًا ل باعتبار أن اللفظ المشترك عمهم ًا آأمنون استحسان فالمشترك فهم جميع
بأعيانهم. ل عموم له ولكن باعتبار أن الأمان يتناول أحد الفريقين ول يعرفون

ًا كما  بينا. وعند اختلط المستأأمن بغير المستأأمن يثبت الأمان لهم احتياط

ًا في فإن قيل: كان ينبغي أن يكون خيار التعيين إلى الأمام وإن لم ينو شيئ
 البتداء لنه أوجب في المجهول فإليه البيان.

هنا ليس قلنا: ل كذلك فإن المشترك غير المجمل واللفظ الذي أوجب الأمان
بمجمل حتى يرجع في البيان إلى المجمل وإنما هو أمشترك باعتبار أنه

 واحد أمن الفريقين على وجه النفراد كأنه ليس أمعه غيره. يحتمل كل

الكلم وفي أمثل هذا ل بيان للموجب وإنما يطلب البيان بالتأأمل في صفة
ًا آأمنين لختلط المستأأمن بغير المستأأمن. فإذا تعذر الوقوف عليه كانوا جميع

ًا فهو ًا فأأما أما يكون طارئ نسخ فل وهذا لن بيان المشترك بما يكون أمقارن
ًا لنه بيان بما اقترن جرم إذا قال: نويت السفلين أو العلين كان ذلك صحيح
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وهو بالكلم فأأما إذا قال: اختار الن فهذا ليس ببيان إنما هو في أمعنى النسخ
 ل يملك ذلك.

 وإن قال المتكلم: أنا نويت السفلين.

 وقال الأمام: أنا نويت العلين.

 فهو على أما عني الأمام لنه هو الموجب بالصيغة المشتركة.

 أل ترى أنه لو قال: أأمنى على قريبي عباس بن عمر.

 عنيت هذا. فقال: أأمنتك وله قريبان كل واحد أمنهما بهذا السم فقال الأمام:

 وقال المستأأمن عنيت الخر.

ًا أمنهما  بعينه. كان ذلك على أما عني الأمام وإن قال الأمير: لم أعن واحد

 وقال المستأأمن كذلك فهما آأمنان.

ًا بغيره على وجه ل يمكن تمييزه وإن قال المستأأمن لختلط أمن صار آأمن
 عنيت هذا.

ًا بعينه.  وقال الأمير لم أعن واحد

اليجاب إنما أجبته إلى أما طلب فالأمان الذي عناه المستأأمن لن الأمام بنى
 على كلأمه وأحدهما في ذلك عين بإرادة المستأأمن إياه.

ًا ولو قال: أأمني على عشرة أمن فيجعل ذلك كالمعين في جواب الأمام أيض
 أمواليّ السفلين.

أهل فالخيار في تعيينهم إلى المستأأمن هنا كما في قوله: على عشرة أمن
حصني لنه جعل نفسه ذا حظ أمن أأمانهم بذكر كلمة الشرط بعد أأمان نفسه

 قال: علي ابن عمي فله أن يختار أيهما شاء إذا كان له ابنا عم. وكذلك لو

 ولو قال: علي ابن عمي زيد بن عمرو.

أأمن فإذا كان له ابنا عم كل واحد أمنهم بهذا السم وأجمع المستأأمن والذي
ًا أمنهما فهما آأمنان لن التعريف بالسم والنسب كالتعريف أنهما لم يعينا واحد

بالشارة وإنما وقع الأمان بهذا اللفظ على أحدهما بعينه ولكنا ل نعرفه
المستأأمن بغير المستأأمن وفي الول إنما أوجب الأمان في أمنكر فاختلط

 أيهما شاء. أمجهول فكان له أن يعين

ًا بعينه أمن عبيده ثم اختلط بغيه على وجه ل يمكن أل ترى أنه لو أعتق عبد
 تمييزه لم يكن له خيار التعيين بخلف أما لو أعتق أحد عبديه بغير عينه.

 ولو قال: أأمنوني في عشرة أنفس أمن بني.
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 فقد تقدم بيان هذا.

أوجب إل أن هنا ليس للأمام أن يعين عشرة أمن بناته ليس فيهن ذكر لنه
 الأمان لعشرة هم بنوه.

 وهذا ل يتناول الناث المفردات بخلف الول.

كان فهناك أوجب الأمان لعشرة هم أمن بينه والناث المفردات أمن بنيه إذا
 له أمعهن ذكر.

 ولو قال: أأمنوني على أمواليّ.

 وليس له إل أمواليات إناث ل ذكر فيهن.

ًا.  فهن آأمنات أمعه استحسان

الناث وفي القياس هذا وأما تقدم أمن الخوة والبنين سواء في أنه ل يتناول
المفردات ولكنه استحسن فقال: وأهل اللغة يستجيزون إطلق اسم الموالي

الناث المفردات ويعدون قول القائل: أمواليات أمن باب التكلف بل على
هن أموالي بني فلن المفردات ويعدون قول القائل: يقولون للمعتقات:

للمعتقات: هن أموالي بني فلن كما أمواليات أمن باب التكلف بل يقولون
 بالسم. يقولون للمعتقين وللعرف عبرة في أمعرفة المراد

فلهذا تناول هذا اللفظ الناث المفردات في الأمان والوصية بخلف اسم
 الخوة والبنين والله أعلم بالصواب.

باب الأمان على غيره أما يدخل هو فيه وأما ل يدخل وأما يكون فداء وأما ل
 يكون

قال: رجل أمن المحصورين قال للمسلمين: أفتح لكم الحصن على أن
 تؤأمنوني على فلن رأس الحصن.

 فقالوا: نعم ففتح الحصن فهو والرأس آأمنان.

لنه صرح باشتراط الأمان لنفسه وللرأس على فتح الحصن فإنه أضاف
الأمان إلى نفسه بالكناية والى الرأس بالتصريح باسمه ووصل كلمة على

به وكذلك لو قال: أنا آأمن على فلن رأس الحصن إن الذي هو للشرط
 فتحت الباب.

أموضع فقالوا: نعم وهذا لن نعم غير أمفهوم المعنى بنفسه فإذا ذكر في
ًا فيه فكأن المسلمين قالوا له: أأمناك على فلن الجواب يصير الخطاب أمعاد

الحصن على أن تفتح الباب وفي هذا إيجاب الأمان لهما بمنزلة أما لو رأس
على أهلك وولدك أو على أهلك وأمالك على أن تفتح الحصن ولو قالوا: أأمناك

ًا. كان قال: اعقدوا لي  الأمان على فلن فهما آأمنان أيض
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لنفسه وكذلك لو قال: اجعلوا لي الأمان على فلن لنه صرح باشتراط الأمان
 ولفلن.

 وهذا بخلف أما قال في الباب الول آأمنوا لي عشرة.

ًا فإنه ل يتناوله الأمان لن تقدير كلأمه هناك آأمنوا لجلي فل يصير أمضيف
ًا في ذلك. ًا الأمان لعشرة أمنكرة أمتشفع  الأمان إلى نفسه بل يصير أملتمس

قوله: وكم أمن شفيع ل حظ له فيما يشفع فيه ول يتحقق هذا المعنى هنا فإن
 اعقدوا لي الأمان تصريح بإضافة الأمان إلى نفسه.

لقوله: على ولنه قال على فلن ولو حملنا قوله على أمعنى الشفاعة لم يبق
 فائدة بل يصير كلأمه اعقدوا أو اجعلوا لجلي وبشفاعتي الأمان لفلن.

وكلمة على للشرط فل بد أمن إعمالها إذا صرح بها وذلك في أن يلتمس
 الأمان لنفسه ويشترط أأمان فلن أمعه.

وفي ولو قال: عاقدوني على أن الأمان على رأس الحصن فالرأس آأمن
 والمتكلم فيء لنه أضاف العقد إلى نفسه دون الأمان.

ًا في هذا العقد وكم أمن أمباشر للعقد ل حظ له أمن المقصود بالعقد خصوص
 الذي ل تتعلق الحقوق فيه بالعائد.

قالوا: ول بد أمن الضافة إلى أمن يقع العقد له أل ترى: أن المسلمين لو
 عاقدناك الأمان على الرأس إن فتحت.

 فكان الأمان على الرأس دونه.

ًا إليه دون أما يتناوله لن المعاقدة على أميزان المفاعلة فيه يصير العقد أمضاف
العقد وهو الأمان ثم إنما يأأمن الرأس وحده ول يدخل في الأمان عياله

في هذين الفصلين لن الأمان له بعد الفتح وتمام القهر وفي أمثله ل ورقيقه
 أمن اللباس. يدخل إل أما عليه

 ولو قال: عاقدوني الأمان أو اكتبوا إلي الأمان على فلن.

 فلن. فقالوا: نعم فالأمان لفلن دونه لنه التمس أن يكتبوا إليه أأمان

سواء والمكتوب إليه قد ل يكون ذا حظ أمن المكتوب فهذا وقوله: عاقدوا لي
ووقع في بعض النسخ: اكتبوا لي الأمان على فلن وهو غلط فإن قوله: اكتبوا

 لي الأمان كقوله: اجعلوا لي الأمان.

ًا بإضافة الأمان المكتوب إلى نفسه فعرفنا أن الصحيح: اكتبوا لن فيه تصريح
 إلي.

قال: على ولو قال: اعقدوا لي الأمان أو: عاقدوني على الأمان على عيالي أو
 ولدي أو على أمالي أو على قرابتي.
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 فهو آأمن وجميع أمن اشترط عقد الأمان عليه.

 أأما في قوله: اعقدوا لي فهو غير أمشكل.

الفصل وأأما في قوله: عاقدوني فهو ل يدخل في الأمان في القياس كما في
أحدهما: أن في كلأمه دللة اشتراط الأمان لنفسه لنه شرط الأمان لولده

 ولعياله والمقصود به إبقاؤهم.

 قبل. وإنما بقاؤهم ببقائه على وجه يعولهم بعد هذا كما كان يعولهم أمن

 يعولهم بعد ذلك. ول يتحقق هذا إل إذا تناوله الأمان فإنه إذا قتل أو استرق ل

 وهذا في قوله: على أمالي أظهر.

لنه ل غرض له في طلب الأمان لماله سوى أن يبقي على أملكه فيصرفه
إلى حوائجه ول يكون ذلك إل بعد أن يثبت الأمان له ولنه ليس بسفير في

 العقد. هذا

ًا عن غيره.  فالعاقد على أمال نفسه يكون عاأملً لنفسه ول يكون سفير

وكذلك في حق العيال والولد لن قصده إلى استنقاذهم لحاجته إلى ذلك
 حتى يقوأموا بمصالحة أو لظهار الشفقة عليهم وذلك في حق نفسه أظهر.

 فعرفنا أنه طلب الأمان لنفسه دللة بخلف أما سبق.

 ولو قال: عاقدوني على الأمان على عيال فلن أو على ولد فلن.

فهو ل يدخل في الأمان لنه ليس في كلأمه دليل على طلب الأمان لنفسه
ًا بقياأمهم فإن بقاء عيال فلن غير أمتعلق ببقائه وبقاؤه غير أمتعلق أيض

 بمصالحه.

ًا المنسوب إليه فكان هذا وقوله على رأس الحصن سواء ولم يذكر أن فلن
العيال والولد هل يدخل في هذا الأمان أم ل وعلى أحد الطريقين الستحسان

يدخل لن بقاء عيال فلن على أما كانوا عليه يتعلق بأأمان فلن ينبغي أن
يدخل لن المتكلم أظهر الشفقة والترحم على ولد وعلى الطريق الخر ل

شفقته على فلن ثم أوضح هذا بما: لو فلن وعياله وذلك ل يكون دليلً على
أو على بيتي فإنه بهذا اللفظ قال الرأس: عاقدوني الأمان على أهل أمملكتي

ًا في أمملكته يعلم كل واحد أن أمراده إبقاء نفسه على أما كان عليه أمتصرف
 وذلك ل يكون إل بعد ثبوت الأمان.

ولو قال: اعقدوا لي الأمان على أهل حصني على أن أفتحه لكم فهو آأمن
وأهل الحصن أمن بني آدم فأأما الأموال والسلح والمتاع والكراع فهو فيء

 الأمان بعد فتح الباب. لن ثبوت
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ًا أل ترى أنهم شرطوا له ذلك جزاء على فتح وفي أمثله ل تدخل الأموال تبع
الباب ولو تناول الأمان جميع أما في الحصن أمن الأموال والنفوس لم يبق

فائدة في فتح الباب فبهذا يتبين أنهم قصدوا ذلك ليتوصلوا إلى للمسلمين
في اشتراط فتح الباب دليل على أن الذين تناولهم استغنام الأموال ولن

الحصن وإنما تدخل الأموال في الأمان الأمان غير أمقرين على السكنى في
 المعنى هنا ل يدخل المال. لن التمكن أمن المقام بها يكون فإاذ انعدم ذلك

إلى ولو قال: اعقدوا لي الأمان على أهل حصني على أن أدلكم على الطريق
 أموضع كذا ففعلوا وفتح الحصن.

فجميع أمن في الحصن وجميع أما فيه داخل في الأمان هنا لن شرط الأمان
هنا جزاء على الدللة ل على فتح الباب ففي كلأمه بيان أنه يدلهم ليتمكن

 حصنه أمع أهل الحصن على أما كانوا أمن قبل. القرار في

 وفي أمثل هذا الأمان تدخل الأموال.

فتصلوا وكذلك لو قال: اعقدوا لي الأمان على أهل حصني على أن تدخلوه
 فيه.

تصريح فليس لهم قليل ول كثير أمن النفوس ول أمن الأموال لن في كلأمه
 بما هو فائدة فتح الباب وهو الصلة فيه دون إزعاج أهله أمنه.

وقد يرغب المسلمون في ذلك ليفشو الخبر بأن المسلمين صلوا بالجماعة
في حصن كذا فيقع به الرعب في قلوب المشركين أو ليعبد الله في أمكان

 المكان أهله. لم يبعده في ذلك

 وأمكان العبادة شاهد للمؤأمن يوم القياأمة كما ورد به الثر.

فهذا ولو قال: أأمنوني على أهل الحصن على أن تدخلوه ولم يذكر غير ذلك
الأمان على الناس خاصة لن فائدة دخول الحصن: الستغنام هو الظاهر وأما

 أمحتمل. سواه

 ولكن المحتمل ل يقابل الظاهر.

 الظاهر. فإذا انعدم التصريح بالوجه المحتمل كان الكلم أمحمولً على

إليه أشار بقوله وبعض هذا قريب أمن بعض ولكن هذا على أما يقع عليه
 أمعاني الكلم.

أو ولو قال: أفتح الحصن على أن تؤأمنوني في أهل حصني أو أمع أهل حصني
وأهل حصني لم يدخل الأموال في شيء أمن هذا لن اشتراط الأمان لهم

ًا. جزاء على فتح  الباب أمطلق

 ولو قال: أفتح الحصن على أن تؤأمنوني على ألف درهم.
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 فهو آأمن وأماله كله فيء.

إنما له ألف درهم يعطيه الأمام أمن أي أموضع شاء لنه شرط ألف درهم
ًا أمع أأمان نفسه جزاء على الفتح وفي أمثل هذا الأمان ل يدخل أماله أمطلق

ًا على فتح الباب. ولكن يدخل أما  شرط أمن اللف عوض

 فإذا فتح أعطي أما شرط له أمن العوض.

بمعنى وكذلك لو قال: أفتح الحصن وتؤأمنوني على ألف درهم فإن الواو هنا
 الحال يعني في الحال أما تؤأمنوني على ألف درهم.

ًا.  فيكون شرط

 كقوله لأمرأته: أنت طالق وأنت أمريضة.

فإن قال: أفتح الحصن فتؤأمنوني على ألف درهم أمن أمالي أو على أن
 تؤأمنوني فإنما له ألف درهم أمن أماله والباقي كله فيء.

يجعل وإن لم يف أماله بألف درهم لم يكن زيادة على أماله لنا علمنا أنه لم
ًا فإنه أضاف اللف إلى نفسه بقوله: أمن أمالي.  اللف لنفسه عوض

ُا عن فتح الباب بل يسلم له بأن أعطي الأمان في وأماله ل يسلم له عوض
 أماله كما في نفسه.

 وبطريق الأمان ل يسلم له زيادة على أماله بخلف الول.

فقد أطلق تسمية اللف بمقابلة أمنفعة شرطها على نفسه للمؤأمنين فيكون
ًا بمنزلة الجير يقول: أعمل لك هذا العمل على درهم ولو قال: ذلك عوض

 هذا العمل على درهم أمن أمالي لم يكن ذلك إجازة. أعمل لك

ًا ًا أعطي أمن ذلك أما يساوي ألف وإن لم يكن أماله دراهم ولكنه كان عروض
 لنه قال: أمن أمالي.

جنس فإنما جعل المشروط فيه الأمان جزء أمن أماله وبصفة المالية الأموال
 واحد بخلف أما إذا قال: علي ألف درهم أمن دراهمي.

لن المشروط فيه الأمان هناك جزء أمن دراهمه فإذا لم يكن له دراهم لم
يصادف هذا الأمان جزء أمن أماله وبصفة المالية جنس واحد بخلف أما إذا

 درهم أمن دراهمي. قال: علي ألف

لن المشروط فيه الأمان هناك جزء أمن دراهمه فإذا لم يكن له دراهم لم
ًا.  يصادف هذا الأمان أمحله فكان لغو

 ونظيره الوصية إذا قال: أوصيت لفلن بألف درهم أمن أمالي.
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أعطي ألف درهم أمن أماله وإن لم يكن له دراهم وإن قال: أمن دراهمي لم
ًا ثم ذكر سؤالً فقال: إذا قال: علي ألف أمن أمالي لماذا ل يجعل يعط شيئ

ًا ًا عن الأمان فيصير كأنه شرط لهم شرط لللف على نفسه للمسلمين عوض
ًا عن أأمانه. فتح الحصن وألف درهم  عن نفسه عوض

 قلنا: لن في هذا إلغاء هذا الشرط.

ًا.  فإنه لو فتح الباب ولم يذكر هذه الزيادة كان أماله كله فيئ

فعرفنا أنه ليس أمراده وتؤأمنوني على ألف أمن أمالي أن تكون اللف
ًا له أمن أماله بطريق للمسلمين أمن أماله وإنما أمراده أن يكون اللف سالم

 سواه فيء للمسلمين. الأمان وأما

أمالي أل ترى أنه لو قال: أفتح الحصن على أن تؤأمنوني على دقيقي أو على
 أو على سلحي كان ذلك أمحمولً على طلب الأمان لهذه الشياء أمع نفسه.

أو فكذلك قوله: على ألف أمن أمالي ولو قال: على عشرة أرؤس أمن الرقيق
ًا لن ًا بمنزلة قوله: على ألف درهم أمطلق على عشرة أفراس كان ذلك عوض

ًا عما ليس بمال كالدراهم وفتح الباب بهذه الصفة الرقيق يصلح عوض
أمن أي أموضع أحبوا بخلف أما إذا قال: رقيقي فللمسلمين أن يعطوه الرؤس

قال: آأمنوني حتى أنزل إليكم أو كراعي ولو لم يشترط فتح الحصن ولكن
فعليه ألف درهم على ألف درهم أو قال: على ألف درهم أمن أمالي فأأمنوه

ًا لنه أما شرط في أمقابلة أما التمس أمن الأمان أمنفعة في الوجهين جميع
ًا للمسلمين على أأمانه للمسلمين فعرفنا أن أمراده بذكر اللف أن يكون عوض

أو قال: أمن أمالي وهذا لن بنزوله يتوصل المسلمون إلى أماله سواء أطلق
 ذلك دللة التماس الأمان في هذا القدر أمن أماله. الذي في الحصن ليكون

ًا للمسلمين بخلف أما سبق.  وإذا حملنا على اشتراط العوض كان أمفيد

 وكذلك لو قال: على عشرة أرؤس أمن الرقيق أو أمن رقيقي فهذا عوض.

 وقد فدى به نفسه فعليه أن يدفع ذلك إلى المسلمين.

ذلك ول ولو قال: على أهلي أو ولدي أو أمالي فهو آأمن وجميع أما نزل به أمن
شيء عليه لن أهله وولده ليس بمال ولم تجر العادة بأن يجعلهم المرء فداء

 لنفسه بل يجعل نفسه وقاية دونهم.

 فعرفنا أن أمراده التماس الأمان لهم أمع نفسه.

ًا لن ذلك أمجهول الجنس والصفة والقدر فل وكذلك إذا ذكر المال أمطلق
ًا. ًا يهلك جوع  يصلح أن يكون فداء ولنه ل يفدي نفسه بجميع أماله عادة إذ

 ولو قال: أأمنوني على رقيقي على أن أنزل فهو آأمن ورقيقه.
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يتضح ولو قال: على نصف رقيقي كان هذا فداء وباعتبار حقيقة المعنى ل
 الفرق بينهما ولكن باعتبار عرف الناس.

ًا بما بقى ول فإن النسان يفدي نفسه ببعض أما يأتي به أمعه ليتعيش آأمن
يفدي بجميع أما ينزل به فإذا ذكر نصف المال أو نصف جنس أمن المال

أمراده الفداء وإذا ذكر جميع المال أو جميع جنس أمن المال فالغالب أن
طلب الأمان لذلك الجنس أمع نفسه فإذا ذكر أما كالرقيق فالغالب أن أمراده

أمراده الستئمان لهم ل الفداء سواء ليس بمال كالزوجة والولد فالغالب أن
ًا أمنهم أو ذكر جماعتهم وهو بمنزلة أما ًا آخر بقوله: ذكر عدد لو ذكر إنسان

 جعله فداء لنفسه. آأمنوني على فلن فإنه يكون ذلك طلب الأمان لفلن ل

 فإن قال: أأمنوني على عشرة أمن رقيقي حتى أنزل فهذا فداء.

النازل ل فإن نزل أمعه بماله وزوجته فهم فيء أجمعون لما بينا أن في أأمان
يدخل سوى أما عليه أمن اللباس أل ترى أن في الأمان بغير فداء ل يدخل

 المال والعيال فكذلك في الأمان بالفداء.

الذي ولكنه إن نزل أمعه بمثل أما اشترط في فدائه فقال: جئت به للفداء
ًا فيكون عليه فداء آخر لن الأمان له شرطتم علي فالقياس أن يكون ذلك فيئ

ًا للمسلمين وهو بعد النزول وذلك ل يتناول أما أمعه أمن المال فصار المال فيئ
أداء أما التزأمه أمن الفداء بفيء للمسلمين ولكنه استحسن ل يتمكن أمن

الفداء لنه يتمكن أمن أداء أما التزأمه بماله وهو فقال: يحسب له هذا أمن
 ينزل إلينا ول أمال له عندنا.

 وإذا لم ينزل بهذا القدر أمع نفسه ل يتمكن أمن الفداء.

ًا له على أن يأتي به كما أن اشتراط بدل فكان اشتراط الفداء عليه تسليط
ًا لليد والكسب ًا له على الكتساب وتمليك الكتابة على المكاتب يكون تسليط

 أمنه.

فإن كان المشروط عليه عشرة أرؤس فجاء بأحد عشرة كان لنا أن نأخذ
الكل: عشرة بالفداء والباقي لنه فيء لن الستحسان في أمقدار حاجته إلى

ًا فقال: جئت الفداء وفيما زاد عليه يؤخذ بالقياس وكذلك لو جاء بعشرين رأس
 فإنه يؤخذ الكل أمنه باعتبار القياس كما ذكرنا. بها لتبيعوها

يقبل وإن جاء بصنف غير الرقيق فقال: أردت أن أبيعه وأعطيكم القيمة فإنه
ًا ًا لن الرقيق في أمعاوضة أما ليس بمال أمطلق ذلك أمنه أمع يمينه استحسان

ًا بين العين وبين القيمة وبأيهما جاء قبل أمنه. يثبت  أمتردد

فلهذا يصدق فكانت المجانسة بين الفداء وبين أما جاء به ثابتة باعتبار المالية
 في ذلك.

ثم جاء وهذا إذا قال: على عشرة أرؤس أمن الرقيق وأأما إذا قال: أمن رقيقي
بالدراهم فذلك فيء وهو أمطالب بما التزأمه أمن الفداء لنه بإضافة الرقيق

ًا لهم. إلى  نفسه يصير أمعين
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فإن قال: أمثل هذا ل يؤخذ أمنه القيمة أمكان العين فكأنه عينهم بالشارة وفي
 لم يدعني أهل الحصن أنزل إليكم بذلك فجئت بالقيمة.

لم يصدق على ذلك لن أما جاء به أمن الدراهم صار غنيمة للمسلمين فل
ًا عليهم بالفداء.  يصدق على أن يجعل ذلك أمحسوب

ًا أمن أن يبين للمسلمين قبل نزوله أنهم يمنعونه أمن وذلك لنه كان أمتمكن
 النزول بالرقيق حتى يأذنوا له في النزول بالقيمة.

بالقيمة فإذا لم يفعل كان التقصير أمنه وإن فعل ذلك فأذنوا له في النزول
ًا.  كان أما يأتي به أمن الدراهم فداء ول يكون فيئ

ولو أن صاحب القلعة قال: أأمنوني على قلعتي أو على أمدينتي على أن
 أفتحها لكم.

أخاف فإن جرى كلم يدل على أن المراد عين القلعة والمدينة بأن قال: إني
إن فتحت لكم أن تهدأموا قلعتي أو تخربوا أمدينتي فقالوا له: أنت آأمن على

 وأمدينتك. قلعتك

فهذا عليهما خاصة دون أما فيهما أمن الأموال والنفوس لن أمطلق الكلم
 يتقيد بما سبق أمن دللة الحال.

 وإنما جعلوا له الأمان جزاء على فتح الباب.

أنه وأمقصودنا أمن ذلك الستغنام فعرفنا أن الأمان يختص بما سمي له إل
يأأمن بماله وولده وعياله لنه استأأمن على قلعته ليتمكن أمن القرار فيها

 بهذه الشياء. وتمكنه

 ففي هذا الحكم يشبه حاله حال المستأأمن إلى دارنا للتجارة.

كذلك فأأما إذا لم يسبق كلم يكون دليلً على تخصيص ففي القياس الجواب
ًا لما بينا أن المقصود أمن فتح الباب هو الستغنام والسترقاق.  أيض

إنما ثم ليس في لفظة القلعة والمدينة أما ينبئ عن أهلها أو عما فيها ولعله
استأأمن لهذه الصفة لخوفه على القلعة أن تقلع وعلى المدينة أن تحرق أو

 تخرب.

وقد كان ذلك أمسقط رأسه وأمسكن آبائه فقصد بالأمان إبقاؤها دون إبقاء
أمن فيها وفي الستحسان هذا أأمان على القلعة والمدينة وعلى جميع أما فيها

العرف فإنه إذا قيل هذه أمدينة عاأمرة أو قلعة حصينة يفهم أمنه لدللة
 بجدرانها. عمارتها بكثرة أهلها ل

يفهم أمن أرأيت لو قال: آأمنوني على أمملكتي على أن أفتح لكم القلعة أليس
هذا اللفظ جميع أما في أمملكته أمن النفوس والأموال ولن أمقصوده أن تبقى
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المدينة والقلعة على أما كانت أمن قبل ويكون هو المتصرف في أهلها كما له
 كان.

 وإنما يحصل هذا المقصود إذا دخلوا في الأمان.

ولو أشرف رجل أمن أهل الحصن فقال: أفتح لكم على أن تؤأمنوني أمن أمالي
 على ألف درهم.

 فله ألف درهم أمن أماله بطريق الأمان ل بطريق العوض.

 كما في قوله: على أن تؤأمنوني على ألف درهم أمن أمالي.

على ألف إذ التقديم والتأخير في هذا ل يوجب اختلف المعنى وكذلك لو قال:
درهم فل فرق بين أن يقدم ذكر اللف على أأمان نفسه أو يؤخره في أن

ًا شرطه عليهم بفتح الباب. يكون  عوض

ًا وحده.  ولو قال: أفتح لكم على أن تؤأمنوني بألف درهم كان آأمن

ًا بفتح الباب لو وكان عليه ألف درهم يكتسبها فيؤديها لن جميع أماله يصير فيئ
 لم يقل بألف درهم فكذلك إذا قال: بألف درهم.

 وهذا لن حرف الباء يصحب العواض.

ًا على أن اللف فإذا وصل اللف بأأمان نفسه بحرف الباء كان ذلك تنصيص
 عوض عن الأمان والأمان حاصل له.

فكان اللف عليه بمنزلة أمن يقول لغيره: وهبت هذه العين أمنك على أن
ًا عن الجارية.  تبيعني جاريتك هذه بمائة دينار كانت المائة عوض

 وكذلك لو قال: أفتح لكم وتؤأمنوني بألف درهم.

 ولو قال: أفتح لكم على أن تؤأمنوني أمن أمالي بألف درهم.

ًا إل أنه يؤخذ أمنه أمن أماله أمقدار اللف وجد فاللف عوض عن أأمانه أيض
ًا أمن الأمان بخلف الول لن هاهنا عين لما التزم أمن أمكان أما عليه عوض

ًا وهو أماله الذي في يده وعلى ذلك أعطيناه الأمان. العوض  أمحلً أمخصوص

وفي ول بد أمن أن يأخذ ذلك القدر أمنه بطريق الفداء ل بطريق الستغنام
ًا كما هو الول التزم العوض في ذأمته أمن غير أن عين له أمحلً فيبقى أماله فيئ

 أموجب فتح الباب على وجه إتمام القهر.

الأمان وإن لم يجدوا له أمالً هنا فعليه ألف درهم يؤديها إلى المسلمين لن
 قد سلم له فيلزأمه العوض بمقابلته.

ولكنه كان يعطي ذلك العوض أمن المال الموجود في يده إن كان فإذا لم
 يكن فقد عرفنا أن أمراده أمن المال الذي يكسبه.
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أمن ولو لم يذكر فتح الباب ولكن قال: أأمنوني حتى أنزل إليكم بألف درهم
 أمالي أو أمن أمالي بألف درهم.

 فهذا فداء لن حرف الباء يصحب العواض.

ًا بعوض.  فإنما التمس أأمان

ًا اللف.  وقد نال ذلك حين نزل فعليه إذ

وكذلك لو كان بحرف على هنا لنه لم يشترط على نفسه للمسلمين أمنفعة
ًا فتكون ًا شرطه لنفسه على المسلمين عوض حتى يكون ذكر اللف شرط

ًا عن  أأمانه في الوجهين. اللف عوض

 ولو قال: أفتح لكم على أن تؤأمنوني على أهلي وألف درهم.

 أو قال: بأهلي وألف درهم فهو سواء.

فل وله ألف درهم أمن أماله أمع أهله وأما سوى ذلك فيء لن الهل ليس بمال
يكون ذكره اللف على سبيل البدل عن أأمانه سواء ذكره بحرف على أو

 ولكنه على وجه الستئمان لهم. بحرف الباء

 ثم الواو للعطف وحكم العطف حكم المعطوف عليه.

ًا كان المعطوف كذلك.  فإذا كان المعطوف عليه استئمان

وولدي ولو بدأ بالمال فقال: أفتح لكم وتؤأمنوني على ألف درهم وعلى أهلي
ًا على ألف يعطونها إياه وعلى أهله وولده وأما سوى ذلك فيء لن كان آأمن

ًا وهو اللف شرط ذلك كله لنفسه جزاء على فتح الباب فما يصلح عوض
 يعطوا له إياه.

 وأهله وولده كنفسه في أنه شرط أأمانهم جزاء على الفتح.

 ولو قال: أفتح لكم على أن تؤأمنوني بألف درهم وبأهلي وولدي.

 فعليه اللف وأهله وولده كلهم فيء لن حرف الباء أمحكم في العواض.

ًا ًا عن أأمانه وقرنه بالهل والولد أيض وعطفهما فقد قرنه باللف فكان عوض
ًا.  على العوض أيض

ًا عن أأمانه فإذا بدأ بالهل فقال: ًا على أن كل ذلك عوض على أن فكان تنصيص
 تؤأمنوني بأهلي وألف درهم فالقياس هكذا يقتضى.

ًا.  ولكن الستحسان: الهل ليس بمال ليصلح أن يكون عوض

عطف فاستدللنا بذلك على أن المراد الستئمان للهل جزاء على الفتح وقد
ًا.  اللف عليه فيكون ذلك استثناء اللف أمن أماله أمن جملة أما يكون فيئ
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وولدي أل ترى أنه لو قال: أفتح لكم على أن تؤأمنوني بجميع قرابتي وبأهلي
 وبألف درهم فالذي يسبق إلى وهم كل أحد أن هذا كله استثناء ل فداء.

وألف ولو قال: أنزل إليكم على أن تؤأمنوني على أهلي وألف درهم أو بأهلي
 درهم.

 فهو سواء.

 وله أهله وألف درهم أمن أماله الذي نزل به.

وأما سوى ذلك فيء كما هو الحكم في أأمان النازل لنه عطف اللف على
 الهل وأمراده في حق الهل الستئمان دون الفداء فكذلك فيما عطف عليه.

 ولو قال: بألف درهم وأهلي.

 فهذا فداء.

وعليه أن يعطيهم ألف درهم وأهله لن اللف عوض حين قرن به حرف الباء
ًا على الفداء.  ثم عطف الهل عليه فكان ذلك تنصيص

 قال: وبعض هذا أقرب أمن بعض.

ولكن إنما يؤخذ بالغالب أمن أمعاني كلم الناس في كل فصل إل أن يكون
قبل ذلك أمراوضة تدل على فداء أو على أأمان عليه فيؤخذ بذلك لن الكلم

 أمن المعنيين. يحتمل كل واحد

حمل فإذا سبق أما يكون دليلً على أحد المعنيين ترجح ذلك وإذا لم يسبق
 على أغلب الوجهين.

 صيغته. كما هو الحكم في المشترك إذا ترجح أحد المحتملين فيه بدليل في

آلف ولو قال: أفتح لكم وأعطيكم أمائة دينار على أن تؤأمنوني على عشرة
 درهم أمن أمالي.

آلف فعليه بعد فتح الباب أن يعطيهم أمائة دينار وعليهم أن يسلموا له عشرة
أمن أماله كما استثناه لنفسه وهذا ل يكون فداء لنه لو لم يذكر المائة الدينار

ًا أمنه على عشرة آلف أمن أماله فكذلك إذا ذكر المائة كان ذلك استئمان
ًا  للمسلمين على نفسه أمع فتح الباب. الدينار شرط

 ولو قال: أفتح لكم وأعطيكم أمائة دينار عل ان تؤأمنوني بألف درهم.

ًا عن أأمانه حين فعليه أمائة دينار وألف درهم لنه صرح بكون اللف عوض
ًا عن أأمانه حين شرط وصل حرف الباء بذكره وصرح بكون الدنانير عوض

للمسلمين إل أن يقول: بألف درهم آخذها أو تعطونها على نفسه أن يعطيها
ًا على ًا. فحينئذ يكون ذلك تنصيص  اشتراط اللف على المسلمين لنفسه عوض
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 وهذا تفسير أما قال إن هذا الكلم يحتمل أمعنيين.

 يعني بقوله ألف درهم.

 أي بألف درهم التزأمها أو بألف آخذها أمنكم.

 فإذا جاء دليل أخذ به وإذا لم يأت دليل أخذ بما هو

 باب الحربي يستأأمن إلى أمعسكر المسلمين

فقال: فإذا استأأمن الحربي إلى العسكر أمن غير حصن ول قلعة ول أمطمورة
أستأأمن لخرج إليكم ثم أرجع إلى أهلي فآتيكم بالتجارات فذهب ثم جاء

 أو سلح أو غير ذلك وقال: هذا أمالي. بتجارة

ًا فالقول قوله وهو آأمن على أما جاء به لنه استأأمن في حال لم يصر أمقهور
 فهو بمنزلة أمن استأأمن ليخرج إلى دار السلم.

ًا.  وقد بينا أن هناك يدخل أماله في أأمانه تبع

ًا وقوله وإن لم يذكر فكذلك الذي استأأمن إلى العسكر إذا لم يكن أمحصور
 في المال أمقبول اعتبار أن اليد له.

 فالظاهر شاهد له.

بصبيان وكذلك لو جاء باأمرأة فقال: هذه اأمرأتي أو ابنتي أو أختي أو جاء
 فقال: هؤلء ولدي فهو أمصدق على ذلك.

 وهم آأمنون أمعه بمنزلة أمن استأأمن إلى دار السلم.

 وقد ذكرنا هناك أنه يتبعه عياله في الأمان كما يتبعه أماله.

وأمن كلبه أمنهم فيما قال فهو فيء لقراره على نفسه بالرق حين كلبه في
سبب التبعية في الأمان وإن صدقوه ثم رجع المستأأمن فقال: ل قرابة بيني

وكذبوه فهم آأمنون لنهم بالتصادق استفادوا الأمان في البتداء فل وبينهم
المستأأمن لن إقراره عليهم بالرق أو بما يبطل أأمانهم يبطل ذلك بقول

ًا ًا ولكن ل يقتل أمردود وإن اتهم الأمير أحد أمنهم حلفه فإن نكل أخذ أمملوك
 بنكوله.

 ولو جاء أمعه رجال فقال: هؤلء أولدي وإخواني فهم فيء أجمعون.

السلم فكذلك لما بينا أن المقاتلة ل يتبعونه في الأمان لو استأأمن إلى دار
ًا ول استأأمنوا لنفسهم.  إذا استأأمن إلى العسكر ولم يستأأمن لهم نص

 عيالي. ولو جاء بمتاع أو رقيق فقال: هذا أمالي أو باأمرأة فقال: هذه
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يعلم فعلم أنه جاء بذلك أمن قرية أو أمطمورة قريبة أمن العسكر فإن كان لم
بها أهل العسكر فذلك كله سالم سواء كانت بحيث لو علموا بها كانوا قاهرين

لهلها أو لم يكونوا لن أمعنى القهر ل يتحقق إذا لم يعلموا بهم والقريب
 حق أمن ل يعلم به. كالبعيد في

أما لو أل ترى أن أمن تيمم والماء قريب أمنه وهو ل يعلم به صح تيممه بمنزلة
ًا وكذلك لو كان علم بهم إل أنهم لم يقاتلوهم ولم يتعرضوا كان الماء بعيد

وهم أممتنعون أمن المسلمين لن أهل المنعة ل يصيرون أمقهورين بمجرد لهم
 يتعرض لهم بالقتال. العلم بهم أما لم

ًا له.  فإنما جاء بذلك أمن أموضع لم يتناوله قهر المسلمين فيكون سالم

وإن جاء به أمن قرية قريبة أمن العسكر ليست لهم أمنعة وقد علم أهل
العسكر بها وبما فيها أو لم يعلموا بما فيها إل أنهم لو دخلوها علموا ذلك

شيء أمما جاء به لن العسكر دخلوا دار الحرب على قصد قهر فليس له
قوم غير أممتنعين أمنهم وعلموا بحالهم كانوا المشركين فإذا نزلوا بساحة

 قاهرين لهم.

" الله أل ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قرب أمن خيبر قال:
 أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين ".

المسلمين وإذا ثبت القهر بهذا الطريق عرفنا به إنما جاء بهذا أمما كان في يد
وتحت قهرهم ول يسلم له شيء أمنه بمنزلة المحصور الذي يستأأمن لينزل أو

 ليفتح الباب.

وإن كان إخرجه أمن أمطمورة في قرية قد عرف المسلمون القرية ولكنهم
يعلموا المطمورة فجميع ذلك سالم لن أما في المطمورة ل يتناوله لم

بها دخلوا القرية أو لم يدخلوها فإنهم عدأموا آلة الوصول قهوهم إذا لم يعلموا
 إليها.

وإن جاء بذلك أمن حصن قد قاتلهم المسلمون وهم أمقيمون عليه ليفتحوه
فجميع أما جاء فيه فيء لن قهر المسلمين يتناول أما في الحصن بدليل أنه لو

ًا لم يسلم شيء أمما جاء به أمع نفسه. نزل رجل أمن  أهل الحصن أمستأأمن

فأي فرق بين أن يستأأمن وهو خارج وبين أن يستأأمن ليخرج في حق المال
 الذي يخرجه أمن الحصن.

بالستئمان فكما أن هناك ل يسلم له شيء في المال والعيال بدون التصريح
 أمنه له كذلك هذا.

 والله أعلم.

 باب الحربي يستأأمن إلينا ثم نجده في أيديهم
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وإذا استأأمن الحربي إلى العسكر ليدلهم على عورات المشركين ولقي
 المسلمون العدو ففقدوه.

فلما هزأموهم وجدوه فيهم وقال: أسروني أمن صف المسلمين ول يعرف
كذبه أمن صدقه فإنه ينظر في حاله فإن كانت هيئته كهيئة المأسور بأن كان

ًا لم يعرض له وكان عندنا على أأمانه الول لنه أمغلولً أو ًا أو أمضروب أمربوط
على حقيقة الحال يصار إلى تحكيم الظاهر وإلى العلأمة عند تعذر الوقوف

 والزي.

ًا فيهم قلنا: أسرهم إياه ل يبطل أأمانه كما لو فإذا تبين بذلك أنه كان أمأسور
ًا ل يبطل ذلك عهده ولكنه يستحلف على أما يدعي أمن ذلك لن بما أسروا ذأمي

ًا له ولكن ل تنتفي تهمة الكذب شاهدناه أمن دللة الحال يصير الظاهر شاهد
 كلأمه فالقول قوله أمع يمينه. عن

وإن لم يكن عليه شيء أمن علأمات السر فهو فيء وللأمام أن يقتله لن
الظاهر أنه فارق عسكرنا باختياره والتحق بمنعة أهل الحرب فانتهى به

 بيننا وبينه وحال كحال غيره أمن أهل الحرب. الأمان الذي

ًا وبعض وإن أشكل أأمره بأن دل بعض العلأمات على أنه أتاهم اختيار
 العلأمات على أنهم أسروه فهو فيء.

الذي ولكن ل ينبغي للأمام أن يقتله لن عند تعارض العلأمات يحكم الموضع
 وجد فيه وإنما وجد في أمنعة أهل الحرب وفي أموضع إباحة السترقاق.

يندرئ إل أن تعارض العلأمات يمكن شبهة في أأمره فمنع القتل إذا القتل أمما
 بالشبهات.

الذي كان عند تعارض العلأمات لماذا ل يتمسك بالصل وهو الأمان فإن قيل:
ًا له أمنا قلنا: التمسك بالصل المعلوم هو لنعدام الدليل المزيل له ل ثابت

 لوجود الدليل المبقي.

 وقد ظهر الدليل المزيل لأمانه وهو كونه في أمنعة أهل الحرب.

ًا على كل حال إل أنا تركنا هذا فكان ينبغي على هذا القياس أن يكون فيئ
ًا فيهم بدليل فإذا انعدم ذلك أو جاء أما القياس فيما إذا ظهر أنه كان أسير

وجب العتماد على أما هو أمعلوم في الحال وهو أنه حربي وجد في عارضه
 أمنعتهم.

قال: ولو جالت خيل المسلمين جولة ثم إنهم عطفوا فهزأموهم فوجدوه في
 أيديهم فهذا والول سواء.

ل إذا علم أنه كان في أمنعتهم قبل هزيمتهم وإن هزأمهم المسلمون فوجدوه
 يدرون أكان أمعهم أو أمع أهل الحرب إل أنهم كانوا فقدوه.

 فلما وجدوه قال: لم أبرح عسكركم.
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فإن كان أهل العسكر قليلً وأحاط العلم بأنه ل يخفى أمثله إن كان في
العسكر فهو فيء لنا تيقنا بأنه كاذب أمحتال وأنا حين فقدناه قد التحق بمنعة

ًا قد يخفى أمثله فيه أهل الحرب فانتهى حكم الأمان وإن كان العسكر عظيم
كذب فهو على أأمانه لن الدليل المزيل للصل المعلوم ول يدرى أصدق أم

المشركين ولكنا ندعي ذلك عليه وهو لم يظهر هنا وهو وصوله إلى أمنعة
 أمنكر فالقول قوله أمع يمينه.

العدو أو وإن كان قليلً ففقدوه فلما هزأموا العدو إذا هم به ل يدرون أكان أمع
 كان أمعهم.

فسئل عن ذلك فقال: ذهبت أتعلف العلف أو ضللت الطريق ولم ألحق
 بالعدو.

الحرب ففي القياس هو فيء لنا علمنا أمفارقته العسكر في دار الحرب ودار
أموضع أهل الحرب فكان ذلك بمنزلة وصوله إلى أمنعتهم في حكم انتهاء

 الأمان.

 ولكنه استحسن وقال: هو أمصدق أمع يمينه لنه أخبر بخبر أمحتمل.

ًا أمن أن يخرج أمن المعسكر ليقضي حاجته أو ليأتي  بالعلف. فإنه لم يجد بد

 وربما يضل الطريق عند الخوف وكثرة الزحام كما أخبر به.

 وقد عرفنا ثبوت الأمان له.

 فيجب التمسك بذلك الصل أما لم يظهر أمزيله بدليل.

 والله أعلم.

M0أتوا ا المراوضة على الأمان بالجعل وغيره قال: ولو أن عسكر المسلمين
ًا أمن حصون أهل الحرب فناهضوه وقال لهم أهل الحصن: يخرج عشرة حصن

 يعاأملونكم على الأمان وقد رضينا بما صنعوا. أمنا

ذلك. فلما خرج العشرة سألوا المسلمين أن يسلموا السبي ويأخذوا أما سوى

 فأبى المسلمون ذلك.

 وصالحهم العشرة على أن يؤأمنوهم خاصة وعيالتهم.

 فتراضوا على ذلك.

 ثم دخلوا الحصن وفتحوا الباب.

 فدخل المسلمون يسبون.
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كلأمهم فقال أهل الحصن: أخبرنا العشرة بأنكم أأمنتم السبي لم يلتفت إلى
 سواء صدقهم العشرة في ذلك أو كذبوهم.

وجميع أما في الحصن فيء سوى العشرة أمع عيالتهم لنه لم يؤخذ أمن
ًا ول دللة.  المسلمين أأمان لغير العشرة صريح

ًا فإن في أأمان المحصور ل وأهل الحصن ل يدخلون في أأمان العشرة تبع
ًا والعشرة وإن ًا له حقيقة فكيف يدخل أمن لم يكن تبع يدخل أمن كان تبع

 السبي كما زعموا فقد كذبوا في ذلك. أخبروهم بأأمان

بيننا والمشركون إنما أتوا أمن قبل أنفسهم حين نصبوا الخائنين للسفارة
 وبينهم وصاروا أمغترين ل أمغرورين أمن جهة المسلمين.

وعلى هذا لو شهد قوم أمن المسلمين كانوا في الحصن أن العشرة أخبروهم
 بذلك لم تنفعهم هذه الشهادة.

 لما بينا فإن الثابت بالبينة ل يكون أقوى أمن الثابت بالمعاينة.

ولو عاينا أن العشرة أخبروهم بذلك حين دخلوا الحصن لم يمنعنا ذلك أمن
 استرقاقهم لنه ل أأمان لهم أمنا.

ولو كان أهل الحصن أخذوا الأمان أمن المسلمين على أما في حصونهم حتى
يرجع إليهم العشرة بصلح أو غير صلح فهذا والول سوءا لن ذلك الأمان قد

 العشرة إليهم فكأنه لم يكن أصلً. انتهى برجوع

ولو كانوا أخذوا الأمان حتى ترجع إليهم العشرة فيخبروهم بما جرى على
 وجهه والمسألة بحالها فقال العشرة: قد أخبرناهم بذلك.

 وقال أهل الحصن: لم تخبرونا بشيء أمن ذلك.

الحصن فهم على أأمانهم لن العشرة يدعون انتهاء الأمان الذي كان أمنا لهل
 وأهل الحصن أمنكرون لذلك فالقول قولهم ول شهادة للعشرة على ذلك.

فإنهم لنهم يشهدون على فعل أنفسهم ولنهم يشهدون على إجازة أما فعلوا
يقولون: قد أخبرنا أهل الحصن ورضوا بما فعلنا ول شهادة للمرء على إجازة

 باشره. أما

ولو شهد على أمقالتهم قوم أمسلمون أو أمن أهل الذأمة كانوا في الحصن
ًا لن شهادتهم حجة على أهل الحصن.  قبلت الشهادة وكانوا فيئ

 فكان الثابت بشهادتهم كالثابت بإقرار أهل الحصن.

ًا رد السبي إلى الحصن فإن كان الشهود أمن المسلمين على ذلك فساق
وأعيد الأمر كما كان ثم ينبذ إليهم ويقاتلون لن الأمر بالتوقف في خبر
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ًا الفاسق أمنصوص ًا أو حربي عليه ول فرق بين أن يكون المشهود عليه أمسلم
 شهادة أمقبولة. في أنه ليس للفاسق عليه

يحل وأما لم يثبت إخبار العشرة إياهم بالأمر على وجهه كانوا آأمنين فل
 سبيهم.

وإن كانوا حين دخل المسلمون عليهم كسر حصنهم فصاروا ل أمنعة لهم
 فعليهم أن يلحقوهم بمأأمنهم لنهم في أأمان أمنا.

 فل يجوز النبذ إليهم حتى نبلغهم أمأأمنهم.

أنكم أأمنتم ولو قالت العشرة: أما أخبرناهم بالصلح على وجهه ولكنا أخبرناهم
 السبي.

فهذا والول سواء ول يجوز التعرض بشيء أمما في الحصن لنهم كانوا في
 أأمان أمنا إلى غاية.

 وهو أن يخبرهم العشرة بالأمر على وجهه ولم يفعلوا.

ونأخذ فإن قال المسلمون: فنحن نسلم لكم السبي كما أخبركم به العشرة
 أما سواه أمن المتاع لنكم رضيتم بذلك وفتحتم الحصن عليه.

 وقال أهل الحصن: ل نرضى بهذا الن.

ذلك فذلك لهل الحصن لن الأمان أمنا يتناول جميع أما في الحصن فهم على
الأمان وإن رضوا بغيره أما ثم ينبذ إليهم أو ينتهي بوجود غايته وغايته الخبار

 بالأمر على وجهه.

أمأأمنهم لم فإذا لم يوجد كان علينا أن نعيدهم إلى أمنعتهم كما كانوا أو نبلغهم
 ننبذ إليهم ولو بعث الأمير أمع العشرة رجلً أمن المسلمين.

 فقال الرجل المسلم: قد أخبرهم العشرة كيف كان الصلح.

تكون وأنكر ذلك أهل الحصن فالقول قولهم لن شهادة الواحد في اللزام ل
 حجة على المستأأمنين كما ل تكون حجة على المسلمين.

ًا لن وإن كان بعث أمعهم رجلين أمسلمين أو أكثر فشهدا بذلك كانوا فيئ
 شهادة المسلمين حجة تاأمة فيثبت بشهادتهما أما يوجب انتهاء الأمان به.

ًا إلى نفسهما لن لهما فإن قيل: كيف تقبل شهادتهما وهما يجران بها نفع
ًا في الغنيمة قلنا: نعم.  نصيب

 لكن الحق في الغنيمة ل يتأكد قبل الحراز.

ولهذا أمن أمات أمنهم ل يورث نصيبه وأمثل هذا الحق الضعيف ل يورث تهمة
 أمانعة أمن قبول الشهادة.
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ًا أل ترى أن أمسلمين أمن الجند لو شهدا على ذأمي أنه سرق أمن الغنيمة شيئ
ًا أمن أمال بيت المال.  بعينة أو شهد عليه أنه سرق شيئ

كانت شهادتهما أمقبولة ول ينظر إلى أما لهم فيه أمن المنفعة بناء على
 الشركة العاأمة.

أأمانهم وإن كان الرجلن أممن لم تقبل شهادتهما بين المسلمين فالقوم على
لن أما ينتهي به الأمان لم يثبت بهذه الشهادة فإن ثبوته بناء على قبول

 شهادتهما.

ولو كان بعث رجلين أمن أهل الذأمة أمع العشرة وهما أممن تقبل شهادتهما
ًا لنهم يشهدون على المستأأمنين ولهل الذأمة على أهل الذأمة فهم فيء أيض

على المستأأمنين فيما يندرئ بالشبهات وفيما ل يندرئ شهادة أمقبولة
 في ذلك. بالشبهات فكانا بمنزلة المسلمين

ًا إل أنهم ل فإن شهد على ذلك رجل واأمرأتان جازت الشهادة وكانوا فيئ
يقتلون لن شهادة الرجال أمع النساء حجة فيما يثبت أمع الشبهات وليس

 يندرئ بالشبهات. بحجة فيما

 لتمكن شبهة الضلل والنسيان في شهادتهن.

ولو كان بعث أمع العشرة رجلين أمن أهل الحرب أمستأأمنين فشهدا عليهم
كان أمن أهل تلك الدار جازت شهادتهما وإن كان أمن غير تلك الدار بأن فإن

 وأهل الحصن نصارى لم تقبل شهادتهما لتباين الدارين. كانا أمن الترك

 فإن ذلك يقطع ولية الشهادة كما يقطع ولية التوارث.

 وهذا لن دار الحرب دار قهر ليس بدار حكم.

بعضهم فباعتبار اختلف المنعة يتباين الدار حتى ل تقبل شهادة المستأأمنين
على بعض إذا كانوا أمن أهل دور أمختلفة وإن كانوا أمجتمعين في دارنا بخلف

الذأمة فإنهم صاروا أمن أهل دارنا ودار السلم دار حكم فإذا جمعهم أهل
شهادة بعضهم على بعض وإن اختلفت أمللهم كما تقبل حكم واحد قبلت

 اختلفت أمذاهبهم. شهادة المسلمين بعضهم على بعض وإن

وكل شيء رددت فيه أهل الحصن إلى أمأأمنهم فإني أرد فيه العشرة إلى
ًا فل يجوز التعرض لهم قبل النبذ إليهم. ًا لن الأمان تناولهم يقين  أمأأمنهم أيض

ولو شهد قوم أمن أهل الحصن سوى العشرة أممن يعدل في دينه أن العشرة
ًا للمسلمين بزعمهم.  أخبروهم بالصلح لم تجز شهادتهم لنهم صاروا عبيد

على فإن الشهود يزعمون أن الأمان قد انتهى بإخبار العشرة إياهم بالأمر
وجهه فهم أرقاء أو حالهم أمتردد بين الرق والحرية فيكونون بمنزلة المكاتبين

 شهادة لهم. ل
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 ورقيقهم. وإذا لم تقبل شهادتهم فأهل الحصن آأمنون غير العشرة وأأموالهم

هكذا وقع في بعض النسخ وهو غلط والصحيح: غير الشهود على العشرة
فإنه ل إشكال في أأمان العشرة فكيف يستثنيهم أمن جملة الأمنين ولكن

شهدوا هم أمقرون بانتهاء الأمان وإقرارهم صحيح على أنفسهم هؤلء الذين
ًا أمع أأموالهم ورقيقهم وأمن صدقهم أمن عيالهم وأولدهم الصغار فكانوا فيئ

ًا لنهم في حجر الأمهات وعند  التكذيب هن آأمنات فكذلك أولدهن. أيض

 وأمن لم يكن له أم أمن أولدهم الصغار فهم أمصدقون عليهم.

لهن كان وهذا لنهم لما صاروا أرقاء والأمهات حرائر فباعتبار بقاء الأمان
 المعتبر في حق الولد حجر الأمهات.

ًا أمعه ول وأمن لم يكن له أم فل بد أمن اعتبار حجر الب في حقه فيصير رقيق
يصدقون على الكبار أمن أولدهم إل أن يصدقوهم فحينئذ يكونون أرقاء

 بإقرارهم.

ًا إلى أأمير الحصن يخبره بما جرى وختمه بخاتمه قال: ولو كتب الأمير كتاب
وبعثه على يدي رسول أمن قبله أمع العشرة فلما فتح الحصن قال أأميرهم:

بالكتاب ولم يدفعه إلي الرسول وقال الرسول: قد دفعته إليه وقرأه لم يأت
الحصن على أأمانهم الول لن الرسول يدعي انتهاء الأمان بمحضر أمني فأهل

 لذلك فالقول قول المنكر. بإيصال الكتاب إليه وهو أمنكر

أمما يندرئ وهذا لن الذي يتعلق بانتهاء الأمان إباحة قتلهم واسترقاقهم وهذا
ًا.  بالشبهات فخبر الواحد فيه ل يكون حجة تاأمة وإن كان أمسلم

فن كان بعث أمعه رجلين أمسلمين فشهدا بأنه قرأ عليه بمحضر أمنهما حتى
سمعه وعلم أما فيه فهم فيء أجمعون لن الثابت بالبينة كالثابت بإقرار

 المسلمين حجة تاأمة. الخصم وشهادة

الترجمان ولو شهدا أنه دفع الكتاب إليه فقرأه عليه بالعربية وترجم له
ولكنهما ل يدريان أما قاله الترجمان فالقياس فيه أنهم آأمنون حتى نعلم أنه

قد علم أما في الكتاب لنا نعرف أنه ل يعرف العربية والشهود لم يعرفوا أما
الترجمان فل يثبت علمه بما في الكتاب بهذا القدر وأما لم يصر ذلك قال له

ًا له ل  ينتهي الأمان ول تنتفي الشبهة. أمعلوأم

 فل يجوز لهم القدام على القتل والسبي ولكنه استحسن.

 إليهم. فقال: فيء لنه ليس في وسع المسلمين فوق ذلك إذا أرادوا النبذ

أنفسهم وإن خان الترجمان فذكر لهم غير أما في الكتاب فإنما أتوا أمن قبل
ًا هو خائن.  حين اتخذوا ترجمان

بالسبب وأما ل يمكن الوقوف عليه حقيقة ل يجوز تعلق الحكم به وإنما يعلق
 الظاهر وقد تم ذلك كما شهد الشهود.
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ولو أن رسل المؤأمنين لم يحضروا أمجلس أأميرهم إل أن الأمير رد جواب
الكتاب بكتاب أمختوم ثم فتح الحصن فجحد الأمير الكتاب فقال: أما وصل إلي

 أخبرني العشرة بما جرى افتعل ذلك أمفتعل على لسان أأميرهم. كتاب ول

ًا للقتل والستغنام بمثل هذا الكتاب  المفتعل. وانتهاء الأمان ل يثبت أمبيح

الستيلء وكذلك إن كان هذا الكتاب أمن أملكهم العظم ثم أنكره بعد أما وقع
 على أمملكته.

 فإنه ل يبطل به الأمان الذي كان بين المسلمين وبينهم.

لما بينا أن الكتاب أمحتمل قد يفتعل على لسان العظم كما يفتعل على
 لسان أمن هو دونه.

أحق هو ول يحل إراقة الدأماء والسترقاق باعتبار هذا الكتاب الذي ل يدرون
 أم باطل.

وهذا فإن قيل: أليس أن كتاب القاضي إلى القاضي يجعل حجة في الحكام
 الحتمال فيه أموجود.

في قلنا: أأما فيما يندرئ بالشبهات ل يجعل حجة وفيما يثبت أمع الشبهات
ًا.  القياس ل يكون حجة أيض

ًا لتحقق الحاجة فيه وإنما جعل حجة فيما يثبت أمع الشبهات استحسان
ًا وهو الختم وشهادة الشهود عليه بشرائط يقع بها الأمن عن الفتعال ظاهر

 وأمثل ذلك ل يوجد في كتاب كبيرهم إلينا. وعلى أما فيه

 والله أعلم.

 باب أأمان الرسول

قال: فإذا أرسل أأمير العسكر رسولً إلى أأمير حصن في حاجة له فذهب
 الرسول وهو أمسلم.

أمملكتك فلما بلغ الرسالة قال: إنه أرسل على لساني إليك الأمان لك ولهل
 فافتح الباب.

ناس وأتاه بكتاب افتعله على لسان الأمير أو قال ذلك قولً وحضر المقالة
 أمن المسلمين.

 فلما فتح الباب دخل المسلمون وجعلوا يسبون.

فقال أأمير الحصن: إن رسولكم أخبرنا أن أأميركم أأمننا وشهد أولئك
 المسلمون على أمقالتهم.
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فالقوم آأمنون يرد عليهم أما أخذ أمنهم لن عبارة الرسول كعبارة المرسل
 فكان أأمير العسكر أأمنهم.

فيما فإن قيل: عبارة الرسول كعبارة المرسل فيما جعله رسولً فيه فأأما
 افتعله فل.

 إلى ذلك. قلنا: هذا التمييز غير أمعتبر في حق المبعوث إليه لنه ل طريق له

أخبر وإنما الذي في وسعه العتماد على أما يخبر به الرسول فلهذا يجعل أما
 به كأنه حق بعد أما ثبت أنه رسول.

وهذا لن الواجب على المرسل أن يختار لرسالته الأمين دون الخائن
 والصادق دون الكاذب.

فلو لم يجعل أما يخبر الرسول به كأنه حق أمن حقهم أدى ذلك إلى الغرور
 وذلك حرام.

 وبينكم. أرأيت لو ناداهم الأمير: إن هذا رسولي في كل أما يجري بيني

 ثم أتاهم بهذا لم يكن القوم آأمنين.

ِويلِ  {وأمن تأأمل قوله تعالى:  َقا َلْ ْعضَ ا َب َنا  ْي َل َع ّولَ  َق َت ْو  َل َو ُثمّ       َيمِينِ  ْل ِبا ْنهُ  َنا أِم ْذ َلَخَ

ْنهُ َنا أِم ْع َط َق ِتينَ     َل َو ْل   يتضح عنده هذا المعنى.46: 45 الحاقة: }  ا

وقد تقول عليه غيره بعض القاويل نحو أمسيلمة ونظرائه أممن ادعى
 الرسالة ولم يصبهم في الدنيا.

فعرفنا أن حال الرسل فيما يخبرون به عمن أرسلهم ول يكون كحال غيرهم
ًا لن ثبوت هذا الأمان أمن جهة ًا أمستأأمن ًا أو حربي وكذلك إن كان الرسول ذأمي

 العسكر ل أمن جهة الرسول. أأمير

 فإن الرسول في حصنهم غير أممتنع أمنهم.

 فل يصح أأمانه أمن جهة نفسه.

ًا ًا خائن وهو أمنهي ثم هذا التقصير كان أمن جهة الأمير حين اختار لرسالته كافر
 عن ذلك.

عنه: أل ترى إلى أما روي أن عمر رضي الله عنه قال لبي أموسى رضي الله
 أمر كاتبك فليدخل المسجد وليقرأ هذا الكتاب.

 فقال: إن كاتبي ل يدخل المسجد.

 قال: ولم أجنب هو قال: ل ولكنه نصراني.
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تعالى : فقال: سبحان الله اتخذت بطانة أمن دون المؤأمنين أأما سمعت قوله
}  َ ً     ل َبال ُكمْ خَ َن ُلو ْأ َي ُكمْ لَ  ِن ُدو َنةً أّمن  َطا ِب ْا  ُذو ّتخِ  أي: ل يقصرون118آل عمران:  }  َت

هذا الذي ادعوا ول نعلم في إفساد أأموركم فإن قال الرسول: إني قلت لهم
ذلك لنه ذلك إل بقوله وقد فتح الحصن وسباهم المسلمون لم يصدق على

أخبر بما ل يملك استئنافه وادعى أما يبطل حق المسلمين بعد أما ظهر سبب
 حقهم فل يصدق فيه إل بحجة. ثبوت

ًا لقراره أنه آأمن ول يترك ليرجع إلى دار ولكن أمن وقع سهمه أمنهم صار حر
 الحرب لن ذلك أمن حق المسلمين.

تقوم وإن شهد على هذه المقالة قوم أمن أهل الذأمة ل تقبل شهادتهم لنها
 على المسلمين.

ًا فيه وإن كان الذي أتاهم بهذه الرسالة رجل ليس برسول ولكنه افتعل كتاب
أأمانهم فدخل به إليهم أو قال لهم ذلك قولً وقال: إني رسول الأمير أو رسل

 المسلمين والمسألة بحالها فهم فيء كلهم.

 وللأمام أن يقتل أمقاتلتهم لنه ل يمكن إثبات الأمان لهم أمن جهته.

 فإنه غير أممتنع أمنهم حين قال لهم ذلك بل هو بمنزلة السير فيهم.

 وأأمان السير ل ينفذ على المسلمين.

فل يمكن تصحيحه أمن جهة أأمير العسكر لنه أما أرسله حتى تكون عبارته
 قائمة أمقام عبارة الأمير.

التقصير وهذا لن أمعنى الغرور ل يتحقق هنا لو أبطلنا هذه المقالة وإنما جاء
ً أمن جهتهم حين اعتمدوا قول أمجهول غير أمعروف بالرسالة ول كان رسول

أمن جهة الأمير في وقت أمن الوقات والأمير ل يمكنه أن يتحرر عن هذا إليهم
 المفتعل لمنعه أمن الفتعال. لنه ل يعرف

وكما أنه يسقط عنهم الوقوف على أما ليس في وسعهم يسقط عن الأمام
 التحرز عما ليس في وسعه.

المسلمين ولو قال لهم هذا الذي لم يكن رسولً هذه المقالة وهو في عسكر
ًا ناداهم ففتحوا الباب كانوا آأمنين حتى ينبذ إليهم لنه يجعل هذه المقالة أأمان

 أمن جهته حين كان في أمنعة المسلمين.

صحيح وقد بينا أن أمن يملك الأمان إذا أخبر عن أمن يملك الأمان فذلك أأمان
 لهم.

ًا. ًا أم كذب  سواء كان الخبر صدق
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ًا فمن جهة المخبر إل ًا فمن جهة المخبر عنه وإن كان كذب أنه ل إن كان صدق
يثبت ذلك إل بشهادة العدول أمن المسلمين لنها تقوم لبطال حقهم في

 الستغنام.

ًا القائد قد أأمنكم ولو أن رسول الأمير حين بلغ رسالة الأمير قال: إن فلن
وأرسلني بذلك إليكم أو إن المسلمين على باب الأمير أأمنوكم أو إني كنت قد

 أأمنتكم قبل أن أدخل إليكم وناديتكم بذلك.

 وشهد على هذه المقالة قوم أمن المسلمين.

ًا لنه ليس برسول القائد حتى فهم فيء أجمعون إذا كان أما أخبر به كذب
يجعل عبارته كعبارة القائد ول هو رسول المسلمين على باب الأمير حتى

كعبارتهم ول يملك هو أأمانهم بنفسه في هذه الحالة لنه في تكون عبارته
 كلأمه. أمنعتهم فلهذا بطل حكم

ولو كان رجل أمن المسلمين أرسل في حاجته فقضى حاجته ثم أخبرهم أن
 أرسله آأمنهم. أمن

ًا باطل لن رسول الواحد أمن عرض العسكر في أمثل هذا ل يشبه فهذا أيض
 رسول الأمير أو رسول جماعة المسلمين.

فإن ذلك المرسل لو كان في هذا الموضع ل يصح أأمانه فكذلك رسوله إذا
 أخبر عنه.

ًا غير أنا وهذا هو القياس في رسول الأمير ورسول جماعة المسلمين أيض
استحسنا في هاتين الخصلتين لن جماعة المسلمين أمن أهل المنعة حيث أما

 قائم أمقاأمهم. كانوا ورسولهم

ًا وكذلك الأمير أأمانه صحيح حيث يكون فإذا أضاف الأمان إليهم كان صحيح
ًا إل باعتبار المنعة. ًا لنه ل يكون أأمير  أأمير

 فلسان رسوله كلسانه في الخبار بالأمان.

وهذا ل يوجد في حق الواحد أمن عرض الناس فلهذا ل يعتبر إخبار رسوله
 إياهم بالأمان عنه.

فأخبره أنه قال: ولو أن الأمير أرسل إليهم أمن يخبرهم أنه أأمنهم ثم رجع إليه
قد أتاهم برسالته فهم آأمنون وإن كانوا ل يعلمون أن الرسول قد بلغهم لن

 البناء على الظاهر واجب فيما ل يمكن الوقوف على حقيقته.

والظاهر أن الرسول بعدأما يدخل عليهم ل يخرج حتى يؤدي الرسالة ولن
 فيما يقوله الرسول احتمال الصدق وإن لم يترجح جانب الصدق.

 وبهذا القدر تثبت الشبهة وقد بينا أن الأمان يثبت في أموضع الشبهة.
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فل يجوز للمسلمين أن يغيروا عليهم حتى ينبذوا إليهم ولو كان الأمير
والمسلمون أأمنوهم ثم بعثوا رجلً ينبذ إليهم ويخبرهم أنهم قد نقضوا العهد

 الرسول وذكر أنه قد أخبرهم بذلك. فرجع

بخبر فليس ينبغي للمسلمين أن يغيروا عليهم حتى يعلموا ذلك لنه أتاهم
أمتميل بين الصدق والكذب وذلك ل يكون حجة تاأمة في نقض العهد وإن كان

الأمان بمعنى وهو أن الذي يتعلق بنبذ الأمان إباحة السبي حجة في
 واستحلل الفرج والدأماء.

 وهذا أمما ل يثبت أمع الشبهة.

 وأمجرد الظاهر أو خبر الواحد ل ينفك عن الشبهة.

أما فأأما الذي يتعلق بالأمان حرأمة السبي وذلك أمما يثبت أمع الشبهة ولن
يتعلق بنبذ الأمان إذا وقع فيه الغلط ل يمكن تداركه فل يجوز أن يعتمد فيه
بمجرد الظاهر وأأما أما يتعلق بالأمان إذا وقع فيه غلط يمكن تداركه فيجوز

 فيه على الخبر الواحد إذا كان رسولً. العتماد

رسولكم فإن أغار عليهم المسلمون قبل التثبت فقالوا: لم يبلغنا أما جاء به
فالقول قولهم لنهم أنكروا نبذ الأمان وفيه تمسك بالصل المعلوم فيرد

المسلمون أما أخذوا أمن أأموالهم ويغرأمون ديات أمن قتلوا أمنهم لنهم عليهم
 لم يعلموا بالنبذ فإن قيل: فليس في وسع الأمير فوق هذا. كانوا في أأمان أما

لهم قلنا: ل كذلك بل في وسعه أن يرسل إليهم رسولً ينبذ إليهم ويرسل
 أمعه برجلين عدلين أمن أهل الشهادة حتى يشهد على تبليغه النبذ.

 فهذا أدنى أما تتم به الرسالة في النبذ.

ذلك حتى لو أرسل إليهم رجلين فرجعا وشهد على تبليغ النبذ إليهم لم يجز
 لن أحدهما شهد على فعل نفسه وذلك ل يكون حجة في الحكام.

 ول يقبل في أمثل هذا إل أما يكون حجة في الحكام.

ولو جاء رسول أأميرهم بكتاب أمختوم إلى أأمير العسكر: إني قد ناقضتك
 العهد.

فليس ينبغي للمسلمين أن يعجلوا حتى يعلموا حقيقة ذلك لن الكتاب
 أمحتمل ولعله أمفتعل.

وإن كان الذي جاء بالكتاب رجلن أمن أهل الحرب فشهدا أن هذا الكتاب
كتاب الملك وخاتمه جازت شهادتهما على أهل الحرب لن الرسولين عندنا

 كذلك قبل أن يتم النبذ. في أأمان والقوم

 وشهادة أهل الحرب على أأمثالها أمن أهل دارهم حجة تاأمة.
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 وبعد تمام النبذ بشهادتهم ل بأس بقتلهم واسترقاقهم.

أهل إل أن يكون اللذان شهدا بالكتاب أممن ل تجوز شهادتهما أمنهم أو أمن
الذأمة أو أمن المسلمين فحينئذ ل يحل للمسلمين أن يعجلوا بقتالهم لن

 هؤلء ليس بحجة في الحكام. شهادة

 ونبذ الأمان ل يثبت بمثل هذه الشهادة.

فينبغي للأمير أن يبعث إليهم رجلين عدلين أممن يثق به أمن المسلمين
 ليسألوهم عن ذلك.

القول أل ترى انهم لو أسروهم فجحدوا الكتاب وحلفوا أنهم أما كتبوه كان
ًا ول يبطل إنكارهم بشهادة أمن ل شهادة له.  قولهم شرع

شهدوا به فل بد أمن أن يبعث الأمير أمن تجوز شهادته حتى إذا أنكروا الكتاب
 عليهم.

ولو أن الأمير بعث إليهم عشرة أمعهم كتاب فيه نقض العهد وقال للرجل
 المسلم: اقرأه عليهم.

 وقال للخرين: اشهدوا عليهم بذلك.

 فاجتمع أأميرهم أمع القواد والبطارقة.

فأخبروا فقرأ الرجل عليهم بالعربية وترجم الترجمان بلسانهم ثم رجع الرسل
بما كان فل بأس بأن يغير المسلمون عليهم لنهم ليس في وسعهم فوق هذا
والتكليف يثبت بحسب الوسع فيما يندرئ بالشبهات وفيما يثبت أمع الشبهات.

أخبرنا أن فإن أغاروا عليهم فقالوا: إن الترجمان لم يخبرنا بنقض العهد وإنما
 في الكتاب: قد زدناكم في أمدة الأمان كذا فقولهم هذا باطل.

ًا وليس في لما بينا أنهم أتوا أمن قبل أنفسهم حين اختاروا للترجمة خائن
وسعنا أن نعلم حقيقة أما يخبرهم به الترجمان إل أن يستقر عند المسلمين

 حضروهم أن الترجمان قال لهم غير أما في الكتاب. الذين

 فإن استيقن المسلمون بذلك فالقوم على أأمانهم.

ًا أمن أرأيت لو كان أهل الحرب الذين أأمناهم لهم لغات أمختلفة وكانوا قوأم
 العرب لهم لغة فكلموهم بلغة غير لغتهم أو أعربوا في الكلم.

على فذكروا الغريب أمن اللغات فقالوا: لم تفهم اللغة أينبغي أن نصدقهم
هذا ونحن نعلم أنهم أمن أهل المعرفة باللغة ل نصدقهم على شيء أمن ذلك

 أنهم لم يفهموا. حتى نستيقن

 الأمان. فإذا تيقنا بذلك فقد سقط اعتبار الظاهر باليقين وكانوا هم على
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اليقين وكذلك إن كان أكبر الرأي أمنا أنهم لم يفهموا لن أكبر الرأي بمنزلة
 فيما يبتنى على الحتياط.

ًا جاء برجل أمن المشركين إلى وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: لو أن أمسلم
الأمير وهم في المفازة وكانوا على حصن حاصروه وقال: إني كنت أأمنت

 هذا.

لنه فأتاني على أأماني إياه لم يصدق حتى يشهد شاهدان سواء أنه قدم أأمنه
ًا للمسلمين حين جاء به إلى الأمير فإنه غير أممتنع أمنهم.  صار فيئ

أأمانه وهذا المسلم ل يتمكن أمن أن يؤأمنه ابتداء فل يصدق فيما يقر به أمن
 وفي القياس: للأمام أن يقتله إن شاء بمنزلة غيره أمن المأسورين.

ًا ول يقتله لن احتمال الصدق في ولكن في الستحسان: له أن يجعله فيئ
 خبره شبهة أمانعة أمن إراقة الدم.

وهذا لن حرأمة قتل المستأأمن أمن حق الله تعالى وخبر الواحد فيما يرجع
ًا فيما ل يكون فيه إلزام على شخص ًا وخصوص إلى أأمر الدين حجة شرع

 لذلك الخبر. بعينه وهو أمنكر

ًا غير الذي جاء به شهد أنه أأمنه.  ولو أن أمسلم

 لم تقبل شهادته حتى يشهد عل ذلك رجلن أمسلمان.

واستدل بحديث الهرأمزان فإن عمر رضي الله عنه قال له: تكلم ل بأس
 عليك أو تكلم بكلم حي.

 ثم اشتبه ذلك على عمر.

 فشهد له أنس ابن أمالك.

 فأبى عمر أن يقبل ذلك حتى جاء أمعه رجل آخر فشهد بذلك فأأمنه عمر.

 ففي هذا بيان أنه ل بد أمن شهادة رجلين إذا شهد على أأمان غيرهما.

ًا به لم تكن شهادته حجة على فعل لن ذلك الغير أمنكر للأمان ولو كان أمقر
نفسه فل بد أمن أن يشهد به شاهدان سواء حتى يثبت الأمان إل في حق

إذا علم المسلمون أنه قد أخبرهم بالأمان لن المسلمين الرسول خاصة
 ائتمنوه على الرسالة.

 فإن ظهر أمنه خيانة فذلك على المسلمين.

ًا أأمر المسلمين فأخطأ في إقاأمة حد أمن رجم أل ترى أن الأمام إذا ولى قاضي
 أو قطع في سرقة كان ذلك على بيت أمال المسلمين.

 لنهم ولوه ذلك على المسلمين فخطؤه عليهم
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M0سرية ا السرية تؤأمن أهل الحصن ثم تلحقها السرية الخرى قال: ولو أن
صالحوا أهل حصن على خمسمائة دينار على أن يؤأمنوهم حتى يخرجوا إلى

صح ذلك لنهم لو أأمنوهم بغير عوض إلى هذه الغاية جاز فمع دار السلم
 العوض أجوز.

 لن في الأمان تحريم القتل والسترقاق وهو صحيح بعوض وبغير عوض.

 بمنزلة الصلح ظن القصاص.

خصوا ول بأس بأن يغيروا بعد هذا الصلح على غيرهم أمن أهل الحرب لنهم
 بالأمان أهل الحصن.

ًا لنهم أأمنوهم ليقيموا في  حصنهم. ودخل في أأمانهم أأمتعتهم وأمواشيهم تبع

وليس كانوا أخذوه قبل الصلح فل يجوز أن يعرضوا لشيء أمن أأموالهم إل أما
عليهم رد شيء أمن ذلك لن المأخوذ صار غنيمة لهم وأما أأمنوهم ليردوا

الغنائم إنما أأمنوهم ليتركوا التعرض لأموالهم وقد خرج المأخوذ أمن أن عليهم
 أأموالهم. يكون أمن جملة

فإن أمضت هذه السرية في أرض الحرب ودخلت سرية أخرى أمن المسلمين
انتهوا إلى الحصن أخبروهم بذلك الصلح وشهد على ذلك عدلن أمن فلما

لهم أن يتعرضوا لهل الحصن بشيء لن عقد المسلمين فليس ينبغي
 السرية الولى نافذ في حق المسلمين كافة.

أدناهم قال عليه السلم: " المسلمون يد على أمن سواهم يسعى بذأمتهم
 يعقد عليهم أولهم ويرد عليهم أقصاهم ".

 قيل: المراد بعقد أول السرايا: الأمان فنفذ ذلك على المسلمين.

لم وإذا ثبت أن حكم هذه السرية حكم السرية الولى وهم لو رجعوا إليهم
يحل لهم أن يتعرضوا لهل الحصن بشيء إل أن ينبذوا إليهم برد الدنانير التي

 أخذها أصحابهم ثم ينبذوا إليهم ويقاتلوهم.

دار وهذا لنهم أعطوا الدنانير ليأأمنوا إلى وقت خروج السرية الولى أمن
 الحرب فما لم يخرجوا كانوا في أأمان.

 ولو قاتلناهم أمن غير رد الدنانير كان في إضرار وغرور وهو حرام.

الولى فهم وإن ردوا الدنانير فقاتلوهم حتى ظفروا بهم ثم التقواهم والسرية
شركاء في أأموال أهل الحصن والدنانير التي أخذتها السرية الولى لن كل

 ذلك غنيمة.

 وقد اشتركوا في إحرازها بدار السلم.

 وذلك سبب الشركة بينهم فيها.
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أمن أأموال إل أن السرية الثانية إن كانوا غرأموا الدنانير أمن أأموالهم أخذوها
أهل الحصن قبل القسمة لنهم توصلوا إلى هذه الأموال برد تلك الدنانير وأما
كانوا أمتبرعين فيما أدوا أمنها وإنما كانوا أمتطرقين بها إلى الوصول إلى هذه

ًا على حق الغانمين. الغنيمة  فيكون حقهم في ذلك القدر أمقدأم

 ثم الباقي أمقسوم بين الكل على سهام الغنيمة.

فإن كانوا غرأموها أمن غنيمة أصابوها لم يأخذوها لن أما أدوا أمن جملة
 الغنيمة أمشترك بينهم بمنزلة أما تواصلوا به إلى أخذه.

ًا به رهن وهو أمن جملة  التركة. وهو بمنزلة أما لو قضى بعض الورثة دين

فإن قضاء أمن أمال نفسه رجع به أمن التركة وإن قضاء أمن التركة لم يرجع
 بشيء أمنه.

التي وإن لم تلتق السريتان في دار الحرب سلمت للسرية الولى الدنانير
أخذوها وللسرية الثانية غنائمهم التي غنموا لن كل فريق اختص بإحراز ذلك

بدارنا وليس للسرية الثانية أن يأخذوا الدنانير أمن السرية الولى وإن غرأموها
أأموالهم لنهم اختصوا بمنفعة أما أدوا حين سلمت لهم غنائم أهل الحصن أمن

اشتركت السريتان هناك في المنفعة وهو غنائم أهل بخلف الول فقد
 الحصن أمع أنه ل فرق.

فهناك رجوعهم في غنائم أهل الحصن خاصة وهنا غنائم أهل الحصن سالمة
لهم وإن لم تظفر السرية الثانية بالحصن فالتقوا أمع السرية الولى في دار

ًا أمن دنانيرهم أمن جملة أما الحرب لم يكن للسرية الثانية أن يأخذوا شيئ
الغنائم لنه ل أمنفعة للسرية الولى فيما ردوا أمن الدنانير أحرزوا بدارنا أمن

غنائم أهل الحصن فكانوا أمتبرعين في حقهم بخلف حين لم يتوصلوا بها إلى
 الول.

 وهذا لن الغنم أمقابل بالغرم.

ًا بسبب أما ردوا أمن الدنانير نفذ الرد في حق فإذا ظهرت المنفعة لهم جميع
 الكل.

 وإذا لم تظهر المنفعة ل ينفذ ذلك في حق غير الذين ردوا.

وإن كانت السرية الثانية غنمت أمن غير أأموال أهل الحصن فأرادوا أخذ
دنانيرهم أمن ذلك لم يكن لهم ذلك لن هذه الغنائم كانوا يتوصلون إليها بدون

الدنانير فل يظهر حكم رد الدنانير في حقها كما ل يظهر في حق أما أصاب رد
الولى بخلف أما إذا غنموا أمن أهل الحصن فإن وصولهم إلى تلك السرية

 الدنانير فيرفعون دنانيرهم أمنها قبل القسمة. الغنائم باعتبار رد

ذلك وإن كان أهل الحصن أخبروا السرية الثانية بالأمان ولم يكن بينة على
 فمل يصدقوهم.
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أخذوا ولكن قاتلوهم وظفروا بهم ثم علموا بعد ذلك بالأمان فعليهم رد أما
وضمان أما استهلكوا أمن أأموالهم وديات أمن قتلوا أمنهم على عواقلهم لنه

القوم كانوا أمستأأمنين وأن نفوسهم وأأموالهم كانت أمعصوأمة ظهر أن
 أمتقوأمة.

 فكل أمن قتل أمنهم رجلً فإنما قتله خطأ فتجب الدية على عاقلته.

بلغنا أن رجلين أمن المشركين جاءا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
أمستأأمنين فأجازهما بحلتين ثم خرجا أمن عنده فلقيهما قوأمن أمن المسلمين

أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فعرفهما وعرف فقتلوهما ثم
 أمسلمين. الحلتين فوداها بدية حرين

هكذا ذكر أمحمد رحمه الله الحديث وفي كتب المغازي أن رجلين كانا أمن
بني عاأمر قتلهما عمرو بن أأمية الضمري حين انصرف أمن بئر أمعونة وقد

 بأصحابه أما فعلوا. فعل بنو عاأمر

 وكذلك لو كان أهل الحصن قالوا للسرية الولى: أأمنونا أنتم.

أنتم أو لم فهذا والول سواء لنهم هم الذين يؤأمنونهم سواء صرحوا بقولهم:
 يصرحوا.

 السلم. ولو قالوا: على أن ل تعرضوا أنتم لنا حتى تخرجوا إلى دار

 ففعلوا ذلك.

عليهم ثم جاءت السرية الثانية فلهم أن يقاتلوا أهل الحصن أمن غير أن يردوا
ًا لنهم إنما استأأمنوا أمنهم خاصة ليزيلوا تعرضهم عنهم.  شيئ

وأمقصودهم أمن أداء الدنانير هنا أن تنصرف عنهم السرية التي أحاطت بهم
 وقد حصل هذا المقصود لهم بخلف الول.

ًا إلى أمدة أمعلوأمة. ًا عاأم  فهناك التمسوا أأمان

إل وكما أن الأمان يقبل التخصيص بالوقت يقبل التخصيص أمن حيث السرايا
أن عند الطلق أموجب اللفظ العموم وعند التنصيص على أما يوجب

 خاصة. الخصوص يثبت الحكم

الثانية ثم فرع على الأمان العام فقال: إن خرجت السرية الولى قبل وصول
إلى أهل الحصن ثم وصلوا إليهم فلهم أن يقاتلوا أهل الحصن أمن غير نبذ ورد

الدنانير لن الأمان كان لهم إلى غاية وهو خروج السرية الولى إلى دار
 السلم.

 فانتهى الأمان بوجود الغاية.
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يقاتلوهم أل ترى أن السرية الولى لو عادوا إليهم بعد أما خرجوا كان لهم أن
 فكذلك السرية الثانية.

ولو كان خرج بعضهم دون بعض فالمعتبر فيه خروج الأمير أمع جماعة القوم
الذين لهم المنعة لن الباعث لهل الحصن على التماس الصلح وأداء الدنانير

 السرية وذلك كان باعتبار جماعتهم وأمنعتهم. خوفهم أمن

وكان ينبغي في القياس على قول أبي حنيفة رضي الله عنه أنه وإن بقي
واحد أمنهم في دار الحرب ل يحل قتالهم بدون رد الدنانير لن الحكم إذا ثبت

يبقى ببقاء الواحد كما قال في البلدة التي ارتد أهلها وبقي فيها أمسلم بجملة
 أنها ل تصير دار حرب. أو ذأمي آأمن

 ولكن هذا القياس أمتروك هاهنا لجل التعذر.

أرأيت لو قتل رجل أمنهم أو أمات أو أسر أو فقد ألم يحل قتال أهل الحصن
ًا بعد خروج الجماعة ولو لم تخرج السرية الولى ولكنهم قتلوا حل قتال أيض

ًا. أهل الحصن  أيض

 لنهم إذا قتلوا فكأنهم خرجوا.

إذا يعني أن أهل الحصن يأأمنون جانبهم إذا قتلوا فوق أما يأأمنون جانبهم
 خرجوا.

 وإن قتل أمنهم ناس وبقي ناس فالمعتبر هو المنعة كما في الخروج.

أهل فإن كان أمن بقي أمنهم ل أمنعة له فل بأس بقتال أهل الحصن وإن كانوا
أمنعة لم يحل قتالهم أما لم يخرج هؤلء إلى دارنا ولو كانوا صالحوهم على أن

ًا ولو يؤأمنوهم هذه السنة فهذا جائز لنهم وقتوا الأمان بما هو أمعلوم يقين
هو غير أمعلوم وهو خروجهم إلى دار السلم جاز ففيما هو أمعلوم وقتوه بما

 أجوز.

فيها ثم لما عرفوا للسنة باللف واللم ينصرف إلى السنة المعهودة التي هم
ًا فلهم ذلك خاصة.  وأمضيها انقضاء ذي الحجة حتى إذا كان الباقي أمنها شهر

إلى ذلك وإن قالوا: إنما صالحناكم على أما نحسب نحن عليه السنة لم يلتفت
لن المسلمين هم الذين أعطوهم الأمان والمدة المذكورة تنصرف إلى أما

ًا لهم. يكون ًا عند المسلمين دون أما يكون أمعلوأم  أمعلوأم

 فإن المسلمين ل يعرفون ذلك.

 وقد أأمرنا ببناء الحكام على أما نعرفه.

ِنينَ  {قال الله تعالى:  َد السّ َد َع ْا  َلمُو ْع َت ِل ِزلَ  َنا ُه أَم ّدرَ َق ْلحِسَابَ     َو  إل أن5 يونس: }  َوا
 الشرط أأملك. يكونوا بينوا ذلك في صلحهم فحينئذ

43

javascript:openquran(9,5,5)


ًا لم يلتفت إلى ذلك إن قالوا: لنا سنة كاأملة أمن وقت الصلح اثنا عشر شهر
ًا أمدة سنة أمنكرة ل سنة أمعرفة.  لنهم قالوا: هذه السنة واثنا عشر شهر

ولو أل ترى أنه لو قال: لله علي صوم سنة ينصرف نذره إلى سنة كاأملة
 قال: صوم السنة ينصرف إلى بقية السنة وأمضيها انقضاء ذي الحجة.

ذلك وإن قالوا: عنينا هذه السنة إلى انصرافكم أمن صائفتكم لم يلتفت إلى
 لنهم ادعوا أما هو خلف الظاهر.

السنة فإن الظاهر أما يسبق إلى الفهام والذي يسبق إلى الفهام أمن ذكر
ًا.  المدة دون النصراف إل أن ذلك أمحتمل أيض

سنة فهذا فإن بينوا في الصلح فهو على أما بينوا وإن قالوا: على أن تؤأمنونا
على اثني عشر أمن وقت الصلح لنهم ذكروا سنة أمنكرة وذلك اثنا عشر

ًا.  شهر

ِنينَ  {قال الله تعالى:  َد السّ َد َع ْا  َلمُو ْع َت ِل ِزلَ  َنا ُه أَم ّدرَ َق ْلحِسَابَ     َو  يعني36 التوبة: }  َوا
 شهور السنة.

ًا فهذا ولو قالوا: نصالحكم على أن تؤأمنونا على ألف دينار ولم يوقتوا وقت
يعلم على خروجهم إلى دار السلم لن أمطلق الكلم يتقيد بدللة الحال وبما

أمن أمقصود المتكلم وبعد أما أحاطت بهم السرية يعلم أن أمقصودهم بهذا
أمن الخوف الذي نزل بهم وإنما يتم ذلك بخروج السرية إلى دار الصلح الأمن

 السلم.

 فكأنهم صرحوا بهذا وقالوا: أأمنونا حتى تخرجوا إلى دار السلم.

رد فإن خرجوا ثم عادوا هم أو غيرهم فلهم أن يقاتلوا أهل الحصن أمن غير
 الدنانير.

 ولكن ل ينبغي أن يقاتلوهم حتى ينبذوا إليهم لن الأمان لهم أمطلق.

 والمقصود الذي ذكرنا يرجع إلى أما أدوا أمن الدنانير.

كون الأمان فباعتبار ذلك المقصود تتم سلأمة الدنانير لهم إذا خرجوا وباعتبار
ًا ل يحل قتالهم أما لم ينبذوا إليهم كما لم أأمنوهم بغير عوض بخلف أما أمطلق

ًا فل يبقى بعد أمضي الوقت.  سبق: فهناك الأمان أمؤقت نص

فصالحوه ولو أن الأمام بعث إليهم أمن دار السلم أمن يدعوهم إلى الصلح
ًا.  على أن يؤأمنوهم على أمال أمطلق

أما أخذوا ثم بدا للأمام أن ينبذ إليهم فليس ينبغي أن يقاتلهم حتى يرد إليهم
أمنهم بخلف الول لن هناك أمقصودهم أمن بذل المال إزالة الخوف الذي حل

وهاهنا أما حل بهم خوف وإنما أمقصودهم أمن بذل المال هاهنا تحصيل بهم
ًا حتى  ل يتعرض أحد أمن المسلمين لجانبهم. الأمن لهم أمطلق
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قالوا: أأمنونا والمطلق فيما يحتمل التأييد بمنزلة المصرح بذكر التأييد فكأنهم
ًا.  أبد

 فلهذا ل يحل قتالهم إل بعد رد المال عليهم.

فإن كانت السرية التي أحاطت بالحصن صالحوهم على أن يكفوا عنهم على
ًا فليس ينبغي لهم أن يتعرضوا لهم أما ألف دينار ولم يزيدوا على هذا شيئ

 الغزاة. داأموا في تلك

ول بأس بأن يغير عليهم غير تلك السرية أمن المسلمين وإن لم تخرج تلك
 السرية أمن دار الحرب لنهم عند بذل المال شرطوا عليهم أن يكفوا عنهم.

 وهذا اللفظ يخصهم دون سائر المسلمين.

يتم وأمن حيث المقصود يعلم أنهم أرادوا أن يأأمنوا جانبهم وهذا المقصود
بخروجهم إلى دار السلم فيتم سلأمة الدنانير لهم عند ذلك فإن عادوا إليهم

ذلك لم يكن عليهم رد الدنانير ولكن ل ينبغي لهم أن يغيروا عليهم حتى بعد
لن بينهم وبين أهل الحصن أأمان خاص ولكن أمطلق غير أمؤقت ينبذوا إليهم

ًا وقد قلنا: إن أمثل هذا الأمان لو كان بينهم وبين جماعة المسلمين لم نص
 الغدر. يحل قتالهم قبل النبذ إليهم للتحرز عن

وأخذوا فكذلك إذا كان بينهم وبين السرية حتى أغاروا عليهم أمن غير نبذ
 أمنهم أمالً ردوا عليهم أما أخذوا لنهم كانوا في أأمان أمنهم حتى ينبذ إليهم.

ًا أمن أأموال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ل أحل لكم شيئ
 المعاهدين ".

 ولو أن الخليفة بعث ثلثة عساكر إلى دار الحرب.

فبعث أهل حصن لم يأته المسلمون بعد إلى أأمير عسكر أمن تلك العساكر
أأمنوا أهل حصن كذا - على أن تكفوا عنهم حتى ترجعوا أمن غزاتكم هذه - أن

 دينار. على ألف

وتراضوا على هذا فليس للعسكرين الباقين ول لغيرهم أممن يدخل أمن دار
السلم أن يغيروا عليهم حتى ترجع العسكر الثلثة إلى دار السلم لن هذا

 نافذ في حق جماعة المسلمين. الأمان

ولم يكن أمقصود أهل الحصن بهذا أن يأأمنوا جانب العسكر المبعوث إليهم
خاصة فإنهم لم ينزلوا بساحتهم بعد بل خوفهم أمنهم وأمن العسكرين الخرين

المسلمين بصفة واحدة فعرفنا أن أمقصودهم أمن بذل المال إزالة وأمن جميع
غاية وهو خروج العسكر وذلك إنما يحصل إذا هذا الخوف أمن أنفسهم إلى

يغير عليهم إل بعد النبذ ورد علم الأمان كافة المسلمين فليس لحد أن
 الدنانير.
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كانوا بخلف أما إذا دنا العسكر المبعوث إليهم أمن الحصن حتى حاصروهم أو
ًا أمنهم فإن هناك أمقصودهم الأمن أمن جانبهم خاصة لنهم صاروا قريب

 أمقهورين أمن جهتهم. أمحصورين

الباقيين أن وقد بينا أن أمطلق الكلم يتقيد بالمقصود فلهذا كان للعسكرين
 يقاتلوهم أمن غير نبذ.

العساكر أل ترى أنه لو كان أأمير الشام أو الخليفة أو ولي العهد أمع أحد
الثلثة فأرسلوا إليه أن أأمنونا على أن تكلفوا عنا حتى ترجعوا أمن غزاتكم

ًا حين لم ففعل أن ذلك على العساكر كلها وعلى جميع أهل الحرب أيض
 خاصة. يذكروا أهل حصن

ًا الحكم في كل أما يتناوله إل أن يقوم دليل لن اللفظ عام فيكون أموجب
 الخصوص بأن يبينوا فيقولوا: أأمنوا أهل حصن كذا.

كان ولو كان الخليفة أمع عسكره أحاط بذلك الحصن فأأمنهم والمسألة بحالها
الأمان لهم خاصة أمن العسكر الذين أحاطوا بهم دون غيرهم فكذلك أما سبق.

 خاصة. وكذلك لو كانوا بعثوا إلى أحد العساكر فقالوا: أأمنونا أنتم

الزيادة فهذا والول سواء لنهم هم الذين يؤأمنونهم خاصة وإن لم يذكروا هذه
 ولكن حكم أأمانهم يثبت في حق المسلمين كافة.

فهذا على وإن قالوا: على أن تكفوا عنا أنتم خاصة وذلك قبل أن ينتهوا إليهم
 ذلك العسكر خاصة.

 لوجود دليل للتخصيص.

 وكذلك إن كانوا قالوا للخليفة: أأمنونا نحن خاصة.

 فالأمان لهم دون غيرهم أمن أهل الحرب.

 للتصريح بما يوجب التخصيص في الكلم.

فإن لحق رجل أمن أهل هذا العسكر بغيره أمن العساكر فليس ينبغي له أن
يقاتل أمعهم أهل الحصن لنه استفادوا الأمان أمن جانب أهل ذلك العسكر

 ثابت في حق كل واحد أمنهم على النفراد. خاصة وذلك حكم

عسكر فكما ل يكون له أن يقاتلهم أمع عسكره ل يكون لهم أن يقاتلهم أمع
 آخر.

ًا فسألهم أهل الحصن أن يؤأمنوهم على أربعة ولو أن سرية حاصروا حصن
أشهر على أن يعطوهم خمسمائة دينار ففعلوا ثم دخلت سرية أخرى في دار

بذلك ليس لهم يقاتلوهم حتى يردوا عليهم الدنانير أو ينتهي الحرب وعلموا
 الأمان بمضي المدة.
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 لنفوذ أأمانهم على كافة المسلمين.

بالغنائم إلى فإن ردوا الدنانير أمن أأموالهم فقاتلوهم وظفروا بهم ثم خرجوا
دار السلم بالدنانير التي أدوا فيعطون ذلك قبل الخمس وقبل كل قسمة
لنهم إنا توصلوا إلى هذه الغنائم بما أدوا فل يكونون أمتبرعين فيما أدوا بل

 أحق بما أصابوا أمن الحصن حتى يأخذوا دنانيرهم. يكونون

الخمس أرأيت لو وجدوا في الحصن تلك الدنانير بعينها أما كانوا أحق بها قبل
 والقسمة فكذلك إذا وجدوا في الحصن أمثلها.

به وهو نظير المرهون إذا أسره العدو ثم اشتراه أمنهم أمسلم فأخرجه وظفر
الراهن دون المرتهن فأخذه بالثمن فإنه يسقط دين المرتهن إل أن يرد على

ًا عنده لن الراهن الراهن أما أعطى أمن الثمن فحينئذ يأخذ العبد ويكون رهن
ًا. أما تمكن أمن أخذه  وإحياء أملكه فيه إل بما أدى فلم يكن أمتطوع

الموصى وكذلك العبد الموصى بخدأمته لنسان أمدة أمعلوأمة وبرقبته لخر فإن
له بالخدأمة إذا فداه بالثمن أمن المشتري أمن العدو فهو أحق به ول يكون
ًا في هذا الفداء لنه أما كان يصل إلى خدأمته إل به حتى إذا انقضت أمتبرع

 بيع العبد له في الفداء. أمدة الخدأمة

 إل أن يرد عليه صاحب الرقبة أمثل أما أدى فحينئذ يسلم العبد له.

أن وكذلك المبيع في يد البائع إذا أسره العدو فاشتراه رجل أمنهم فللبائع
ًا وإن شئت يأخذه بالثمن ثم يقال لمشتري: إن شئت فخذه بالثمنين جميع

 فدع.

ًا لن البائع أما كان يتوصل إلى إحياء حقه إل بأداء الفداء فل يكون هو أمتبرع
فيما أدى فكذلك حال السرية الثانية فيما أدوا أمن الدنانير فيسلم لهم هذا

 قبل الخمس لن الخمس في الغنيمة وأما أدوا لم يكن أمن الغنيمة.

ًا ولكن بمنزلة النفل قبل فمثله المردود عليهم ل يكون أمن الغنيمة أيض
 الخمس على أما نبينه في آخر الباب.

ولو لم يظفروا بالحصن وجعلوا يقاتلونهم حتى أمضت أربعة أشهر ثم ظفروا
بهم فليس لهم أن يأخذوا بتلك الدنانير ول أمثلها قبل الخمس بل يخمس

والباقي بينهم على سهام الغنيمة لن تمكنهم أمن اغتنام أما جميع أما أصابوا
الدنانير فإنهم لو لم يردوا حتى أمضت أمدة في هذا الحصن لم يكن برد

بخلف المسألة الولى فإنهم أما الأمان كان لهم أن يغيروا عليهم أمن غير نبذ
ولو فعلوا أأمروا برد كانوا يتمكنون أمن الغتنام في المدة قبل رد الدنانير

 الأموال عليهم وإعادتهم إلى أمأأمنهم.

الحرب ولو أنهم لم يخرجوا إلى دارنا حتى التقوا هم والسرية الولى في دار
فإن كانوا ظفروا بأهل الحصن بعد الربعة الشهر فهم شركاء فيما أصابوا

 لهم أمن دنانيرهم شيء. وليس
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الشركة بينهم ولو كانوا ظفروا بهم في الربعة الشهر أخذوا دنانيرهم أولً ثم
 الغنيمة. في الباقي لنهم اشتكوا في الحراز بدارنا وذلك سبب الشركة في

غنيمة وقد بينا أنهم إذا كانوا ظفروا بهم بعد أمضي المدة فجميع أما أصابوا
 وإن كان قبل أمضي المدة بعد رد الدنانير عليهم.

 وقد قررنا هذا في الخمس فكذلك في شركة السرية الولى أمعهم.

أرض ولو أن السرية الثانية بعد رد الدنانير لم يقدروا فتح الحصن فدخلوا
الحرب ثم أتى أهل الحصن سرية ثالثة فل بأس بأن يغيروا عليهم لن حكم

 بطل برد السرية الثانية الدنانير عليهم. أأمانهم قد

 أل ترى أنه كان يجوز لهم أن يغيروا عليهم.

 فكذلك يجوز للسرية الثالثة.

 فإن ظفروا بهم في المدة أو بعدها ثم التقت السرايا في أرض الحرب.

 فهم شركاء في جميع الغنائم لنهم اشتركوا في إحرازها.

أما ول سبيل للسرية الثانية على أخذ دنانيرهم وإن وجدوها بعينها لنهم
 ظفروا بالحصن.

تلك فإن قيل: السرية الثالثة إنما تمكنوا أمن فتح الحصن في المدة برد
 الدنانير فينبغي أن يكون للسرية الثانية حق استرداد ذلك قبل القسمة.

 الثالثة. قلنا: نعم ولكن لم يكن لهل السرية الثانية ولية على أهل السرية

سبيل على أل ترى أنهم لو خرجوا إلى دار السلم قبل أن يلتقوا لم يكن لهم
 شيء أمما أصابوا.

ل وأملقاتهم إياهم في دار الحرب سبب لثبوت حق الشركة لهم في الغنيمة
 في غيرها.

 فإن لم يجعل هذه الدنانير أمن الغنيمة فل حق للسرية الثانية فيها.

وإن جعلت أمن الغنيمة فليس لهم حق الختصاص بشيء أمنها إل أن يكون
ًا على السرايا هو الذي أأمر السرية الثانية برد الدنانير الأمام أو أمن كان أأمير

 أأموالهم فحينئذ له ولية على السرايا كلها. أمن

 فالذين أدوا بأأمره ل يكونون أمتبرعين في حق أحد.

ً فإن ظفر السرية الثالثة بهم في المدة ردوا على السرية الثانية دنانيرهم أول
 لنهم أما تمكنوا أمن هذا الغتنام إل بذلك.
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وإن ظفروا بهم بعد المدة فليس عليهم رد شيء أمن ذلك ولكن على الأمام
أن يعطي الذين أدوا أمالهم أمن بيت أمال المسلمين لنه أأمرهم بأداء أمال

ًا لهم على بيت المال. لجل أمنفعة  رجعت إلى المسلمين فكان ذلك دين

بيت ولن خمس تلك الغنيمة سلم لبيت المال فيرد عليهم أما غرأموا أمن أمال
ًا ليكون الغرم بمقابلة الغنم.  المال أيض

ولو لم يأت أهل الحصن سرية أخرى حتى رجعت إليهم السرية الولى فردت
عليهم الدنانير وظفروا بهم فل سبيل عليهم على أخذ الدنانير أمن رأس

 أخذوا أمثل أما أرادوا وفسخوا حكم فعلهم بالرد. الغنيمة لنهم

ًا في البتداء حتى ظفروا بالحصن فيكون لجميع أما فكأنهم لم يأخذوا شيئ
 أصابوا حكم الغنيمة.

بهم وإن كان تلك الدنانير ضاعت أمنهم وحين رجعوا أعطوا إن كانوا ظفروا
 في المدة لن حالهم عند الرجوع ورد الدنانير كحال سرية أخرى.

ًا أمن أهل الحرب سنة على أمال دفعوه إليه فذلك ولو أن الأمام وادع قوأم
ًا للمسلمين.  جائز إنما ينبغي له أن يوادع إذا كان خير

ًا للمسلمين ول يجوز له ترك القتال والميل إلى أخذ لما بينا أنه نصب ناظر
 المال إل أن يكون فيه نظر للمسلمين.

يوضع ثم هذا المال ليس بفيء ول غنيمة حتى ل يخمس ولكنه بمنزلة الخراج
في بيت المال لن الغنيمة اسم لمال أمصاب بإيجاف الخيل والركاب والفيء

يرجع أمن أأموالهم إلى أيدنا بطريق المراضاة فيكون بمنزلة الجزية اسم لما
 أمال المسلمين. والخراج يوضع في بيت

 لن الأمام إنما تمكن أمنه لمنعة جماعة المسلمين.

ًا للمسلمين فليس ينبغي له أن فإن نظر الأمام فرأى هذه الموادعة شر
 يقاتلهم حتى يرد عليهم أما أخذ لن الوفاء بالعهد والتحرز عن الغدر واجب.

ًا حتى فإن رد عليهم عينه أو أمثله أمن بيت المال ونبذ إليهم ثم بعث جند
ظفروا بهم فإنه يخمس جميع أما أصابوا ويقسم الباقي بين الغانمين على

ًا أمما أعطي أمن الدنانير لنه كان في سهام الغنيمة وليس له أن يرتجع شيئ
ً  للمسلمين. الخذ عاأمل

 فقد ردها أو أمثلها أمن أمال المسلمين.

 فإن أمال بيت المال أمعد لنوائب المسلمين وهذا كان أمن جملة النوائب.

تلك بخلف أما ذكرنا في السرية الولى إذا ردوا أمن أأموالهم بعد أما ضاعت
 الدنانير أمنهم.
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يكن لن هناك المأخوذ الذي ضاع أمنهم كان أمن جملة الغنيمة والمردود لم
 أمن الغنيمة إنما كان أمن خاص أأموالهم.

ًا أمن أمال جماعة وهاهنا المأخوذ كان لجماعة المسلمين والمردود أيض
 المسلمين.

 فلهذا ل يرجع في شيء أمن ذلك.

الدنانير بأأمر ثم عاد إلى أمسألة السريتين فقال: لو أن السرية الثانية ردوا
أأميرهم خاصة ثم أدركتهم سرية أخرى فافتتحت السريتان الحصن وأخذوا أما
فيه فإنه يقسم المصاب على رءوس الرجال أمن السريتين أولً ثم ينظر إلى

السرية التي ردت الدنانير فيبدأ بدنانيرهم أمن ذلك لن أأمر أأميرهم أما أصاب
 السرية الثالثة وإنما ينفذ على أهل سريته خاصة. غير نافذ على

ًا فل بد أمن قسمتها بينهم ليتبين وأأموال أهل الحصن أمصاب السريتين جميع
 أمصاب السرية الثالثة حتى يرفعوا دنانيرهم أمنها قبل القسمة.

وإنما قسمت هذه الغنيمة على عدد الرءوس لنها ليست بقسمة الغنيمة
 حتى يعتبر فيها سهام الفرسان والرجالة.

دنانيرهم أل ترى أنها قبل الخمس وقسمة الغنيمة بعد الخمس فإذا دفعوا
يضم أما بقي إلى أما أصاب السرية الثالثة بالقسمة الولى فيخمس جميع ذلك

 يقسم الباقي بين السريتين على سهام الغنيمة. ثم

الربع قبل قال: وإنما أمثل هذا أمثل إأمام بعث سريتين ونفل إحداهما بعينها
 الخمس.

المنفلين وهناك يقسم أما أصابوا أولً على رءوس الرجال حتى يتبين نصيب
فيعطون نفلهم أمن ذلك ثم يضم أما بقي إلى أما أصاب السرية الخرى

أما بقي بينهم على سهام الغنيمة وهذا بخلف أما سبق في فيخمس ويقسم
 العصاة إذا كانوا بأعيانهم. أول الكتاب في أمسألة المائة

أصح فإن هناك القسمة بينهم وبين الثلثمائة على سهام الخيل الرجالة في
الروايات حتى يتبين نصيب الثلثمائة فيعطون أمن ذلك نفلهم لن هناك إنما

 الربع بعد الخمس والقسمة التي تكون بعد الخمس قسمة الغنيمة. نفلهم

 وهذا إنما نفلهم الربع قبل الخمس.

 والقسمة الولى هاهنا ليست بقسمة الغنيمة.

 فلهذا قسم على عدد رءوس الرجال.

ذلك فإن كان أما أصاب السرية الرادة لم يرد على دنانيرهم سلم لهم جميع
ًا على ويخمس أما أصاب السرية الخرى ثم يقسم أما بقي بين السريتين جميع

 لن المغنوم هذا المقدار. الغنيمة
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أصاب وإن لم يف أما أصابهم بدنانير فكذلك الجواب لنه ل أأمر لأميرهم فيما
 والله أعلم.    السرية الثالثة ليأخذوا أشياء أمنها بحساب الدنانير.

ًا أو ل يكون  باب أما يتكلم به الرجل فيكون أأمان

ًا أمن المشركين وطلب السير أمنه الأمان فأأمنه فهو فإذا أخذ المسلم أسير
آأمن ل يحل له ول للأمير ول لغيره أن يقتله لن أأمان الواحد أمن المسلمين

 على الجماعة. نافذ

ًا لنه أمقهور أمأخوذ.  فكأن الأمير هو الذي أأمنه ولكنه يكون فيئ

 لجماعتهم. وقد ثبت فيه حق المسلمين فل يبطل بأأمان الواحد الحق الثابت

ًا أمن القتل بسبب الأمان ل يكون فوق أأمانه أمن القتل  بالسلم. وأأمن

ًا.  ولو أسلم بعد أما أسر لم يقتل ولكن يكون فيئ

 فكذلك إذا أأمنه بعد السر.

 وهذا لنه صار بمنزلة الرقيق وإن لم يتعين أمالكه أما لم يقسم.

 وإسلم الرقيق ل يزيل الرق عنه.

للمسلمين ثم الدليل على أن إسلأمه بعد الخذ ل يبطل الحق الثابت فيه
 حديث العباس رضي الله عنه.

 فإنه أسلم يوم بدر بعد أما أسر.

الرجال وحسن إسلأمه على أما روي أن المسلمين قالوا فيما بينهم: قد قتلنا
 وأسرناهم فنتبع العير الن.

فلما عزأموا على ذلك قال العباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو
 في وثاق السر: هذا ل يصلح.

 قال: لم قال: لن الله تعالى وعدك إحدى الطائفتين.

ًا.  وقد أنجزها لك فارجع سالم

 فهذا دليل على حسن إسلأمه في ذلك الوقت.

 وأمع ذلك أأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفداء.

ُكم أّمنَ  {وفيه نزل قوله تعالى:  ِدي ْي َأ ِفي  ّلمَن  ُقل  ِبيّ  ّن َها ال ّي أ
َ ّلهُ     َيا  ِم ال َل ْع َي ِإن  َلسْرَى  ا

ْيرًا أّممّا ُكمْ خَ ِت ْؤ ُي ْيرًا  ُكمْ خَ ِب ُلو ُق ُكمْ     ِفي  َذ أِمن  فإن قال: ل أسلم67 الية النفال: }  ُأخِ
 ذأمة لكم. ولكن أكون
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ًا. ًا أمقهور  فللأمام أن ل يعطيه ذلك ويقتله لنه صار أمأخوذ

 وقد بينا أنه ل يفترض الجابة إلى إعطاء الذأمة في حق أمثله.

 فإن كان حين أخذه المسلمون خافوا أن يسلم فكعموه.

بالضرب أي: سدوا فمه والكعام اسم لما يسد به الفم أو ضربوه حتى يشتغل
فل يسلم فقد أساءوا في ذلك لن فعلهم في صورة المنع عن السلم لمن

 السلم وذلك ل رخصة فيه. يريد

فهذا ل ولكنهم إن كعموه كي ل ينفلت ولم يريدوا به أن يمنعوه أمن السلم
َق  {بأس به لقوله تعالى:  َثا َو ْل ّدوا ا َفشُ ُهمْ  ُتمُو ْثخَن َأ َذا  ِإ ّتى   فإن قيل: إذا4أمحمد:  }  حَ

ًا أمنهم لنهم رضوا بكفره وأمن كعموه حتى ل يسلم ينبغي أن يكون ذلك كفر
 رضي بكفر غيره يكفر.

حقيقة ولكن يظهر قلنا: لفعلهم ذلك تأويلن: أحدهما: أنهم علموا أنه ل يسلم
 السلم تقية لينجو أمن القتل.

ًا أمنهم بكفره.  فل يكون ذلك رض

آذاهم ل والثاني: أن أمقصودهم أمن ذلك النتقام أمنه والتشديد عليه لكثر أما
 على وجه الرضا بكفره.

َلى  {وأمن تأأمل قوله تعالى  َع ْد  ُد َواشْ ِهمْ  ِل َوا َأأْم َلى  َع ْطمِسْ  َنا ا ّب ْا     رَ ُنو ْؤأِم ُي َفلَ  ِهمْ  ِب ُلو ُق
ِليمَ َل َذابَ ا َع ْل ْا ا ُو َيرَ ّتى   .88يونس:  }  حَ

 يتضح له هذا المعنى.

أبي وأيد هذا أما روي أن عثمان رضي الله عنه جاء بعبد الله بن سعيد بن
سرح يوم فتح أمكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بايع عبد الله

 عنه. فأعرض

 حتى جاء إلى كل جانب هكذا فقال: بايعناه فلينصرف.

قبل فلما انصرف قال لصحابه: أأما كان فيكم أمن يقوم إليه فيضرب عنقه
أن أن أبايعه فقالوا: أهل أو أمأت إلينا بعينك يا رسول الله فقال: أما كان لنبي

 تكون له خائنة العين.

وأحد ل يظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرضى بكفره ولكن
 علم أنه كان يظهر في ذلك تقية.

 فلهذا أعرض عنه وقال أما قال.

 ولو أن السير قال للمسلم حين أراد قتله: الأمان الأمان.

 فقال له المسلم: الأمان الأمان.
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فهذا في وإنما أراد رد كلأمه على وجه التغليظ عليه ولكنه لم يرد على هذا
 حقه حلل الدم ل بأس بأن يقتله.

ولكن أمن سمع أمنه هذه المقالة يمنعه أمن قتله ول يصدقه فيما ادعى أمن
 أمراده لن سياق كلأمه أمن حيث الظاهر أأمان.

 ولكنه أمحتمل لما أراد.

 إل أن ذلك في ضميره فل يقف عليه غيره.

 أأمنه. فأأما الأمير والناس يتبعون الظاهر فل يمكنونه أمن قتله بعد أما

 وفيما بينه وبين ربه هو في سعة أمن قتله لن الله أمطلع على ضميره.

تنظر أما ولو كان قال له المسلم: الأمان الأمان تطلب أو قال: ل تعجل حتى
 تلقى.

ًا.  فهذا ل يكون أأمان

ًا على أمعنى التهديد و ل بأس بقتله له ولغيره لن في سياق كلأمه تنصيص
 وسياق النظم دليل على ترك الحقيقة.

ِلمِينَ     َفمَن شَاء  {أل ترى إلى قوله تعالى:  ّظا ِلل َنا  ْد َت ْع َأ ّنا  ِإ ُفرْ  ْك َي ْل َف َوأَمن شَاء  ْؤأِمن  ُي ْل َف
 .29 الكهف: }       َنارًا

ِة أنه زجر وتوبيخ ل تخيير باعتبار سياق الكلم وكذلك قوله تعالى: َياأَم ِق ْل {ا
ُتمْ ْئ ُلوا أَما شِ ْعمَ    ا

َبصِيرٌ } ُلونَ  ْعمَ َت ِبمَا  ّنهُ   .40فصلت: ِإ

 تهديد وليس بأأمر.

افعل وكذلك إذا قال الرجل لغيره: افعل في أمالي أما شئت إن كنت رجلً أو
ًا. ًا وتقريع ًا بل يكون زجر ًا ل يكون إذن  به أما شئت إن كنت صادق

أراد رد فكذلك هاهنا إذا قال المسلم: الأمان ستعلم أؤأمنك أو ل تعلم أنه
 كلأمه.

ًا باعتبار وإذا قال: الأمان وسكت ل يعلم أما في ضميره فجعل ذلك أأمان
ًا وإن قال: الظاهر بمنزلة أمن يقول لغيره: افعل في أمالي كذا وكذا يكون إذن

 أردت به التهديد لم يدن في القضاء.

 ولو أن المشرك نادى أمن الحصن قبل أن يظفر به: الأمان الأمان.

 فقال له المسلم: الأمان الأمان.
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يلفت إلى فرأمى بنفسه إلى المسلمين فقال الذي أأمنه: إنما أردت التهديد ل
 كلأمه وخلي سبيله.

المشرك سواء كان الأمير قال له ذلك أو غيره لن أما في ضميره ل يعرفه
فلو اعتبر ذلك أدى إلى الغرور وهذا حرام وبهذا فارق السير لنه صار

ًا ًا فل يتحقق أمعنى الغرور بينه وبين المسلم فيعتبر أما في أمقهور أمأخوذ
 ضميره في حقه خاصة.

انزل إن ولو كان المسلم قال للمحصور: الأمان الأمان أما أبعدك عن ذلك! أو
 كنت رجلً.

فأسمعه الكلم كله بلسانه فرأمى المشرك بنفسه فهو فيء يجوز قتله لنه
لم يغره في شيء فقد أسمعه أما هدده به وبين له أن كلأمه تهديد وليس

أل ترى أن الرجل يقول لخر: لي عليكم ألف درهم فيقول بإعطاء الأمان
ًا لهذا الخر: لك علي ألف درهم أما أبعدك أمن ذلك! فإنه ل يكون كلأمه إقرار

 المعنى.

حقه فأأما إذا سمعه ذكر الأمان ولم يسمعه أما وصل به فهو آأمن ل يعتبر في
 أما أسمعه دون أما لم يسمعه.

والغرور وأما لم يسمعه هو بمنزلة أما في ضميره لو اعتبر أدى إلى الغرور
 حرام والله أعلم.

ًا أمن ًا ولو أن رهط أممن يدخل دار الحرب والسرى وأما ل يكون أأمان
المسلمين أتوا أول أمسالح أهل الحرب فقالوا: نحن رسل الخليفة وأخرجوا

ًا يشبه كتاب الخليفة أو لم يخرجوا وكان ذلك خديعة أمنهم للمشركين كتاب
فدخلوا دار الحرب فليس يحل لهم قتل أحد أمن أهل فقالوا لهم: ادخلوا

داأموا في دارهم لن أما أظهروه لو كان الحرب ول أخذ شيء أمن أأموالهم أما
ًا كانوا في أأمان أمن أهل الحرب وأهل الحرب ًا ل يحل حق في أأمان أمنهم أيض

 إليهم كما بينا. لهم أن يتعرضوا لهم بشيء هو الحكم في الرسل إذا دخلوا

فكذلك إذا أظهروا ذلك أمن أنفسهم لنه ل طريق لهم إلى الوقوف على أما
في باطن الداخلين حقيقة وإنما يبنى الحكم على أما يظهرون لوجب التحرز

لما بينا أن أأمر الأمان شديد والقليل أمنه يكفي فيجعل أما عن الغدر وهذا
 أمنهم. أظهروه بمنزلة الستئمان

 ولو استأأمنوا فأأمنوهم وجب عليهم أن يفوا لهم.

 فكذلك إذا ظهر أما هو دليل الستئمان.

 وكذلك لو قالوا: جئنا نريد التجارة.

ًا حقيقة كما أظهروا لم يحل وقد كان قصدهم أن يغتالوهم لنهم لو كانوا تجار
 لهم أن يغدروا بأهل الحرب فكذلك إذا أظهروا ذلك لهم.
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يلقوهم وكذلك لو لقوهم في وسط دار الحرب إل أن أما كانوا أخذوا قبل أن
فهو سالم لهم ول يحل أن يتعرضوا لشيء بعد ذلك لنهم حين خلوا سبيلهم

 على أما أظهروا فكأنهم أأمنوهم الن. بناء

وذاك يحرم عليهم التعرض لهم في المستقبل ول يلزأمهم رد شيء أمما
 أصابوا قبل ذلك.

قالوا: نحن ولو كانوا تشبهوا بالروم ولبسوا لباسهم فلما قالوا لهم: أمن أنتم
 قوم أمن الروم كنا في دار السلم بأأمان.

 سبيلهم. وانتسبوا لهم إلى أمن يعرفونه أمن أهل الحرب أو لم ينتسبوا فخلوا

أظهروا لو ول بأس بأن يقتلوا أمن يقدرون عليه أمنهم ويأخذوا الأموال لن أما
 كان حقيقة لم يكن بينهم وبين أهل الحرب أأمان.

فإن بعضهم ليس في أأمان أمن بعض حتى لو استولى عليه أو على أماله
ًا له. بملكه  وإذا أسلم عليه كان سالم

وإنما يوضحه أنهم أما خلوا سبيلهم بناء على استئمان أمنهم صورة أو أمعنى
 خلوا سبيلهم على بناء أنهم أمنهم.

 فهذا وقولهم: نحن أمنكم سواء.

وكذلك لو أخبروهم أنهم قوم أمن أهل الذأمة أتوهم ناقضين للعهد أمع
المسلمين فأذنوا لهم في الدخول فهذا والول سواء لنهم خلوا سبيلهم على

ًا. أنهم أمنهم  وأن الدار تجمعهم والنسان في دار نفسه ل يكون أمستأأمن

لسفيان واستدل عليه بحديث عبد الله بن أنيس المتخصر في الجنة حين قال
بن عبد الله: جئت لنصرك وأكثرك وأكون أمعك ثم قتله فدل أن أمثل هذا ل

ًا. يكون  أأمان

 وقد بينا تفسير المتخصر فيما سبق.

العاأملين في وأمما يبين ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خير
الدنيا أمن الدنيا بعد النبياء والمرسلين المتخصرون " يعني الذين يعملون في

ًا أمن المسلمين كانوا أسراء في الطاعات أما يعتمدون عليها في ولو أن رهط
ًا أن يقتلوا أمن أحبوا أمنهم ويأخذوا الأموال أيديهم فخلوا سبيلهم لم أر بأس

إن قدروا على ذلك لنهم كانوا أمقهورين في أيديهم وقبل أن يخلوا ويهربوا
 شيء أمن ذلك كانوا أمتمكنين أمنه. سبيلهم لو قدروا على

 فكذلك بعد تخلية سبيلهم.

سبيل لنهم أما أظهروا أمن أنفسهم أما يكون دليل الستئمان وأما خلوهم على
 إعطاء الأمان بل على وجه قلة المبالة بهم واللتفات إليهم.
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 وكذلك لو قالوا لهم: قد أأمناكم فاذهبوا حيث شئتم.

ًا لنه إنما يحرم عليهم التعرض لهم بالستئمان صورة أو ولم تقل السراء شيئ
 أمعنى فيه يلتزأمون الوفاء ولم يوجد أمنهم ذلك.

ًا لم يلتزأموه.  وقول أهل الحرب ل يلزأمهم شيئ

فأنتم بخلف أما إذا جاءوا أمن دار السلم فقال لهم أهل الحرب: ادخلوا
آأمنون لن هناك جاءوا عن اختيار أمجيء المستأأمنين فإنهم حين ظهروا لهل

 في أموضع ل يكونون أممتنعين أمنهم بالقوة. الحرب

 فكأنهم استأأمنوهم وإن لم يتكلموا به.

للستئمان وأما السراء فحصلوا في دراهم أمقهورين ل عن اختيار أمنهم فل بد
 أمن قول أو فعل يدل عليه.

ًا أمنهم لقوا السراء فقالوا: أمن أنتم فقالوا: نحن قوم تجار دخلنا ولو أن قوأم
أن بأأمان أصحابكم أو قالوا: نحن رسل الخليفة فليس ينبغي لهم بعد هذا

ًا أمنهم لنهم أظهروا أما هو دليل الستئمان.  يقتلوا أحد

ًا أمنهم فل يحل لهم أن يغدروا بهم بعد ذلك.  فيجعل ذلك استئمان

 أما لم يتعرض لهم أهل الحرب.

قتالهم فإن علم أهل الحرب أنهم أسراء فأخذوهم ثم انفلتوا أمنهم حل لهم
 وأخذ أأموالهم لن حكم الستئمان إليهم يرتفع بما فعلوا.

وحبسهم أل ترى أن المستأأمنين لو غدر بهم أملك أهل الحرب فأخذ أأموالهم
ثم انفلتوا حل لهم قتل أهل الحرب وأخذ أأموالهم باعتبار أن ذلك نقض للعهد

 أملكهم. أمن

 وكذلك لو فعل ذلك بهم رجل بأأمر أملكه أو بعلمه ولم يمنعه أمن ذلك.

 فإن السفيه إذا لم ينه أمأأمور.

أن فأأما إذا فعلوا بغير علم الأمير أو علم جماعتهم لم يحل للمستأأمنين
يستحلوا حريم القوم بما صنع هذا بهم لن فعل الواحد أمن عرضهم ل يكون

ًا للعهد بينهم وبين المستأأمن فإنه ل يملك ذلك وإنما هذا ظلم أمنه إياهم نقض
ينتصفوا أمنه باسترداد عين أما أخذ أمنهم أو أمثله إن قدروا على فيحل لهم أن

 ذلك.

ول يحل لهم أن يتعرضوا له بشيء سوى هذا لن الظالم ل يظلم ولكن
 ينتصف أمنه بالمثل فقط.

 سبيلهم. ولو كان السراء قالوا لهم حين أخذوهم: نحن قوم أمنكم: فخلوا
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 حل لهم قتلهم وأخذ أأموالهم.

 لما بينا أن أما أظهروا ليس باستئمان.

وكذلك لو كانوا أسلموا في دار الحرب فهم بمنزلة السراء في جميع أما
 ذكرنا لن حصولهم في دار الحرب لم يكن على وجه الستئمان.

برجان ولو كان الذين لقيهم أهل الحرب أمن المسلمين قالوا: نحن قوم أمن
 جئنا أمن أرض السلم بالأمان.

 أأمننا بعض أمسالحكم لنلحق ببلدنا.

 فخلوا سبيلهم لم يحل لهم أن يعرضوا بعد هذا لحد أمنهم.

 ظاهرة. وبرجان هذا اسم ناحية وراء الروم بين أهلها وبين أهل الروم عداوة

بمنزلة ول يتمكن بعضهم أمن الدخول على بعض إل بالستئمان فما أظهروا
 الستئمان.

ًا لم يحل لهم أن يتعرضوا لهم فكذلك إذا أظهروا أل ترى أن ذلك لو كان حق
 ذلك أمن أنفسهم.

 أما لم يرجعوا إلى بلد المسلمين.

فإن رجعوا فقد انتهى حكم ذلك الستئمان وإذا دخلوا دارهم بعد ذلك حل
لهم أن يصنعوا بهم أما قدروا عليه لنهم الن بمنزلة المتلصصين فيهم سواء

برجوعهم أو لم يعلموا لن رجوعهم إنما يخفى على أهل الحرب علموا
حريمهم بخلف الوقوف على حقيقة الحال فيما لتقصير أمنهم في حفظ

 سبق.

 ولو أن المسلمين أخذوا أسراء أمن أهل الحرب فأرادوا قتلهم.

 فقال رجل أمنهم: أنا أمسلم.

 فل ينبغي لهم أن يقتلوه حتى يسألوه عن السلم.

ًا بهذا اللفظ ولكن بظاهر قوله تعالى:  ْا  {ل لنه سيصير أمسلم ُلو ُقو َت ِلمَنْ     َولَ 
ُكمُ ْي َل ِإ َقى  ْل َعرَضَ     َأ ُغونَ  َت ْب َت ًنا  ْؤأِم َلسْتَ أُم َيا     السّلمََ  ْن ّد ِة ال َيا ْلحَ  .94 النساء: }  ا

 ولن تكلم بكلم أمبهم فيستفسر.

 وليس أمن الحتياط المبادرة إلى قتله قبل الستفسار.

 فإن وصف السلم حين سألوه عنه فهو أمسلم ل يحل قتله.
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ًا قبل ذلك لن هذا أمنه ابتداء السلم لما وهو فيء إل أن يعلم أنه كان أمسلم
 لم يعرف إسلأمه قبل هذا.

 وذاك يؤأمنه أمن القتل دون السترقاق.

ًا فإن كان عليه سيماء المسلمين وأكبر الظن أمن المسلمين أنه كان أمسلم
فهذا بمنزلة العلم بإسلأمه حتى يجب تخلية سبيله لن أكبر الرأي بمنزلة

بني أأمره على الحتياط وفيما يتعذر الوقوف فيه على حقيقة اليقين فيما
 الحال.

ولو قال: لست بمسلم ولكن ادعوني إلى السلم حتى أسلم لم يحل قتله
ًا لن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " فادعوهم إلى شهادة أن ل إله إل أيض

ًا حتى يدعوهم.  الله " فكان ل يقاتل قوأم

 ندعوهم. ولو أردنا قتال قوم لم تبلغهم الدعوة ل ينبغي لنا أن نقاتلهم حتى

 وربما يجيبون وربما يمتنعون.

ل فهذا الذي طلب أمنا أن ندعوه وأظهر أمن نفسه الجابة إلى ذلك أولى أن
 يحل قتله قبل الدعاء إلى السلم.

 ولو قال: أنا أمسلم.

فاستوصف السلم فأبى أن يصفه فإنه ينبغي للمسلمين أن يصفوا السلم
ثم يقولون له: أنت على هذا فإن قال: نعم فهو أمسلم وإن قال: لست على

 قال: أما أعرف هذا الذي تقولون فهو حلل الدم. هذا أو

فإن قال: إل أن الولى أن يقول له الأمام: أتدخل في هذا الذي دعوناك إليه
ًا.  نعم لم نقتله وكان فيئ

 وإن قال: ل فحينئذ يضرب عنقه.

استوصفها وبهذا الفصل يتبين الجواب في أمسألة الزوجة والجارية أنه إذا
السلم فلم تحسن أن تصفه ينبغي له أن يصف السلم بين يديها ويقول: أنا

 على هذا وظني بك أنك على هذا فإن قالت: نعم.

 فذلك يكفي وتكون أمسلمة يحل له وطئها بالنكاح والملك.

 باب أأمن الرسول والمستأأمن

ولو أن رسول أملك أهل الحرب جاء إلى عسكر المسلمين فهو آأمن حتى يبلغ
رسالته بمنزلة أمستأأمن جاء للتجارة لن في أمجيء كل واحد أمنهما أمنفعة

 للمسلمين.
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فيدلن عليها فإن أرادا الرجوع فخاف الأمير أن يكونا قد رأيا للمسلمين عورة
ًا العدو فل بأس بأن يحبسهما عنده حتى يأأمن أمن ذلك لن في حبسهما نظر

 للمسلمين ودفع الفتنة عنهم.

حبس وإذا جاز حبس الداعر لدفع فتنته وإن لم نتحقق أمنه خيانة فلن يجوز
 هذين أولى.

 فإن قال للأمام: خل سبيلنا وإنا عندك بأأمان.

رأيا أمن لم ينبغ له أن يخلي سبيلهما لن الظاهر أنهما يدلن العدو على أما
 العورة.

 فإن اعتقادهما يحملهما على ذلك.

ُكمْ  {وأيد هذا الظاهر قوله تعالى:  َن ُلو ْأ َي ً     لَ  َبال  وإن قال: نحلف أن ل نخبر}  خَ
 بشيء أمن ذلك.

لم يصدقهما في ذلك لن اليمني إنما تكون حجة لمن شهد الظاهر له
والظاهر هنا يشهد بخلف أما يقولن فل يلتفت إلى يمينهما وأيد هذا قوله

َ  { تعالى: ُهمْ ل ّن ُهمْ     ِإ َل ْيمَانَ   أي: ل أيمان يجوز العتماد عليهم فيما يرجع إلى}  َأ
 الضرار بالمسلمين.

عنده وهذه اليمين بهذه الصفة فل يجوز للأمام أن يعتمدها ولكنه يحبسهما
 حتى يأأمن.

ًا لهما وهما في أأمان إل أنه ينبغي له أن يقيدهما ول أن يفلهما لن فيه تعذيب
الحبس أمنه فل يكون له أن يعذبهما أما لم يتحقق أمنهما خيانة فإن قيل: ففي

ًا.  تعذيب أيض

 قلنا: ل نعني بقولنا يحبسهما الحبس في السجن.

 فإن ذلك تعذيب.

ًا يحرسونهما وليس وإنما نعني به أن يمنعهما أمن الرجوع ويجعل أمعهما حرس
في هذا القدر تعذيب لهما بل فيه نظل للمسلمين ولئن كان فيه نوع تعذيب

الحيلولة بينهما وبين وطنهما فالمقصود دفع ضرر هو أعظم أمن أمن حيث
ًا أمن إيصال الضرر إلى بعض الناس ترجح أهون الضررين ذلك وإذا لم نجد بد

 على أعظمهما.

 ثم هذا المقصود يحصل بحرس يجعله أمعهما.

 فليس له أن يعذبهما فوق ذلك بالتقييد.
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فإن حضر قتال وشغل عنهما الحرس وخاف انفلتهما فل بأس بأن يقيدهما
حتى يذهب ذلك الشغل لن هذا أموضع الضرر فإذا ذهب ذلك الشغل حل

 بالضرورة يتقدر بقدرها. قيودهما لن الثابت

ًا إلى دار السلم فله أن يذهب بهما أمعه حتى يبلغ وإن سار الأمام راجع
الموضع الذي يأأمن فيه أمما يخاف عنهما ثم يخلى سبيلهما لن النظر

 الفتنة عنهم في ذلك. للمسلمين دفع

فإن لم يأأمن أمنهم حتى يدخل أرض السلم لم يخل سبيلهم حتى يدخل أرض
السلم لن الفتنة في تخلية بيلهما في دار الحرب تعظم عسى وعلى الأمام

 ويجتهد لدفع ذلك عن نفسه وعن العسكر. أن يتحرز

ولية فإن أبيا أن يبرحا أمكانها أكرههما على ذلك لن في أموضع النظر للأمام
 الكراه.

ًا كان له أن يجبر الناس على الخروج وفي أل ترى أنه إذا وقع النفير عاأم
 نظيره قال عمر رضي الله عنه: " لو تركتم لبعتم أولدكم ".

فإن وصل إلى أمأأمنه أمن دار السلم ثم أأمرهما بالنصراف فسأله أن
يعطيهما أمالً يتجهزان به إلى بلدهما فإنه ينبغي له أن يعطيهما أمن النفقة أما
يبلغهم إلى المكان الذي أبيا أن يصحباه أمنه لنه جاء بهما أمكروهين أمن ذلك

 فعليه أن يردهما إليه. الموضع

ًا للمسلمين فتكون تلك المؤنة أمن بيت أمال المسلمين وكان ذلك أمنه نظر
 بمنزلة نائبة تنوب المسلمين.

ًا أمنها فل يعطيهما للرجوع نفقة وإنما يعطى وفيما يجاوز ذلك قد أتيا اختبار
 هذه النفقة أمن بيت المال إذا لم تصب الجند غنيمة أو أصابوا واقتسموها.

الغنيمة لنه فأأما إذا أصابوا غنيمة ولم تقسم بعد فإنه يعطيها النفقة أمن تلك
ًا أمنه للجند خاصة.  أكرههما على ذلك نظر

أو فتكون المؤنة أمن أمال هو حق للجند بمنزلة أما لو استأجر لحمل الغنائم
 سوقها أو حفظها.

 وكذلك إذا أمنعهما أمن الرجوع وأكرههما على المقام أمعه.

 فإنه ينبغي أن ينفق عليهما أمن غنائم المسلمين.

وإذا حملهما أمن ذلك الموضع أمع نفسه على الدواب أمن غنائم المسلمين
لنهما آأمنان عنده والتحرز عن الغدر واجب فإذا حبسهما لمنفعة الغانمين

أمن أأموالهم بمنزلة العاأمل على الصدقات يعطى الكفاية أمن أنفق عليهما
 أمال الصدقة.

 والمرأة إذا كنت أمحبوسة عند الزوج لحقه استوجبت النفقة عليه.
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فينبغي له فإن أراد تخلية سبيلهما بعد أما أأمن وكان هو في أموضع يخافان فيه
تحت أن ينظر لهما ول يخلي سبيلهما إل في أموضع ل يخاف عليهما فيه لنهما

 وليته وفي أأمانه وهو أمأأمور بدفع الظلم عنهما.

 فكلما ينظر للمسلمين بما يزيل الخوف عنهم فكذلك ينظر لهما.

له أن أرأيت لو حملهما أمعه في البحر فلما انتهى إلى جزيرة أأمن فيها أينبغي
يتركهما في تلك الجزيرة ل ولكن يحملهما إلى أموضع ل يخاف عليهما فيه

 ثم يعطيهما أما يكفيهما لجهازهم وحملتهما. الضيعة

ًا يبلغونهما وإن كانا ل يأأمنان أمن اللصوص فينبغي له أن يرسل أمعهما قوأم
أمأأمنهما لن ذلك على الأمام ولكنه ربما ل يقدر على أمباشرته بنفسه

 فيستعين عليه بقوم أمن المسلمين.

ًا يخاف فيه الذين أرسلوا أمعهما فإن كانا ل يبلغان أمأأمنهما حتى يبلغا أموضع
فإنه ينبغي أن يرسل أمعهما إلى أبعد أموضع يأأمن فيه أهل السلم ثم يخلى

 سبيلهما.

يحل ليس عليه غير ذلك لن فيما وراء ذلك تعريض المسلمين للهلك وذلك ل
له لدفع الخوف عن المشركين ثم إن أجبر المسلمين على أن يذهبوا أمعهما

الذي يخافون فيه فقتلوا كان هو الساعي في دأمهم وإن تركهما إلى الموضع
ًا في دأمهما. ليذهبا فأصيبا لم يكن هو  ساعي

 فكان هذا أهون الأمرين والله أعلم.

 باب أهل الحصن يؤأمنه الرجل أمن المسلمين على جعل أو غير جعل

ًا وفيها أسير أمن المسلمين فأأمنهم ثم جاء بهم وإذا حاصر المسلمون حصن
ًا ليلً حتى أدخلهم المعسكر فهم فيء للمسلمين لن الذي أأمنهم كان أمقهور

 أمنهم وأأمان أمثله باطل. غير أممتنع

ولنه أما قصد بهذا الأمان النظر للمسلمين وإنما قصد تخليص نفسه ولو
ًا صححنا أأمان أمثله لم يتوصل المسلمون إلى فتح الحصن أمن حصونهم قهر

عن أسير فإذا أيقنوا بالفتح أأمروا السير حتى يؤأمنهم وإن فقل أما يخلو حصن
رجلً أمنهم حتى يسلم ثم يؤأمنهم فيكون حكمه لم يكن فيهم أسير أأمروا

ًا فيء للمسلمين. وحكم السير سواء فلجل هذه المعاني  قلنا: هم جميع

كما لو وفي القياس: ل بأس بقتل رجالهم لن الأمان الباطل ل يحرم القتل
حصل أمن صبي ل يعقل أو أمن كافر ولكنه استحسن وقال: ل ينبغي للأمام

 يقتل رجالهم. أن

أدناهم " لوجهين: أحدهما: أن ظاهر قوله عليه السلم: " يسعى بذأمتهم
بنفي الحديث يعم السير وغيره وهذا الظاهر وإن ترك العمل به لقيام الدليل

 شبهة فيما يندرئ بالشبهات بمنزلة قوله: أنت وأمالك لبيك.
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فإنهم جاءوا والثاني: أن القوم إنما جاءوا إلى المعسكر للستئمان ل للقتال
أنه باعتبار أأمان السير إياهم وقد بينا أن المحصور إذا جاء على هيئة يعلم

 تارك للقتال بأن ألقى السلح ونادى بالأمان وجاء فإنه يأأمن القتل.

ًا يأأمنون أمن القتل ولكنهم ل يأأمنون أمن السترقاق فنخمسهم فهؤلء أيض
 ونقسمهم بين الغنائم.

ًا فيهم أو كان رجلً أمنهم أسلم فالمعنى وكذلك لو كان الذي أأمنهم أمستأأمن
 يجمع الكل.

 ولو أأمنهم أمسلم أمن أهل العسكر فأأمانه جائز لنه آأمن أمنهم.

 أممتنع في عسكره فأأمانه كأأمان جماعة المسلمين.

هو فإن لم يخرجوا أمن حصنهم بعد نبذ الأمام إليهم ثم قاتلهم كما لو كان
الذي أأمنهم بنفسه ثم رأى النظر في قتالهم فإن خرجوا إلى المعسكر

فلن لم نصدقهم على ذلك حتى يشهد عدلن أمن المسلمين وقالوا: أأمننا
ًا باعتبار  الظاهر وقد ادعوا أما يسقط حق المسلمين عنهم. لنهم صاروا فيئ

 فل بد أمن شاهدين عدلين أمن المسلمين على ذلك.

 استئنافه. ول يقبل قول ذلك الرجل: إني أأمنتهم لنه يخبر بما ل يملك

وكذلك لو شهد هو أمع رجل آخر لنه يشهد على فعل نفسه ول شهادة للمرء
 على فعل نفسه.

فإن شهد عدلن سواء وجب تبلغيهم أمأأمنهم لن الثابت بالبينة كالثابت
 أمعاينة.

ًا.  وإن لم تكن لهم بينة إل قول ذلك الرجل كانوا فيئ

ًا للشبهة التي تمكنت فإن ذلك الرجل أخبر إل أنه ل يقتل رجالهم استحسان
بحرأمة قتلهم وهو أمحتمل للصدق وحرأمة القتل أمن أأمر الدين وخبر الواحد

 الدين حجة وإن لم يكن حجة في إلزام الحكم. في أأمر

 فلهذا ل يقتلون.

وهم ولو كان المسلم أأمنهم على ألف دينار أخذا أمنهم ثم علم بذلك الأمام
 في حصنهم فهو بالخيار.

الدنانير إن شاء أجاز أأمانه ولم يتعرض له حتى يخرج أمن دار الحرب وأخذ
ًا للمسلمين لن الأمام لو رأى النظر في إنشاء الأمان بهذه الصفة فكانت فيئ

 كان له أن يفعله فكذلك إذا رأى النظر في أن يجيز أأمان غيره.

ًا لهم.  ثم المال أمأخوذ بقوة العسكر فيكون فيئ
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 وإن شاء رد عليهم الدنانير للتحرز عن الغدر ثم نبذ إليهم وقاتلهم.

 بمنزلة أما لو أأمنهم بنفسه على هذا الوجه.

وإن كانوا دخلوا عسكر المسلمين حين صالحهم الرجل أو خربوا حصنهم فإن
ًا للمسلمين لن أمعنى النظر هاهنا للأمام أن يأخذ ألف دينار فيجعلها فيئ

إجازة ذلك فإنهم آأمنون في العسكر ول سبيل للأمام عليهم حتى أمتعين في
 الدنانير عليهم. يبلغهم أمأأمنهم وإن رد

 فعرفنا أن في أخذ الدنانير أمنفعة للمسلمين.

 وهو نظير العبد المحجور عليه يؤاجر نفسه ويسلم أمن العمل.

أهل وإذا قسم الدنانير بني الغانمين قال لهم: الحقوا حيث شئتم أمن بلد
 الحرب.

 ول يعرض لهم حتى يبلغوا أمأأمنهم.

 فيتم به الوفاء لما شرط لهم في الصلح.

وإذا فتح المسلمون الحصن فقال رجل أمنهم: إني كنت صالحت القوم قبل
 فتح الحصن على هذا اللف دينار.

ًا للمسلمين وصدقه أهل الحصن بذلك فإن الأمام ينظر في ذلك فإن كان خير
ًا أن يصدقه صدقه وأخذ أمنه الدنانير وأأمرهم أن يلحقوا بمأأمنهم وإن كان خير

ًا ًا لنه نصيب ناظر للمسلمين أن يكذبه كذبه ولم يعض للدنانير وجعلهم فيئ
 للمسلمين.

 فينظر أما يكون أنفع للمسلمين فيعمل به.

ذلك. أل ترى أنه لو رأى النظر للمسلمين في أن يمن عليهم كان له أن يفعل

 فهذا أمثله.

أنه إل أنه ل يقتل رجالهم على كل حال للشبهة التي دخلت بإخبار الرجل
 أأمنهم.

والأمام وإن كان حين أخبر الرجل بهذا كانوا أممتنعين في حصنهم فهم آأمنون
 بالخيار.

 كما بينا فيما إذا أنشأ لهم الأمان في هذه الحالة.

 فإن الخبار به في حق المسلمين بمنزلة النشاء.

 والله أعلم.
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على وإذا قال رجل أمن المحصورين: أأمنوني حتى أنزل إليكم على أن أدلكم
 أمائة رأس أمن السبي في أموضع.

 فأأمنوه على ذلك.

 فأنه ينبغي للمسلمين أن يردوه إلى أمأأمنه إن لم يفتحوا الحصن.

ًا فإن افتتحوا الحصن فعليهم أن يبلغوه أمأأمنه أمن أرض الحرب لنه حصل أأمن
في المعسكر فإن الأمان شرط يثبت بوجود القبول ول يتأخر إلى أداء

 بجعل. بمنزلة العتق المقبول

ًا وإن فإنه لو أعتق عبده على أن يؤدي إليه ألف درهم فقبل كان العتق واقع
ًا إذا نزل عن أمنعته على أن يدل.  لم يؤد فها هنا الأمان يثبت له أيض

فسواء وفى بما قال أو لم يف كان هو في أأمان أمن المسلمين فيبلغوه
 أمأأمنه.

لهم: إنه فإن قال المسلمون: إنما أأمناه على أن يدلنا ولم يف بالشرط قيل
 لم يقل لكم: إني إن لم أدلكم فل أأمان بيني وبينكم.

وهذا تنصيص أمن أمحمد رحمه الله على أن أمفهوم الشرط ليس بحجة وهو
 المذهب عندنا.

َها  {وقد حكاه الكرخي عن أبي يوسف رحمه الله في قوله تعالى:  ْن َع ُأ  ْدرَ َي َو
َد  َه َتشْ َأنْ  َذابَ  َع ْل  .8النور: }  ا

 أنه ل يدل على أنه ل يدرأ عنها العذاب إن لم تشهد.

ٍة  {وقال تعالى:  َفاحِشَ ِب ْينَ  َت َأ ِإنْ  َف ُأحْصِنّ  َذا  ِإ  .25النساء:  }  َف

العذاب. وهذا ل يدل على أنها إذا أتت بالفاحشة ولم تحصن أنه ل يلزأمها ذلك

 وهذا لن أمفهوم الشرط كمفهوم الصفة.

 وذلك ليس بحجة.

َهاجَرْنَ  {قال الله تعالى:  ِتي  ِتكَ اللّ َناتِ خَالَ َب َو ِلكَ  َناتِ خَا َب َعكَ     َو  ثم50 الحزاب: }  أَم
َ  {تعالى:  لم يدل على حرأمة اللتي لم يهاجرن أمعه وقال ِهنّ     َفل ِفي ْا  ِلمُو ْظ َت

ُكمْ ُفسَ  .36 التوبة: }  َأن

 وهذا يدل على إباحة الظلم في غير الشهر الحرم.

لك إن لم فكذلك قولهم: أأمناك على أن تدلنا ل يكون دليلً على أنه ل أأمان
تدلنا لن ذلك أمحتمل والمحتمل ل يعارض المنصوص ول يدفع حكمه إل أن

 فيقول: على أني إن لم أدلكم عليهم فل أأمان بيني وبينكم. ينص
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ًا لذلك النص.  فحينئذ هذا نص يصلح أمعارض

وفي النبذ حل القتل والسترقاق وذلك أمن باب الطلق يحتمل التعليق
بالشرط فإذا لم يدل لم يكن له أأمان وللأمام الخيار إن شاء قتله وإن شاء

ًا. جعله  فيئ

ونظير هذا أما لو كفل بنفس رجل إلى شهر لم يبرأ بمضي الشهر أما لم
 يسلم نفس الخصم إليه.

 وإن قال: على أني بريء أمن الكفالة بعد شهر كان على أما قال.

ًا في أيدينا وقال: تؤأمنوني على أن أدلكم على أمائة ولو كان هذا الرجل أسير
ًا في رأس والمسألة بحالها ثم لم يدلهم فللأمام أن يقتله لنه صار أمقهور

 أيدينا وحل للأمام قتله واسترقاقه.

 وإنما علق على إزالة ذلك عنه بالدللة ولم يفعل.

ًا فإنما نزل على أأمان فأخذه أمن ففي الول كان في أمنعته وإن كان أمحصور
 المسلمين والتزم لهم بمقابلة ذلك دللة فيها أمنفعة للمسلمين.

فرق فإذا لم يف بما التزم كان على الأمام أن يبلغه أمأأمنه وفي الحقيقة ل
بين الفصلين فإنه إذا لم يدل على أما كان عليه قبل هذا اللتزام في الوجهين

أن هذا السير قبل هذا اللتزام كان أمباح القتل والسترقاق في أيدينا إل
 كان. فيعود كما

والمحصور قبل هذا اللتزام كان في أمنعته فإذا لم يف بما التزم وجبت
 إعادته إلى أمنعته كما كان.

ًا.  وإن كان المحصور قال: إني إن لم أدلكم كنت لكم فيئ

ًا لم يف بالشرط.  أو قال: رقيق

كان فهو فيء للمسلمين وليس للأمام أن يقتله لنه لو لم يقل هذه الزيادة
ًا أمن القتل والسترقاق وإن لم يف بالشرط.  آأمن

 فهذه الزيادة دليل أمعارض الكلم الول في رفع حكمه.

 وإنما يعمل المعارض بحسب الدليل.

هذا ولنه شرط إزالة ذلك الأمان في حكم السترقاق خاصة دون القتل وفي
 الشرط أمنفعة فيجب أمراعاتها.

لم يف وكذلك لو قال: على أني إن لم أف كنت ذأمة لكم فهو كما قال: وإذا
 بالشرط فهو ذأمة ل يقتلونه ول يسترقونه لن الوفاء بالشرط واجب.
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ولو قال: أأمنونا حتى يفتح لكم الحصن فتدخلون على أن تعرضوا علينا
السلم فنسلم ثم أبوا أن يسلموا فهم أمنون وعلى المسلمين أن يخرجوا أمن

يعودوا أممتنعين كما كانوا ثم ينبذون إليهم لنهم استفادوا الأمان حصنهم حتى
 الوفاء به. بقبول الشرط قبل

يجب ثم ل يبطل حكم الأمان بالأمتناع أمن الوفاء بما وعدوا وبحكم الأمان
 إعادتهم إلى أمأأمنهم ثم النبذ إليهم.

 وبينكم. فإن شرط المسلمون عليهم: إنكم إن أبيتم السلم فل أأمان بيننا

إذا فرفضوا ذلك والمسألة بحالها فل بأس باسترقاقهم وقتل المقاتلة أمنهم
أبوا أن يسلموا لن الشرط هكذا كان وفيما يجري بيننا وبينهم الواجب الوفاء

 بالشرط فقط.

أمنكم والدليل عليه حديث بني أبي الحقيق حيث قال رسول الله: " وبرئت
ًا ".  الذأمة إن كتمتموني شيئ

 فقبلوا ذلك ثم ظهر ذلك عليهم فاستخار قتلهم استرقاقهم.

 وقد بينا قصة ذلك.

وقد روي أن رجلً أمن المشركين بعد وقعه أحد حين رجع الجيش ضل
ًا. الطريق  فدخل المدينة وجاء إلى بيت عثمان بن عفان رضي الله عنه سر

 وكن بينها قرابة.

 فأتى عثمان النبي صلى الله عليه وسلم وسأل له الأمان.

 ". فقال: " قد أأمناه على أنا إن أدركناه بعد ثالثة فقد حل دأمه

أن فخرج الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " اطلبوه فإني أرجو
 تجدوه ".

 فوجدوه بعد ثالثة قد سلط الله عليه النوم.

 فأخذ فقتل.

فبهذا تبين أن الشرط المنصوص عليه في الأمان أمعتبر وإن كان ذلك يرجع
 إلى النبذ وإباحة القتل.

ًا ل سبيل عليه وأمن ولو أسلم بعضهم وأبى البعض كان أمن أسلم أمنهم حر
ًا للبعض بالكل.  أبى السلم فهو فيء اعتبار

وهذا لن الجميع المضاف إلى جماعة يتناول كل واحد أمنهم على النفراد
ْوا  {بدليل قوله تعالى:  ْغشَ َت َواسْ ِهمْ  ِن َذا ِفي آ ُهمْ  َع ِب َأصَا ُلوا  َع ُهمْ     جَ َب َيا  .7 نوح: }  ِث
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السلم فل فكان هذا بمنزلة أما لو شرطنا على كل واحد أمنهم: إنك إن أبيت
 أأمان بيننا وبينك.

ًا أمن المحصورين قال: أأمنوني على أن أنزل إليكم فأسلم وكذلك لو أن واحد
 ثم أبى أن يسلم يرد إلى حصنه لنه أأمن عندنا.

ُه  {وفي أمثل حاله قال تعالى:  َأجِرْ َف َتجَارَكَ  ِكينَ اسْ ِر ْلمُشْ ٌد أّمنَ ا َأحَ ِإنْ  َع     َو َيسْمَ ّتى  حَ
َنهُ ْأأَم ْغهُ أَم ِل ْب َأ ُثمّ  ِه  ّل  .6التوبة:  }  َكلمََ ال

 السلم. وإن شرطوا عليه: إنك إن أبيت السلم فل أأمان بيننا وبينك ثم أبى

 فهو فيء للمسلمين لن الشرط هكذا جرى بيننا وبينه.

ًا بعد أما عرض عليه السلم فأبى ثم أسلم لم يقبله بعد فإن جعله الأمام فيئ
ًا لن حكم ذلك الأمان انتهى حين أبى السلم بعدأما إسلأمه ولكنه يجعله فيئ

ًا وهذا إذا ًا في أيدينا فإذا أسلم لم يقتل وكان فيئ عرض عليه ويبقى هو أسير
حكم عليه بأنه فيء بعد أما أبى السلم فإن جعل الأمام يدعوه إلى السلم

إل أنه لم يحكم عليه بأنه فيء حين أسلم ففي القياس هو فيء لن وهو يأبى
قد تحقق بإبائه السلم والمتعلق بالشرط يثبت بوجود شرط انتباذ الأمان

 إذا علق بالشرط. الشرط وبمنزلة الطلق والعتاق

وفي الستحسان: هو حر أمسلم لن الباء أمتردد أمحتمل قد يكون لكراهة
 السلم فهو إباء حقيقة.

الباء إل وقد يكون للتأأمل فيه إلى أن تزول الشبهة عن قلبه فل تعين جهة
 بحكم الحكم.

إباء أل ترى أنه إذا أسلم أحد الزوجين في دارنا فإن الفرقة تتوقف على
 الخر السلم.

 ثم ل يتحقق ذلك إل بقضاء القاضي.

ًا ول يثبت ذلك إل بقضاء وكذلك النكول في باب الأموال بمنزلة القرار شرع
 القاضي.

يؤجله ولو لم يأب السلم ولكن قال: دعوني حتى أنظر في أأمري فإن الأمام
ثلثة أيام ل يزيد على ذلك لن التأأمل وإزالة الشبهة يحتاج إلى أمدة فإذا

 ذلك أمن الأمام أجله ثلثة أيام. طلب

 فإنها أمدة تاأمة للنظر بدليل خيار الشرط.

 أيام. والصل فيه المرتد فإنه إذا استمهل النظر في أأمره أأمهله ثلثة
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ورد به حديث عن عمر حين قدم عليه رجل أمن قبل أبي أموسى فسأله عن
الناس فأخبره ثم قال: هل عندكم أمن أمغربة خبر - يعني أأمر حادث وخبر

 نعم رجل كفر بعد إسلأمه. غريب - فقال:

 فقال: أماذا فعلتم به فقال: قربناه فضربنا عنقه.

ًا ًا وأطعمتموه كل يوم رغيف ًا ثلث وأسقيتموه فلعله قال: فهل طينتم عليه بيت
بلغني أن يتوب ويراجع أأمر الله اللهم إني لم أحضر ولم آأمر ولم أرض إذا

ًا طلب ذلك أو وبظاهره يأخذ الشافعي رحمه الله ويقول: يجب تأجيله شرع
 يطلبه. لم

وإذا فتأويله عندنا أنه كان استمهلهم فأبوا فلهذا أنكره عمر رضي الله عنه
يقف كان المرتد وقف على أمحاسن الشريعة يؤجل ثلثة أيام فهذا الذي لم

 أصلً أحرى أن يؤجل. عليها

 فإن سكت حين عرض عليه السلم ولم يجب بقبول أو برد.

فإن الأمام يعرض عليه السلم ثلث أمرات ويخبره في كل أمرة أنه إن لم
 يجبه حكم عليه أنه فيء.

 وهذا لن سكوته إباء أمنه للسلم.

ويخبره إل أنه أمحتمل في نفسه فيكرر عليه العرض ثلث أمرات لبلء العذر
 في كل أمرة على سبيل النذار.

 فإن أبى حكم عليه بأنه فيء.

ًا وهو بمنزلة الخصم إذا سكت عن الجواب في أمجلس القاضي جعله أمنكر
ًا وإذا سكت عن اليمين بعدأما طلب أمنه جعله ناكلً وعرض عليه اليمين ثلث

 كل أمرة أنه يحكم عليه إن لم يحلف ثم يحكم بعد الثالثة. وأخبره في

 السلم. ولو كان قال: حين أراد النزول: أأمنوني على أن تعرضوا علي

 فإن أسلمت فيما بيني وبين ثلثة أيام وإل فل أأمان بيني وبينكم.

عليه ثم عرضوا عليه السلم فله أمهلة ثلثة أيام ولياليها أمن حين عرضوا
 السلم لنه شرط ذلك لنفسه.

 أيام. فإنه بين أنه يسلم بعدأما يعرض عليه السلم واستمهل في ذلك ثلثة

 فعرفنا أن ابتداء المدة أمن ساعة العرض.

بإزائه وذكر أحد العددين أمن اليام والليالي بعبارة الجمع يقتضي دخول أما
 أمن العدد الخر.
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ًا ول حاجة إلى حكم الحاكم لن فإن أمضت المدة قبل أن يسلم كان فيئ
 الشرط هكذا جرى.

فاشتراط الحكم عند الطلق ليتميز به التأأمل أمن الباء وقد حصل ذلك
 بالمدة هنا.

ًا يمنع أن يكون لما بعد أمضي الوقت حكم أما قبله كما في ثم التوقيت نص
 الجازة.

يرد إلى وإن كان لم يقل: وإل فل أأمان بيني وبينكم والمسألة بحالها فإنه
 أمأأمنه بعد أمضي ثلثة أيام شرط للتروي والنظر ل للأمان.

 فبعد أمضيها يتحقق الباء.

أمأأمنه أمن ولكنه أأمن حين لم يشترط عليه نبذ الأمان بعد الباء فيجب تبليغه
 حصنه.

وإن كانوا قد افتتحوا حصنه بلغوه أدنى أمأأمن له أمن أرض الحرب ثم حل
ًا لكم. قتاله وإن كان قال: فإن أسلمت فيما بيني وبين ثلثة أيام وإل كنت عبد

َا فإن أسلم فهو حر ل سبيل عليه وإن أمضت المدة قبل أن يسلم كان فيئ
 يقسم أمع الغنيمة ول يقتل لن الشرط هكذا كان.

 وكذلك لو قال: وإل كنت ذأمة لكم.

أو قال ذلك جميع أهل الحصن ثم أمضت المدة قبل أن يسلموا فهم ذأمة
 للمسلمين.

 كما التزأموه بالشرط.

قرية ولو قال المحصور للمسلمين: تؤأمنوني على أن أنزل إليكم فأدلكم على
فيها أمائة رأس فقال المسلمون: إن دللتنا على قرية فيها أمائة رأس فأنت

 آأمن.

 ورضي بذلك ونزل.

 ثم جاء بهم إلى قرية ل شيء فيها.

ردوني فقال: قد كانوا هنا وذهبوا فهو فيء للمسلمين وليس له أن يقول:
إلى أمأأمني بخلف أما سبق لن المسلمين علقوا الأمان له بالشرط وهو

والمتعلق بالشرط أمعدوم قبل الشرط وفي الول أوجبوا له الأمان الدللة
ًا دل أو لم يدل. على أن يدل وقد قبل  ذلك فيكون آأمن

ًا فأنت حر.  أل ترى أن أمن قال لعبده: أنت إن أديت إلي ألف

 فقبل ذلك فإنه ل يعتق أما لم يؤد.
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 ولو قال: أنت حر على أن تعطيني ألف درهم.

 فقبل فهو حر أدى أو لم يؤد.

 فكذلك هاهنا.

 وكذلك لو قال له: إن نزلت وسلمت فأنت آأمن.

ثم نزل ولم يسلم فهو فيء لن قولهم: فأسلمت أمعطوف على الشرط
ًا. فيكون  شرط

 وإنما علقوا أأمانه بشرط أن يسلم.

 فإذا لم يسلم لم يكن له أأمان.

 وإذا قالوا: أنت آأمن على أن تنزل فتسلم.

 فهو آأمن بعد النزول قبل أن يسلم.

 فيجب أن تبلغه أمأأمنه وإن أبى السلم.

ذلك وعلى هذا لو قالوا: أنت آأمن على أن تنزل فتعطينا أمائة دينار فقبل
ًا.  ونزل ثم أبى أن يعطي الدنانير فإنه يكون آأمن

الأمان بخلف أما لو قالوا: إن نزلت فأعطيتنا أمائة دينار فأنت آأمن لن هنا
 أمعلق بشرط أداء الدنانير وفي الول بشرط أداء القبول.

ًا وكانت الدنانير عليه فإذا أبى أن يعطيها أو قال: فإذا نزل وقبل كان آأمن
ًا لجل الأمان الثابت له.  ليست عندي حبس حتى يؤديها ول يكون فيئ

 فمتى أما أعطى الدنانير وجب تخلية سبيله حتى يلحق بمأأمنه.

أعطاها وإن أبى أن يعطيه حتى يخرجه الأمام أمع نفسه إلى دار السلم ثم
ًا في دين يخلى سبيله حتى يرجع إلى أمأأمنه لنه في أأمان وقد كان أمحبوس

 فإذا قضى الدين لم يبق لنا عليه سبيل. عليه

ل وإن طال أمكثه في دارنا ولم يعط الدنانير جعله الأمام ذأمة لن الكافر
يتمكن أمن إطالة المقام في دارنا بدون صغار الجزية ولنه احتبس عندنا إلى

 الدنانير وهو أممتنع عنه أو عاجز عن الداء. أداء

 والكافر إذا احتبس في دارنا تضرب عليه الجزية بمنزلة الرهن.

الدنانير فإذا جعله الأمام ذأمة أخرجه أمن الحبس وأبطل عنه الدنانير لن تلك
ًا عن أأمان نفسه أو كن قد افتدى بها نفسه ليلحق بمأأمنه.  كان التزأمها عوض

 السلم. فإذا كان الأمان فقد استفاد ذلك بأقوى السببين وهو عقد الذأمة أو

70



الولد إذا إن أسلم فيسقط عنه أداؤها بمنزلة المكاتب إذا أعتقه المولى أو أم
أعتقت بموت المولى وهي أمكاتبة يسقط بدل الكتابة لوقوع الستغناء عن

 أدائها.

حين وإن كان فداء فقد انعدم المعنى الذي لجله كان يفدي بها نفسه لنه
ًا أمن الرجوع إلى دار الحرب ًا فقد صار أمن أهل دارنا أممنوع أسلم أو صار ذأمي

أعطى الدنانير كغيره أمن أهل الذأمة وإنما كان يفدي بها نفسه ليلحق وإن
 بمأأمنه.

ًا عن رقبته حتى يطالب به بعد عقد فإن قيل: لماذا لم يجعل المال عليه عوض
ًا للمسلمين قط وإنما يكون الذأمة بسلأمة رقبته له قلنا: لنه لم يكن عبد

ًا في وقت فعتق بذلك المال. ًا عن رقبته إذا كان عبد  المال عوض

ًا فعليه رأس وسط أو قيمته دراهم وكذلك لو صالحوه على أن يعطيهم رأس
ًا عن أمال.  أو دنانير لن أما يلزأمه بطريق الفداء ل يكون عوض

ًا بين القيمة ًا بالوسط أمتردد والعين كما والرأس المطلق في أمثله يثبت أمقيد
 في بدل الخلع والصلح عن دم العمد.

لم فإذا أعطى أما التزم ولم يفتح حصنه بعد فأراد أن يذهب إلى أموضع آخر
 يمنع أمن ذلك.

وله أن يذهب حيث شاء أمن أرض الحرب لنا عرفنا أنه نزل أمن الحصن
ًا أمنه في وفدى نفسه بالمال ل ليعود إلى الحصن بل ليأأمن أمما كان خائف

 الحصن.

 وإنما يتم له ذلك إذا تمكن أمن الذهاب إلى حيث شاء أمن أرض الحرب.

 أخرى. فإذا بلغ أمأأمنه أمنها حل قتله لن أمقصوده قد تم حين وصل إلى أمنعة

 فينتهي الأمان الذي كان بينه وبين المسلمين.

إل أن يكون قد اشترط على المسلمين أنه آأمن أمنهم حتى يخرجوا إلى دار
ًا.  السلم أو كذا كذا شهر

ًا بيننا وبينه إذا فحينئذ يجب الوفاء له بذلك الشرط لنا إنما نجعل الأمان أمنتهي
ًا وإنما قصد ًا أمحصور إزالة وصل إلى أمأأمنه لدللة الحال وهو أنه كان خائف

 ذلك الخوف عن نفسه ويسقط اعتبار دللة الحال إذا جاء التصريح بخلفها.

ًا أمن هذه الشروط ثم اختار الرجوع إلى حصنه فرجع حتى وإذا لم يذكر شيئ
ًا لنه وصل إلى أمنعته ًا فقد خرج أمن أأمان المسلمين أيض صار فيه أممتنع

 وذلك سبب لنتهاء الأمان. باختياره

ًا أو حتى ينصرف المسلمون إلى دار إل أن يكون شرط أنه آأمن كذا كذا شهر
 السلم فحينئذ هو آأمن.
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 وإن دخل الحصن لبقاء أمدة الأمان بمنزلة أما لو التحق بمنعة أخرى.

 فإن ظهر المسلمون على الحصن خلوا سبيله لبقاء أمدة الأمان.

 إل أن يكون قاتل المسلمين حين رجع إلى الحصن.

ًا للأمان ًا لنه بمباشرة القتال في أمأأمنه يصير ناقض الذي كان فحينئذ يكون فيئ
 له أمنا ول حكم للأمان بعد النقض في حرأمة القتل والسترقاق.

فإن لم وإن قال للمسلمين: أأمنوني على أن أنزل إليكم فأعطيكم أمائة دينار
 أعطكم فل أأمان بيني وبينكم.

 أو قال: إن نزلت إليكم فأعطيتكم أمائة دينار فأنا آأمن.

 ثم نزل فطالبوه فأبى أن يعطيهم.

 فهو فيء في القياس.

الفصل لوجود شرط انتباذ الأمان في أحد الفصلين وانعدام شرط الأمان في
 الثاني.

ًا حتى يرفع إلى الأمام فيأأمره بالداء وإن أبى وفي الستحسان: ل يكوون فيئ
ًا.  حكم عليه بأن يجعله فيئ

تتعين جهة لما بينا أن في اأمتناعه أمن الداء لما طلب أمنه احتمال المعاني فل
 الباء إل بحكم الحاكم.

 أرأيت لو قال لهم: ل أعطيكم وإنما أعطي الأمير.

 أو قال: ل أعطيكم إل بشهود.

ًا بهذا الأمتناع ليعلم أن القول بالقياس في هذا قبيح.  أكان فيئ

فيها حتى أنحلها ولو رفعوه إلى الأمام فقال: هات المائة الدينار فقال: أجلني
 لها.

ضرر فل بأس للأمام أن يؤجله يوأمين أو ثلثة لنه ليس في هذا القدر كثير
 على المسلمين وفيه أمنفعة له والأمام أمأأمور بالنظر في كل جانب.

الحاكم ولم أل ترى أن أمن لزأمه الدين إذا استمهل هذا القدر أمن المدة أأمهله
 يحبسه.

 فهذا الذي يفدي نفسه بالمال أولى بأن يمهله ول يعجله.

72



ًا أو أمائة دينار أما وإن كان قال: تؤأمنوني على أن أنزل إليكم فأعطيكم رأس
بيني وبين ثلثة أيام فنزل فهو آأمن ول سبيل عليه حتى يمضي الوقت لنه

 هذه المدة أمهلة لنفسه. شرط

 فل يحبس قبل أمضيها.

 كما ل يحبس أمن عليه الدين المؤجل فإن أمضت المدة فهو آأمن لقبوله.

يبطل ولكن يحبس حتى يؤدي أما التزم به إل أن يسلم أو يصير ذأمة فحينئذ
 المال عنه.

 لما بينا أمن الطريقين فيه.

 ولو قال: تؤأمنوني على أن أعطيكم أمائة دينار على أن أجل كذا.

 فإن لم أعطكم فل أأمان بيني وبينكم.

 أو قال: إن أعطيتكم إلى أجل كذا فأنا آأمن.

 ثم لم يعطهم حتى أمضى الجل.

فهو فيء ول حاجة إلى قضاء القاضي هاهنا لنه صرح باشتراط الوقت
 لنفسه فل يزاد على الوقت الذي صرح به.

 ولو شرطنا قضاء القاضي بعد أمضي الوقت كان زيادة على الوقت.

 والزيادة على النص في أمعنى النسخ.

على ولو كان قال: تؤأمنوني على أن أنزل فأدلكم على قرية فيها أمائة رأس
 أني إن لم أدلكم فل أأمان بيني وبينكم.

ثم نزل فدلهم على قرية فيها أمائة رأس قد أصابها المسلمون قبل هذا
الأمان أو بعده قبل نزوله أو بعد نزوله قبل أن يدلهم فليست هذه بدللة فإن

ًا. دلهم على  غيرها وإل كان فيئ

فيها وكذلك لو علم المسلمون بها قبل دللته ولم يصيبوها لنه التزم دللة
 أمنفعة للمسلمين.

ًا للمسلمين ولن الدللة إنما تتحقق وذلك ل يوجد إذا دل على أما كان أمعلوأم
إذا كان التوصل إلى المقصود بتلك الدللة ووصول المسلمين إلى هذه القرية

 يكن بدللته حين علموا بها قبل دللته أصابوها أو لم يصيبوها. لم

ًا بمكانه لم يكن أل ترى أن المحروم إذا دل على صيد كان المدلول عالم
ًا للجزاء بهذه الدللة.  أملتزأم
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عرفوا ولو كانوا خرجوا أمعه فدلهم على الطريق فجعلوا يسيرون أأماأمه حتى
 أمكانها قبل أن ينتهي إليها فيدلهم عليها.

الطريق فهذه دللة وهو آأمن ل سبيل لهم عليه لنهم إنما أخذوا في ذلك
 بدللته.

يكون وإنما علموا بها حين أخذوا في ذلك الطريق فما يحصل لهم أمن العلم
ًا إلى أصل السبب وهو دللته.  أمضاف

جزاء أل ترى أن دللة المحرم على الصيد بهذا الطريق يتحقق حتى يلزأمه
 الصيد.

وكذلك لو وصف لهم أمكانها ولم يذهب أمعهم فذهبوا بصفته حتى أصابوها
 فهو آأمن لن الدللة هكذا تكون.

فإن أمن يدل غيره على طريق قد يذهب أمعه وقد ل يذهب ولكن يصف
ًا بدللته ويسمى دالً عليه في الوجهين. الطريق  له فيصير أمعلوأم

أفعل وكذلك لو قال: أأمنوني على أن أدلكم على بطريق بأهله وولده فإن لم
 فل أأمان لي عليكم.

ًا فقال: هذا الذي أردت أن أدلكم فلما نزل وجد المسلمين قد أصابوا بطريق
 عليه.

المسلمون فليس هذا بشيء لنه التزم الدللة على بطريق أمنكر حتى ينتفع
 بدللته ول يحصل هذا المقصود بهذه الدللة.

ًا أمن وإن كان قال: على أن أدلكم على بطريق الحصن فإنه قد نزل هارب
 الحصن.

عليه ثم لما نزل وجد المسلمين قد أصابوا ذلك البطريق فهو آأمن ل سبيل
لنه التزم الدللة على أمعرف أمعلوم بعينه أو بنسبه وقد دل عليه وهذا لن

 المعين ل يعتبر الوصف وفي غير المعين يعتبر. في

 يمينه. أل ترى أن أمن قال: ل أكلم هذا الشاب فكلمه بعد أما شاخ حنث في

ًا وقت يمينه لم ًا كان شاب ًا فكلم شيخ  يحنث. ولو قال: ل أكلم شاب

وحصول العلم للمسلمين بدللته أو انتفاعهم بدللته وصف أمعتبر في
 المشروط.

 فإنما يعتبر في غير المعين فأأما في المعين فل يعتبر شيء أمن ذلك.

تعتبر دللته وعلى هذا لو التزم أن يدلهم على حصن أو أمدينة فإن لم يعينها ل
 على أما يعلم المسلمون بها وفي المعين: يعتبر ذلك.
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دخلوها ثم في غير المعين: لو دلهم على شيء أمن ذلك قد كانوا يعرفونه في
أرض الحرب قبل هذه الدخلة إل أن أموضعها أشكل عليهم في هذه المدة

سبيل عليه لنهم توصلوا إليها بدللته ل بما كان سبق أمن علمهم فهو آأمن ل
 بها.

ًا للجزاء ولن أل ترى أن المحرم في أمثل هذا يكون دالً على الصيد أملتزأم
 المقصود دللة فيها أمنفعة للمسلمين وقد وجد فإنهم انتفعوا بهذه الدللة.

عليهم فأأما علمهم الذي سبق فما كان يوصلهم إلى هذه المنفعة بعدأما اشتبه
 أو بعدأما نسوها.

 فيتحقق أمنه الوفاء بالشرط عند هذه الدللة.

 والله أعلم.

ًا في دار الحرب تزوج أمنهم كتابية وأخرجها إلى دار السلم ولو أن أمسلم
 فهي حرة.

باطل ل باعتبار أن النكاح أأمان أمنه لها فإن أأمان المسلم في دار الحرب
ًا أو رجلً أسلم أمنهم ولكن لنها جاءت أمعه أمجيء ًا كان أو تاجر أسير

 المستأأمنات.

 فإنها جاءت للمقام في دارنا أمع زوجها وهذه صفة المستأأمنة.

وبين فإن أرادت أن ترجع إلى دار الحرب لم يكن لها ذلك لقيام النكاح بينها
 المسلم.

ولو أن المستأأمنة في دارنا تزوجت لمسلم صارت ذأمية فكذلك إذا بقيت في
 دارنا بنكاح أمسلم.

هي أمن وهذا لن المرأة تابعة للزوج في المقام والزوج أمن أهل دارنا فتصير
ًا.  أهل دارنا تبع

ًا.  وإن قال الزوج: قهرتها في دار الحرب وأخرجتها قهر

 وقالت المرأة: بل خرجت على النكاح ولم يقهرني.

 فهذا على أما يدل عليه الظاهر.

 فإن جاء بها أمربوطة فالظاهر شاهد للزوج.

 فيكون القول قوله وهي له أأمة.

ل وإن جاءت أمعه غير أمربوطة فالظاهر يشهد لها فتكون حرة ذأمية إل أنه
 نكاح بينها وبين الزوج لقراره بما يبطل النكاح وهو الملك بطريق القهر.
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أرتدت فإن إقرار الزوج بما ينافي النكاح يبطله كما لو زعم أن زوجته قد
ونكرت هي فإن أقام بينة أمن المسلمين أو أمن أهل الذأمة أنه قهرها في دار

كانت أأمة له لنه أثبت سبب أملكه رقبتها بالحجة وهي ذأمية في الحرب
نكاح أمسلم في دار السلم وشهادة أهل الذأمة على الظاهر لقرارها أنها في

 الذأمية تقبل.

ًا في دار الحرب كره له أما صنع وأأمر بأن يعتقها ثم إن كان المسلم أمستأأمن
ويخلي سبيلها لنه حين دخل عليهم بأأمان فقد ضمن أن ل يغدر بهم وأن ل

 لهم بشيء أمن ذلك. يتعرض

خاصة فيؤأمر بالوفاء بما ضمن ول يجبر عليه في الحكم لنه غدر بأأمان نفسه
 دون أأمان المسلمين وذلك أأمر بينه وبين ربه.

ًا فيهم أو كان أسلم أمنهم لم يؤأمر بشيء أمن ذلك لنه أمتمكن وإن كان أسير
ًا أمن استرقاقهم وأخذ أمالهم إذا قدر عليهم وقد بينا أن تزوجه إياها ل شرع

ًا أمنه لها ثم خمس فيها لنه أخرجها على وجه التلصص.  يكون أأمان

في ول يقبل على قهره إياها شهادة أهل الحرب أمن المستأأمنين لنها ذأمية
 الظاهر وقد تصادقا على أنها كانت زوجة له.

 وشهادة المستأأمن بالرق على الذأمية ل تقبل.

 وإن قالت: أما تزوجني ول قهرني ولكنه أأمنني فخرجت أمعه.

عليها فهي حرة إن خرجت طائعة لدللة الحال ول تكون زوجة له لنه يدعي
 النكاح وهي تنكر.

 ولو ادعى أنه تزوجها في دار السلم لم يقبل قوله إل بحجة.

 فكذلك قولها إذا ادعت أنه تزوجها في دار الحرب.

فإن أرادت الرجوع إلى دار الحرب تمنع أمن ذلك لن النكاح لم يثبت حين
 أنكرت وبه تصير ذأمية تابعة للرجل.

دار وإن أقام الزوج البينة أمن المستأأمنين في هذا الفصل على أنه قهرها في
الحرب تقبل البينة لنها أمستأأمنة في الظاهر وشهادة المستأأمنين على

 بالرق أمقبولة. المستأأمنة

 له. وإن أخرجها أمعه أمقيدة فهي أأمة له ول خمس فيها لن الظاهر شاهد

رحمه فإن لم يعلم أنه صنع بها هذا إل في دار السلم ففي قول أبي حنيفة
 الله: هي فيء لجماعة المسلمين.

 لنها لما أنكرت النكاح لم يثبت لها حكم الأمان في دارنا.

 فإن المستأأمنة أمن تجيء للمقام في دارنا.
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ًا حين أنكرت النكاح فكانت حربية ل أأمان لها في  دارنا. ول نعلم لذلك سبب

فأخذه وأمن أصل أبي حنيفة رحمه الله: أن الحربي إذا دخل دارنا بغير أأمان
ًا لجماعة المسلمين.  أمسلم يكون فيئ

 وعندهما يكون للخذ وفي إيجاب الخمس فيه روايتان.

ًا دخل دار الحرب بأأمان فتزوج أمنهم اأمرأة أخرجها أمع نفسه ولو أن ذأمي
بعدأما استأأمن المسلمين عليها فهي حرة لنها جاءت أمجيء المستأأمنات

 أأمنوها حين استأأمن عليها. ولن المسلمين

ًا لزوجها.  ثم تكون ذأمية أمن أهل دارنا تبع

ًا في دارنا فل ترجع إلى دار  الحرب. بمنزلة أما إذا تزوجت المستأأمنة ذأمي

ولكنها وإن أذن الزوج لها في ذلك أو طلقها فالستئمان عليها ليس بشرط
إذا خرجت أمعه طائعة فهي آأمنة لنها جاءت للمقام أمع زوجها وهو أمن أهل

 دارنا.

ًا لن المسلمين فإن استأأمن هذا الذأمي على ابنته أو أخته فهي آأمنة أيض
 أأمنوها.

 ولنها جاءت أمجيء المستأأمنات حين استأأمن عليها.

أخيها ولها أن ترجع إلى دار الحرب أمتى شاءت لنها ليست بتابعة لبيها أو
 الذأمي فإنها بالغة.

وإن أخرجها أمع نفسه ولم يستأأمن لها فهي فيء للمسلمين في قول أبي
حنيفة لنها جاءت أمجيء المستأأمنات فإنها ليست بتابعة له في المقام ولم

ًا. يستأأمن لها  نص

 وإن قال الذأمي: قد كنت قهرتها في دار الحرب وأخرجتها.

 قال. وكذبته ول قرابة بينهما فإنه ل يصدق لن ظاهر الحال يكذبه فيما

 فإنها جاءت غير أمربوطة أمعه وقد ثبت فيها حق جماعة المسلمين.

 فل يصدق الذأمي فيه في إبطال ذلك.

وإن شهد له بذلك شهود أمن المسلمين كانت أأمة له لنه أثبت سبب الملك
 فيها بالحجة.

ول يقبل في ذلك شهادة أهل الذأمة لنها تقوم على المسلمين وقد صارت
 هي أأمة له في الظاهر.

 وإن أخرجها أمغلولة قد علم ذلك فالقول قوله لن الظاهر شاهد له.
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الله: هي وإن لم يعلم أنه قهرها إل في دار السلم فعند أبي حنيفة رحمه
 فيء لجماعة المسلمين.

 وعندهما هي له.

 ولكن يؤخذ أمنه الخمس.

ًا في دار السلم فإنه يخمس وأما بقي يكون بمنزلة أما لو أصاب الذأمي ركاز
 له.

ولو خرج علج أمن أهل الحرب أمع أمسلم إلى المعسكر فقال المسلم: أخذته
ًا.  أسير

ًا.  وقال الحربي: جئت أمستأأمن

غير فالقول قول الحربي لنه جاء أمجيء المستأأمنين والظاهر شاهد له فإنه
أمقهور حين جاء أمعه لن الواحد ينتصف أمن الواحد أل ترى أنه لو جاء وحده

ًا فكذلك إذا جاء أمع أمسلم ولو كان جاء به وهو أمكتوف أو هكذا كان آأمن
يقوده فالقول قول المسلم لن دللة الحال تشهد أمغلول أو في عنقه حبل

 له.

 وقد بينا أن في أمثل هذا يحكم بدلل الحال.

هو ولو كان هذا الحربي جاء أمع عدد أمن المسلمين وهو أمخلى عنه فقالوا:
ًا أمعهم.  أسيرنا وقال الحربي: جئت أمستأأمن

فالقول قول المسلمين لنه أمقهور لجماعتهم ل يقدر على النتصاف
 والتخلص أمنهم لو أراد ذلك.

حتى صار فهو بمنزلة المربوط أل ترى أنهم لو كانوا أمائة رجل قد أحدقوا به
ل يقدر على التخلص أمنهم فإنه يسبق إلى وهم كل أحد أنه أسير ل أمستأأمن

ًا لجميع العسكر.  فيكون فيئ

ًا قبلت الشهادة لن شهادة المسلمين وإن شهد أمسلمان أنه جاء أمستأأمن
 حجة تاأمة على جماعة المسلمين.

ًا لم وإن لم يشهد به شاهدان ولكن أقر رجل واحد أمن القوم أنه جاء أمستأأمن
يصدق في ذلك لن قول الواحد ليس بحجة في الحكم وشركتهم فيه شركة

 لقرار الواحد فيه إل أن يقع في سهمه بالقسمة. عاأمة فل حكم

ًا خرج أمن دار الحرب وأمعه اأمرأة.  قال: ولو أن أمسلم

 فقال: ليست لي بزوجة ولكني أأمنتها فأخرجتها على الأمان.

ًا في فهي في القياس فيء لن أأمانه إياها في دار الحرب باطل لكونه أمقهور
 أمنعة أهل الحرب.
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ًا أمأخوذة بالدار.  وكما حصلت في دار السلم فقد صارت فيئ

 فل يعمل أأمانه في إبطال حق المسلمين عنها.

وفي الستحسان: هي حرة أمستأأمنة ترجع إلى دار الحرب أمتى شاءت لنه
ًا لذلك الأمان صار بمنزلة المنشئ للأمان في أول جزء لما خرج أمعها أمستديم

 دار السلم. أمن أجزاء

 وإنما يثبت حق المسلمين فيها إذا حصلت في دارنا غير آأمنة.

 وهي أما حصلت في دارنا إل آأمنة.

فأدنى الدرجات أن يقترن أأمان المسلم إياها بسبب ثبوت حق المسلمين
 فيها.

 وذلك يمنع ثبوت حقهم فيها.

أهل يوضحه: أنهما لما وصل إلى الموضع الذي ل يأأمن فيه المسلمون ول
الحرب فقد خرجا أمن أمنعة أهل الحرب وصح أأمان المسلم إياها في هذا

 الموضع.

فيه وهي ل تصير أمأخوذة بدار السلم أما لم تصل إلى الموضع الذي يأأمن
 المسلمون.

 وهذا بخلف أما لو أأمنها ثم خرجت هي وحدها.

لن أأمانه إياها في دار الحرب باطل وهو ليس أمعها في الموضع الذي يصح
 فيه الأمان حتى يجعل كالمنشئ للأمان في ذلك الموضع.

ًا.  فلهذا كانت فيئ

ًا فخرجوا أمعه إلى دار ًا عظيم ًا في دار الحرب أأمن جند السلم ولو أن أمسلم
ًا أمنهم في دار ًا لن هذا المسلم ليس أممتنع فظفر بهم المسلمون كانوا فيئ

 السلم ول في دار الحرب بل هو أمقهور في الموضعين بمنعتهم.

 فيكون أأمانه لهم باطلً.

ثم أل ترى أن هذا العسكر لو دخلوا دار السلم فدخل إليهم أمسلم بأأمان
أأمنهم كان ذلك باطلً لنه غير أممتنع أمنهم فكذلك إذا خرج أمعهم أمن دار

ًا أمنهم وخرج أمعه لن الحرب ًا لذلك الأمان بخلف أمالو أأمن واحد أمستديم
ًا بالواحد بل يمتنع أمنه وينتصف في الظاهر فيصح أأمانه الواحد ل يكون أمقهور

 السلم. له كما لو دخل دار

ولو كان أأمن في دار الحرب عشرين رجلً أمنهم ثم خرج أمعهم إلى دار
 السلم فهم آأمنون.
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 بمنزلة أما لو أنشأ الأمان لهذا العدد في دار السلم ابتداء.

ًا بل هو أمقهور بهم في الظاهر فإن قيل: هو غير أممتنع أمن هذا العدد أيض
 فينبغي أن ل يصح أأمانه.

 المسلمين. قلنا: نعم هو أمقهور باعتبار نفسه ولكنه قاهر أممتنع بقوة

السلم لن هؤلء ل يمتنعون أمن جماعة المسلمين والقوة للمسلم في دار
بجماعة المسلمين فإذا لم يكونوا أممتنعين أمن جماعة المسلمين كأن هذا

ًا بهم فيصح أأمانه لهم بخلف الرجل ًا ل أمقهور ًا لهم في دار السلم حكم قاهر
ًا فيهم الجند فإنهم أممتنعون أمن أهل دار السلم بشوكتهم فيكون هو أمقهور

 الحرب. في دارنا كما في دار

وأخذهم قوم أمن أل ترى أن القوم الذين ل أمنعة لهم لو دخلوا دارنا بغير أأمان
ًا أمنهم ًا عظيم ًا لجماعة المسلمين ولو أن جند دخلوا دارانا المسلمين كانوا فيئ

 فقاتلهم قوم أمن المسلمين حتى قهروهم كانوا لهم خاصة.

 وأما كان الفرق إل بهذا.

إن الذين لهم أمنعة أما صاروا أمقهورين بحصولهم في دار السلم بخلف
 الذين ل أمنعة لهم.

فلو لم ثم تحقق أما قلنا: إنهم إذا لم يكونوا أممتنعين أمن جماعة المسلمين
ًا أدى إلى الغرور لنهم فارقوا يجعل أأمان الواحد الذي جاء أمعهم صحيح

 بناء على ذلك الأمان وفي الجند ل يؤدي إلى هذا. أمنعتهم

دارنا لنهم أما فارقوا أمنعتهم بناء على أأمانه بل هم أممتنعون بشوكتهم في
 كما في دار الحرب.

وعلى هذا لو أخرجهم هذا المسلم إلى عسكر المسلمين في دار الحرب فإن
 كانوا بحيث ل يمتنعون أمن العسكر فهم آأمنون.

ًا ل ًا لن قوة العسكر في هذا الموضع بعسكر المسلمين فيكون قاهر أمقهور
 إذا وصل إلى عسكر المسلمين.

وإن كانوا بحيث يمتنعون أمن العسكر لكثرتهم فأأمانه لهم باطل وإن خرج
 أمعهم لما بينا.

ًا ل أمنعة لهم ًا وفيهم أمسلم فأأمن قوأم ولو كان المسلمون حاصروا حصن
وأخرجهم أمعه إلى العسكر لم يكونوا آأمنين بخلف الول لن المحصورين قد

أمقهورين أمن وجه فحالهم كحال المأسورين فل يصح أأمان المسلم صاروا
فيه أمن إبطال حق المسلمين عليهم بخلف الول ولنه لهم إذا كان فيهم لما

المسلمون على قهرهم بحال فإنهم إذا أيقنوا لو جاز هذا الأمان لم يقدر
أمع كل نفر أمنهم ول يجوز القول بالقهر أسلم بعضهم ثم أأمنهم على أن يخرج

 بما يؤدي إلى سد
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 باب السترقاق على المسلمين.

يوضحه: أن يد المسلمين إلى المحصورين سابقة على قوة هذا المسلم
 الخارج أمعهم فل يبطل باعتبار هذه القوة حكم اليد السابقة.

 بخلف جميع أما سبق.

ولو أن حربية أسلمت وزوجها حربي فهما على نكاحهما حتى تحيض ثلث
لن يد الأمام ل تصل إلى الزوج لتعرض عليه السلم فتجعل ثلث حيض

عرضات باعتبار أنها أمؤثرة في الفرقة بينهما إذا صار حيض قائمة أمقام ثلث
 غير أمريد لها كما بعد الطلق.

 وبإصراره على الكفر يعلم أنه غير أمريد لها.

ًا للمسلمين لنه فإن لم تحض حتى خرجا إلى دار السلم كان الرجل فيئ
خرج ل على وجه الستئمان ولكن يبقى النكاح بينهما لن الرق الذي ثبت فيه

ًا. ل ينافي  ابتداء النكاح فيما بينهما ول ينافي بقاء النكاح أيض

ًا وإنما الموجب للفرقة تباين الدارين ولم يوجد ذلك فالرجل لما صار عبد
 للمسلمين كان أمن أهل دارنا.

لن ثم ل تقع الفرقة بينهما وإن حاضت ثلث حيض حتى يعرض عليه السلم
ًا عن عرض السلم باعتبار تعذر عرض السلم عليه وقد الحيض كانت خلف

 حصول المقصود به. زال قبل

 والقدرة على الصل قبل حصول المقصود بالخلف يسقط اعتبار الخلف.

 فلهذا يعرض عليه السلم.

 فإن أسلم فهي اأمرأته وإن أبى فرق بينهما.

دارنا ولو كان الزوج هو الذي أسلم وهي أمن غير أهل الكتاب ثم خرجا إلى
ًا فهي اأمرأة آأمنة حرة ل سبيل عليها لنها جاءت أمجيء قبل أن تحيض شيئ

 المستأأمنات.

 أمستأأمنة. فإنها تابعة للزوج في المقام وأمن جاءت للمقام في دارنا كانت

ًا ل ًا إذ فأأما الرجل فليس بتابع لأمرأته في المقام وهو إنما جاء أمغتر أمستأأمن
 لم يطلب الأمان ولم يظهر أمنه علأمة لذلك.

يلزأمها ثم إن كانت أمن أهل الكتاب فهي ذأمية لن النكاح بينهما أمستقر وذلك
 المقام في دارنا أمع زوجها.

وإن كانت أمن غير أهل الكتاب فالنكاح بينهما غير أمستقر فل تصير ذأمية
ولكن يعرض عليها السلم فإن أسلمت وإل فرق بينهما وكان لها أن ترجع

 لنها أمستأأمنة. إلى دار الحرب
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وقد بينا في كتاب الطلق اختلف الروايات فيما إذا أسلم أحد الزوجين
المستأأمنين في دارنا أن في وفي الرواية الخرى أي الأمرين يسبق إأما

 المصر أمنها أو أمضي ثلث حيض تقع الفرقة به. عرض السلم على

السلم وعليه نص هاهنا لنهما تحت يد الأمام في الحقيقة فيتمكن أمن عرض
ًا فتقع الفرقة بينهما بمضي ثلث حيض.  والمصر أمن أهل دار الحرب حكم

بينهما فإن لم تسلم ولكنها تحولت إلى دين أهل الكتاب فقد تقرر النكاح
 بمنزلة أما لو كانت كتابية في الصل فتكون ذأمية.

الله: وأشار إلى الفرق بين إسلم الزوج وإسلم المرأة فقال أمحمد رحمه
الزوج ليس أمن عيال اأمرأته إذا أسلمت والمرأة أمن عيال الزوج إذا أسلم

 آأمنة إذا خرجت أمعه. فتكون

ًا لو استأأمن إلى دار السلم فأخرج أمعه اأمرأته كانت آأمنة أل ترى أن حربي
فكذلك إذا أسلم ولو أن اأمرأة أمنهم استأأمنت ثم أخرجت أمعها زوجها لم يكن

ًا ًا لها فكذلك إذا أسلمت. آأمن  تبع

ولو كانت التي أسلمت أأمنت زوجها على أن أخرجته إلى دارنا فخرج أمعها
ًا لما بينا أن استداأمة ذلك الأمان حين حصل في دارنا بمنزلة النشاء.  كان آأمن

 فإن قالت هي: أأمنته وأخرجته أمعي.

 وقال المسلمون: خرج أمعك بغير أأمان.

 فالقول قولها لن الظاهر شاهد لها.

ًا على الكفر إل  بأأمانها. فقد علم أنه خرج أمعها وهو ل يخرج أمعها أمصر

 البناء على الظاهر واجب يما ل يمكن الوقوف على حقيقة الحال فيه.

ًا ولو أسلم رجل أمن المحصورين وأخرج أمعه اأمرأته وهي كافرة كانت فيئ
للمسلمين لنه لو استأأمن وهو أمحصور فخرج بأأمان لم تتبعه زوجته فكذلك

 إذا أسلم.

أمنفعة وكذلك لو أسلمت المرأة وأأمنت زوجها فخرج أمعها لن أأمانها إياه في
ًا لها في الأمان ل يأأمن بأيمانها ًا. أهل الحرب بالطل وهو كما ل يأأمن تبع  أيض

ًا فاستأأمن إلى عسكر المسلمين أو إلى دار بخلف أما لو لم يكن أمحصور
السلم فإنه تتبعه زوجته والصغار أمن أولده والكبار أمن الناث لن حكم

 يتناولهم هناك. القهر لم

 خاصة. وقد يتناول المحصورين فيؤثر أأمانه وأيمانه في إزالة القهر عنه

ًا تزوج اأمرأة في دار الحرب وأخرجها أمع نفسه فهي حرة ذأمية ولو أن ذأمي
 لن عقد الذأمية أقوى أمن عقد الأمان.
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ًا أمع زوجته كانت حرة آأمنة فإذا خرج وهو ذأمي أمع زوجته ولو خرج أمستأأمن
فأولى أن تكون أأمنة ثم هي تابعة لمن هو أمن أهل دارنا في المقام وهو

 ذأمية. الذأمي فتصير

ًا.  ولو خرج الذأمي بابنة له كبيرة أو أخت أمن أهل الحرب كانت فيئ

السلم إل أن يكون استأأمن عليها لنها ليست بتابعة له في المقام في دار
 فل يكون خروجها أمعه دليل الستئمان بخلف الزوجة.

آأمنة أمعه فإن قيل: أليس أن المستأأمن لو أخرج أمع نفسه ابنته أو أخته كانت
وكان ينبغي أن يكون الحكم في الذأمي هكذا قلنا: هناك الزوجة التي هي

تابعة له ل تصير أممنوعة أمن الرجوع إلى دار الحرب بمنزلة المستأأمن نفسه
ًا. ويمكن إثبات  أمثل هذا الحكم في البنة والخت أيض

 وباعتبار الظاهر هو يعولهما كما يعول زوجته.

يمكن فأأما الذأمي فتصير زوجته ذأمية أممنوعة أمن الرجوع إلى دار الحرب ول
إثبات أمثل هذا الحكم في حق البنة والخت لنعدام التبعية في حق الحتباس

 دارنا. في

 ول يجوز أن يثبت في التابع حكم آخر سوى الثابت فيمن هو أصل.

 ولو أخرج الذأمي أمعه اأمرأة وقال: هي اأمرأتي وصدقته.

كانت اأمرأته حرة وإن لم يعرف ذلك إل بقولهما لنهما تصادقا على ذلك
ًا على نكاح كان بينهما في دار والظاهر أنهما ل يجدان في دار السلم شهود

 الحرب.

 فلجل الضرورة يقبل قولهما إذا لم يكن هناك أمن ينازعهما.

 وصدقوه. أل ترى أنه لو أخرج أمعه برجال ونساء وقال: هم عبيدي وإأمائي

 قبل قولهم في ذلك.

ًا فهو أمصدق فيما يدعي أمن ذلك إذا صدقه المدعي وكذلك لو خرج أمستأأمن
 عليه لهذا المعنى.

ًا لن السبب وإن كذبته المرأة وقالت: ل نكاح بيني وبينه ول قرابة كانت فيئ
الموجب للتبعية لم يثبت عند تكذيبهما فتبقى حربية في دارنا ل أأمان لها

ًا.  فكانت فيئ

ًا خرج أمن دار الحرب وأمعه رجل أو اأمرأة وقال: هذا أمملوكي ولو أن أمسلم
 أو هذه أمملوكتي.

 وقال الخر: ليس كذا ولكنه أأمننا فخرجنا أمعه.
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وأما ففي القياس: هما فيء لن أما ادعى هو أمن الملك قد انتفى بتكذيبهما
 ادعيا أمن الأمان قد انتفى بإنكاره.

الختلف وفي الستحسان: هما حران أمستأأمنان يرجعان إذا أحبا لنهما أمع
 تصادقا على أنه ل سبيل للمسلمين عليهما.

يعتبر والسباب أمطلوبة لحكاأمها ل لعيانها فبعد التفاق على الحكم ل
 الختلف في السبب.

يوضحه: أن اختلف السبب في الصورة فأأما في المعنى فالسبب واحد وهو
ًا. ًا أو أمقصود  الأمان الثابت لهما تبع

ًا وقال المقر له: هي فهو بمنزلة أما لو أقر أن لفلن عليه ألف درهم قرض
 غصب.

 فإن المال يلزأمه لهذا المعنى.

 ولو كان الذي أخرجهما ذأمي أو حربي أمستأأمن وقال: هي اأمرأتي.

ًا للمسلمين فقالت المرأة: لست بزوجة له ولكنه أأمنني فأخرجني كانت فيئ
لن النكاح لم يثبت لنكارها وقد زعمت أنها خرجت بأأمان الذأمي أو الحربي

 وذلك باطل.

 ولو خرج حربي أمع أمسلمين فقال: أأمنني هذان.

 بحجة. وكذباه فهو فيء لنه يدعي عليهما أما ل يعرف سببه فل يصدق إل

له فل وقد ثبت حق المسلمين فيه باعتبار الظاهر لنه حربي في دارنا ل أأمان
 يصدق في إبطاله.

فإن صدقه أحدهما فهو آأمن يرجع إلى دار الحرب إن أحب لن الأمان يثبت
له أمن جهة أمن صدقه بتصادقهما وإن لم يثبت أمن جهة الخر فكأنه أما ادعى

 هذا. إل على

 وفي أأمان الواحد كفاية له.

 وإن قال: أأمنني هذا.

 وكذبه.

 وقال الخر: أنا الذي أأمنته.

له وكذبه الحربي وثبت كل واحد على أمقالته فهو فيء لن الأمان لم يثبت
 أمن جهة أمن ادعاه حين كذبه ول أمن جهة أمن أقر له لتكذيب الحربي إياه.

ًا.  فكان فيئ
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 بمنزلة أما لو قال المسلم: أنا أأمنتك.

 وقال الحربي: أبطلت بل كتب إلي أمن دار السلم رجل بالأمان.

ًا.  لم يصدق وكان فيئ

 وكذلك لو قال: أأمني فلن المسلم.

والميت وهو غائب أو أميت لن الأمان لم يثبت له بمجرد دعواه على الغالب
 وأمن أقر بالأمان.

 فقد كذبه الحربي في ذلك.

 وهذا بخلف أما تقدم.

وهنا فهناك الأمان أمن جهة واحد بعينه وإنما الختلف بينهما في السبب
الختلف بينهما فيمن كان الأمان أمن جهته فل يثبت واحد أمن الأمرين أمع

ولو كان قال بعد هذا الذي أقر له بالأمان: صدقت أنت أأمنتني وقد التكذيب
 غلطت فيما قلت.

التصديق ففي القياس: هو فيء لن إقراره له قد بطل بالتكذيب فل يعمل
 بعد ذلك.

يكون إذ الأمان عقد أمحتمل للفسخ والتصديق بعد التكذيب إنما يعتبر فيما ل
 أمحتملً للفسخ كالنسب والولء.

هذا وفي الستحسان: هو آأمن إذا لم يصر على ذلك التكذيب لن الغلط في
الباب قد يقع فإنه أما رأى أمن أأمنه قبل هذا الوقت وبالمرة الواحدة قل أما

 أمعرفته. تثبت

على فإذا تبين له الغلط وجب اعتبار تصديقه لدفع الضرر بخلف أما إذا ثبت
 التكذيب بعد الستثبات.

 لن توهم الغلط هناك قد انتفى.

 الرضاعة. وهو نظير أما لو قال الرجل لأمرأة جالسة إلى جنبه: هي أختي أمن

 ثم قال: غلطت هي اأمرأتي.

ًا في ذلك ولم يفرق بينهما.  كان أمصدق

وفرق فإن ثبت على ذلك بعد الستثبات ثم قال بعد ذلك: قد غلطت ل يصدق
 بينهما للمعنى الذي قلنا.

بعدأما ولو قال الحربي: أما أأمنني أحد أمن المسلمين لكني خرجت بغير أأمان
ًا لنه ليس قال له المسلم: أنا أأمنتك ثم رجع إلى تصديقه لم يصدق وكان فيئ
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في هذا يوهم الغلط فأهم الشياء عند الحربي الذي يخرج إلى دارنا هو
 الأمان.

 وبعدأما خرج أمسلم ل يشتبه عليه أصل الأمان.

الشتباه له فبعد إنكار أصل الأمان ل يعتبر تصديقه بخلف الول فقد يقع
فيمن كان أأمانه أمن جهته فلهذا يعتبر رجوعه إلى التصديق ويعذر بالغلط في

 ذلك.

ولو خرج إلى دارنا رجل واأمرأة أمن أهل الحرب فشهد أمسلمان بأنهما خرجا
ًا: أما أأمننا أحد.  بأأمان بعض المسلمين وهما يقولن كذب

صارا ففي قياس قول أبي حنيفة رحمه الله: المرأة آأمنة والرجل فيء لنهما
رقيقين في الظاهر والشهادة على عتق الأمة أمقبولة أمن غير الدعوى

عتق العبد كذلك في قولهما ول يقبل في قول أبي حنيفة بالتفاق وعلى
 رحمه الله.

لن هذا فإن كانا ادعيا ذلك بعد النكار ثم شهد المسلمان به قبلت الشهادة
 تناقض في الدعوى.

 والتناقض ل يمنع قبول البينة على الحرية.

على وإن شهد لهما ذأميان أو أمستأأمنان بذلك لم تقبل الشهادة لنها تقوم
 المسلمين.

لنه وبعد شهادة المسلمين لو أرادا الرجوع إلى دار الحرب لم يمنعا أمن ذلك
 قد ثبت بالحجة أنهما أمستأأمنان.

ليرجعا فإن قيل: هما قد أقرا بالرق على أنفسهما في البتداء فكيف يتركان
حربيين قلنا: لن الأمام قد حكم بكذبهما فيما قال بالحجة والمقر إذا صار

ًا في إقراره يسقط حكم إقراره.  أمكذب

 ولو قال: خرجنا بغير أأمان.

فشهد لهما شاهدان بأنهما أسلما في دار الحرب قبل أن يخرجا وصدقا
الشاهدين بذلك فإن كان الشاهدان أمسلمين فهما حران وإن كانا أمن أهل

رقيقان للمسلمين لن شهادة أهل الذأمة ل تكون حجة على الذأمة فهما
ًا فل يبطل الرق عنها. المسلمين وإسلأمهما إنما ظهر  بعدأما صارا فيئ

شهادة ولو قال للشاهدين المسلمين: كذبتما أما أسلمنا قط على السلم لن
 المسلمين عليهما بالسلم عليهما حجة تاأمة.

 فإن أسلما فهما حران.
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أبي أأما على قول أبي يوسف وأمحمد رحمهما الله: فهو غير أمشكل وأأما عند
حنيفة رحمه الله فلن في هذه الشهادة التزام حق على الرجل والمسلمون

 ذلك. خصم في

ًا أمن فإنكاره ل يمنع قبوله البينة بمنزلة أما لو أنكر العتق وهناك أمن يدعي حق
 حد قذف أو قصاص فيما دون النفس.

وإن أبيا أن يسلما قتل الرجل وحبست المرأة حتى تسلم لنه ثبت بالحجة
 أنها حران أمرتدان.

 بينا. فل يجري عليهما شيء في دارنا ولكن الحكم في المرتد والمرتدة أما

 وإن قال: أما أسلمنا قط.

 وشهد الشاهدان أنهما أسلما يوم كذا في دار الحرب.

 فقال: قد كنا على النصرانية في دار الحرب بعد هذا الوقت.

للمسلمين فإنهما يجبران على السلم فإن أسلما فالرجل حر والمرأة فيء
 لنه ظهر بإقرارهما ارتدادهما في دار الحرب وخروجهما إلى دارنا على ذلك.

 والمرتدة في دار الحرب تسترق ول يبطل الرق عنهما بإسلأمهما.

في وهذا بخلف الول فلم تظهر هناك الردة أمنهما بعدأما ثبت إسلأمهما إل
 دارنا.

ًا أنهما كانا كافرين بعد الوقت الذي شهد فيه فإن قيل: هناك قد أقرا أيض
 المسلمان عليهما بالسلم.

ذلك ردة قلنا: نعم ولكنهما أما أقرا بكفر أمتجدد أمنهما في تلك الحالة ليجعل
 إنما أنكرا أصل الشهادة.

ًا بعد الوقت الذي ثبت ًا حادث فيه إسلأمها فأأما هنا فقد أقرا بأنهما أظهرا كفر
 بالحجة في دار الحرب.

قولهما فإن قيل: أمع هذا في هذه الشهادة إثبات حرية المرأة فلماذا يعتبر
 حتى تجعل أأمة بعدأما شهد الشهود بحريتها.

أمقبول بمنزلة قلنا: لن هذا إقرار أمنها بالرق على نفسها وإقرار المرأة بالرق
 اللقيط إذا كانت أنثى فأقرت بالرق.

ولو أن حربية أسلمت في دار الحرب وعرف إسلأمها ثم أخذت في السراء
 فقالت: قد ارتددت قبل أن تأخذوني.

ًا وصدقت لقرارها على نفسها بالرق.  كانت فيئ
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وكذلك لو كانت أمسلمة لحقت بدار الحرب ثم أخذت في السراء فزعمت
لحقت بدار الحرب أمرتدة فهي أأمة وإن كذبها أبوها فيما قالت لنها أقرت أنها

 بالرق بسبب ظاهر. على نفسها

 فإنها أخذت أمن دار الحرب وحكم الشرك ظاهر فيها.

ًا أو ذأمية لحقتا بدار الحرب ثم أخذا فقال: خرجنا ناقضين وكذلك لو أن ذأمي
ًا لنهما أقرا بالرق على أنفسهما.  للعهد كان القول قولهما وكانا فيئ

وكل هذا يوضح أما سبق أن شهادة المسلمين بأنها أسلمت في دار الحرب ل
 تمنع صحة إقرارها بالرق بعد ذلك بسبب ردتها في دار الحرب.

وقال: هي ولو أن أمسلمة في دار السلم حرة أمعروفة البوين تعلق بها رجل
أأمة لي فقالت: صدقت قد كنت ارتددت ولحقت بدار الحرب فسباني

 وأخرجني.

 فهي أأمة له في القياس لنها تصادقا على سبب يوجب الملك له فيها.

 فيجعل أما تصادقا عليه كالثابت بالمعاينة أو بالبينة.

ًا وهو الرق.  يوضحه: أنها تقر على نفسها بما يتلفها حكم

ولو أقرت على نفسها بما يتلفها حقيقة أمن قصاص أو رجم وجب قبول قولها
 لنها أمخاطبة.

 فهنا أولى.

تملك وفي الستحسان: ل تصدق وهي حرة ل سبيل عليها لنها تقر بما ل
 إنشاءه فإن حرية الصل تثبت لها لحرية البوين على وجه ل تملك إبطاله.

وهي أمتهمة فيما أقرت به أمن السبب فإن النساء جبلن على الميل إلى
الهوى فلعلها أحبت هذا الرجل وهو ل يرغب فيها بالنكاح فأقرت له بالرق

 كاذبة ليحصل أمرادها. بهذا السبب

وهذا بخلف أما إذا عرف لحاقها بدار الحرب لن هناك الظاهر يشهد لهما
 فيما قال.

 فإن المسلمة ل تلحق بدار الحرب أما داأمت أمصرة على السلم عادة.

 قولها فيه. يوضحه: أن اعتقادها باطن ل يمكن الوقوف عليه فل بد أمن قبول

فأأما لحوقها بدار الحرب فظاهر يمكن الوقوف عليه فل حاجة إلى قبول
 قولها في ذلك.

 تقريره: هو أن دار الحرب دار سبي واسترقاق.
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لم فإذا عرفت لحاقها فإنما أصابها أمن أموضع السترقاق فتكون أأمة له أما
 يظهر المانع وهو إسلأمها عند الخذ.

بمجرد فأأما دار السلم فليس بدار استرقاق بل دار حرية أمتأكدة فل تبطل
 قولها إذا لم يعلم صدقها في ذلك.

 والذأمية في هذا كالمسلمة.

ًا فما الحر الذأمي إذا قال ذلك ولم يعرف صدقه ولحوقه بدار الحرب ناقض
للعهد فعلى قول أبي يوسف وأمحمد رحمهم الله تعالى هو والمرأة في ذلك

أمعنى حق الله تعالى هو المعتبر في حرية الرجل كما في سواء لن عندهما
 الشهادة فيه أمن غير دعوى. حرية المرأة ولهذا قبل

وفي قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى هو عبد سواء عرف لحاقه أو لم
 يعرف.

لن أمعنى حقه هو المعتبر في حريته عنده ولهذا تقبل الشهادة على عتق
 العبد أمن غير دعوى.

ولن أمعنى الميل إلى الهوى أمنعدم في حق الرجل وليس في هذا القرار
 أمعنى حل الفرج بالملك بخلف إقرار المرأة.

 ولو خرج أمسلم أمن دار الحرب وأمعه حربي: رجل أو اأمرأة.

 فقال: أأمنته بالعربية وأخرجته.

آأمن وقال الحربي: أبطل ولكنه أأمنني بالفارسية وثبتا على الختلف فهو
لنهما اتفقا على السبب والحكم وإن اختلفا في العبارة ول أمعتبر بهذا

ًا في الأمان. الختلف  خصوص

 فقد ثبت أمن غير عبارة.

 الأمان. وإذا الختلف في العبارة ل يمنع قبول الشهادة فكيف يمنع ثبوت

وكذلك لو اختلفا في الوقت الذي أأمنه فيه أو في المكان أو في الكتاب
 والرسالة والأمان باللسان لنهما اتفقا على أما هو المقصود.

 والأمان أمما يعاد ويكرر.

 فالختلف في هذه الشياء ل يمنع الحكم بما هو المقصود.

 ولو قال المسلم: أسلم فخرج أمعي.

 وقال الحربي: بل أأمنني.
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المسلم فهو فيء لن الختلف هنا بينهما في الحكم المطلوب بالسبب فإن
يستفيد الأمان أمن قبل إيمانه والمستأأمن إنما يستفيد الأمان أمن جهة أمن

 فمنع اختلفهما ل يثبت واحد أمن الأمرين. أأمنه

ًا فأعطيته ذلك.  وإن قال: سألني أن يخرج أمعي ويكون ذأمي

 وقال الحربي: بل أأمنني.

فهو آأمن هنا لنهما اتفقا على الحكم وهو ثبوت الأمان له أمن جهة هذا
المسلم وإن اختلفا في سببه والمسلم يدعي عليه زيادة وهو احتباسه في

الجزية فل تثبت تلك الزيادة بمجرد قوله ويبقى أصل الأمان له دارنا والتزاأمه
 إلى دار الحرب إن شاء. باتفاقهما عليه فيرجع

ترجع ولو كان أمع الحربي المستأأمن في دارنا جارية له فأعتقها كان لها أن
ًا له حتى لو أراد إعادتها إلى دار الحرب كان إلى دار الحرب لنها أمستأأمنة تبع

ًا أمن ذلك فبإعتاقه إياها ل يبطل ذلك الحكم.  أممكن

ًا لمولها لنه أمن أهل  دارنا. ولو باعها أمن أمسلم أو ذأمي صارت ذأمية تبع

ل فإن أعتقها لم يكن لها أن ترجع إلى دار الحرب لنه بعدأما صارت ذأمية
 تعود حربية بالعتق.

ًا فردها لم يكن له أن يعود بها إلى دار الحرب ولكن يجبر ولو وجد بها عيب
على بيعها لنها صارت ذأمية بالشراء وثبت الملك لمسلم أو ذأمي فيها فكانت

 أأمة ذأمية اشتراها المستأأمن. بمنزلة

فإن كان باعها أمن أمستأأمن أمثله فأعتقها المشتري فإأن كان أمن أهل دار
البائع فلها أن تعود إلى دار الحرب كما لو كان البائع أعتقها بنفسه لن حالهما

 سواء.

الدارين وإن كان المشتري أمن أهل أخرى لم يكن لها أن تعود إلى واحدة أمن
لن تبعية البائع انقطعت بالبيع وأما كان للمشتري أن يخرجها إلى دار نفسه

 قبل أن يعتقها فكذلك بعد العتق ل يكون لها أن ترجع إلى داره.

أخرج وهذا لن المستأأمن إنما يتمكن أمن إعادة أما أخرجه أمن داره وهو أما
 هذه الأمة أمن داره.

ًا في السلح ففي الدأمي أولى وإذا ثبت أنها احتبست وإذا كان هذا الحكم ثابت
 في دارنا كانت بمنزلة الذأمية بعد العتاق.

الحكم وقبل العتاق يجبر على بيعها أمن المسلمين أو أمن أهل الذأمة كما هو
 في الذأمية.

باعتبار وإن ردها بعيب على البائع فكذلك الجواب لنها بعدأما صارت ذأمية
 المعنى الذي قلنا ل تعود حربية.
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ولو كان باعها أمن أمسلم فشهد أمسلمان أن الحربي كان أعتقها في دارنا
قبل أن يبيعها قبلت هذه الشهادة لما فيها أمن أمعنى حرأمة الفرج فيبطل

 البائع الثمن على المشتري. البيع ويرد

فإن أرادت أن تخرج إلى دار الحرب لم تمنع أمن ذلك لن البيع لها ظهر
 بطلنه فقد تبين أنها حرة حربية.

إلى دار فإن قيل: هي تقر بأنها أأمة للمسلم وأنه ل سبيل لها إلى الرجوع
 الحرب.

 حكم. قلنا: نعم ولكن القاضي حكم ببطلن إقرارها بذلك فل يبقى لقرارها

ًا بأن الثمن سالم للبائع لنه كان قبضها وذلك ل أل ترى أن المشتري أمقر أيض
 يمنعه أمن الرجوع بالثمن على البائع لن الحاكم حكم بخلف زعمه.

فهي ولو لم يبعها الذي أخرجها ولكنه قال: كانت زوجتي فقهرتها وأخرجتها
 أأمة لي.

 فقالت: كنت زوجة له فخرجت أمعه غير أمقهورة.

 فالقول قولها لن الظاهر شاهد لها.

 فإنها خرجت وليس عليها أثر القهر.

 ثم يفرق بينهما إن أسلما بإقراره.

 فقد أقر أنها صارت أأمة له.

 وذلك أمناف للنكاح وإقراره حجة عليه.

ذلك في فإن قيل: فقد حكم الأمام هنا بأنها حرة فلماذا يعتبر إقراره بعد
 التفريق بينهما.

تكذيب قلنا: لنه حكم بذلك بمجرد قولها ونوع أمن الظاهر وذلك ل يوجب
 المقر ل أمحالة.

بخلف أل ترى أنه لو أقام البينة على أما ادعى قبلت بينته وقضى بها أأمة له
 أما سبق فقد حكم هناك بحريتها بحجة تاأمة.

 أل ترى أنه ل تقبل البينة على رقها بعد ذلك.

واستوضح هذا بمسلم تحته أمسلمة لم يدخل بها إذا زعم أنها ارتدت أمن
 السلم وجحدت المرأة ذلك.

إبطال فإنه يفرق بينهما بإقراره ولها نصف الصداق لنه غير أمصدق عليها في
ًا على نفسه وكذلك في أمسألة الحربي.  حقها وإن كان أمصدق
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عليها في فإن قال الأمام: استحلفها أما كان الأمر على أما قلت: فل يمين
قياس أبي حنيفة رحمه الله تعالى لنه يدعي عليها الرق وأبو حنيفة ل يرى

 الستحلف في دعوى الرق.

وعندهما يستحلفها على أما ادعى أمن سبب الرق عليها فإن نكلت قضى
 بكونها أأمة لن نكولها بمنزلة إقرارها.

 وأمن أصلهما القضاء بالنكول في دعوى الرق.

 والله أعلم بالصواب.

 باب أمن الأمان بغير إذن الأمام

ًا فليس ينبغي لحد أن يؤأمن أهل وبعد نهي الأمام وإذا حاصر المسلمون حصن
ًا أمنهم إل بإذن الأمام لنهم أحاطوا بالحصن ليفتحوه والأمان الحصن ول أحد

 يحول بينهم وبين هذا المراد في الظاهر.

ول ينبغي لحد أمن المسلمين أن يكتسب سبب الحيلولة بين جماعة
ًا فيما فيه قهر العدو.  المسلمين وبين أمرادهم خصوص

 ولن كل أمسلم تجب طاعة الأمير عليه.

ًا يلزم الأمير طاعته في ذلك إل برضاه.  فل ينبغي أن يعقد عقد

ولن أما يكون أمرجعه إلى عاأمة المسلمين في النفع والضرر فالأمام هو
 المنصوب للنظر في ذلك.

أن فالفتيات عليه في ذلك يرجع إلى الستخفاف بالأمام ول ينبغي للرعية
 يقدأموا على أما فيه استخفاف بالأمام.

فإن فعل ذلك فهو جائز لن علة صحة الأمان ثابت وأمتكاأمل في حق كل
أمسلم على أما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: "

 أدناهم ". يسعى بذأمتهم

أمأأمنهم وعلى الأمام أن يكف عن قتالهم حتى ينبذ إليهم بعدأما يردهم إلى
 وإن كانوا أخرجوا.

إلى وإن رأى أن يؤدب الذي أأمنهم فعل لنه أساء الدب حين فعل أما يرجع
الستخفاف بالأمام ولو لم يؤدبه اجترأ غيره على أمثله وذلك يقدح في

 وتدبير الأمارة. السياسة

ل إل أنه إذا أأمنهم على وجه النظر أمنه للمسلمين وظهر ذلك للأمام فإنه
يؤدبه في ذلك لنه قصد بفعله توفي المنفعة على المسلمين فربما تفوتهم

 المنفعة لو أخره إلى استطلع رأي الأمام. تلك

 وفي أمثل هذه الحالة يباح له إعطاء الأمان.
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ًا: أأمني على أن أدلكم على عوراتهم أو على فإن الواحد أمنهم إذا قال له سر
أن أفتح لك الحصن وخاف إن لم يؤأمنه أن يفوته أما وعده أمن ذلك فل

أن يؤأمنه أمن غير استئمان الأمام لن الأمان في أمثل هذه إشكال أن له
المسلمين وهو يستوجب الشكر على ذلك ل الحالة يرجع إلى تحصيل أمقصود

 التأديب فل يؤدبه في أمثل ذلك الموضع.

ًا أمنهم على أمائة دينار على أن ينزل أمن حصنه ًا أأمن واحد إلى ولو أن أمسلم
 المعسكر.

أساء فلما قبض الدنانير وجاء به إلى عسكر المسلمين علم به الأمام فقد
المسلم في ذلك وأأمانه جائز كما لو فعله بغير عوض ثم ينظر الأمام في

 ذلك.

فإن كان شرط له المسلم أنه آأمن حتى يخرجوا أمن أرض الحرب فالأمام
بالخيار إن شاء رد الدنانير عليه ورده إلى أمأأمنه وأن شاء وفى بما شرط له

الدنانير فجعلها غنيمة لهل العسكر لن المعطي للأمان إنما يمكن أمن وأخذ
بقوة العسكر فل يختص بها ولكن يجعل فعله لذلك كفعل الأمير أخذ الدنانير

 المسلمين. أو فعل جماعة

إلى وإن كان شرط له أن ينزل إلى العسكر فيلقى رجلً في حاجة له ثم يعود
حصنه فإن الأمام يمضي هذا الأمان ويجعل الدنانير غنيمة لهل العسكر لن

 النظر هنا أمتعين في تنفيذ هذا الأمان. أمعنى

للمسلمين فإنه آأمن فينا حتى يعود إلى حصنه فإن رد عليه الدنانير فل فائدة
 في ردها بخلف الول.

فإن لم يعد إلى حصنه حتى فتح الحصن فهو آأمن فينا حتى يبلغ أمأأمنه أمن
 أرض الحرب.

ول فائدة في رد الدنانير عليه ولكن ل يتعرض له حتى يصل إلى أمأأمنه
 والدنانير فيء لهل العسكر.

ًا على أمائة دينار وأخذها أمنهم وكذلك لو كان المسلم أأمن أهل الحصن شهر
فالأمام بالخيار إن شاء رد الدنانير ونبذ إليهم وإن شاء أجاز أأمانه ولم يتعرض
ًا للمسلمين لن في كل لهم حتى يمضي شهر وأخذ المائة الدنانير فجعلها فيئ

المنفعة عسى فإنه إن طمع في فتح الحصن قبل أمضي شهر جانب توهم
يطمع في ذلك فالمنفعة في أخذ الدنانير فالمنفعة في رد الدنانير وإن لم

 وإأمضاء الأمان.

 فلهذا يخير الأمام في ذلك.

ًا فنادى في العسكر: إن أمن أأمن أمنكم أهل الحصن أو ولو أن الأمير أأمر أمنادي
ًا أمنهم فأأمانه باطل ثم أأمنهم أمسلم بجعل أو بغير جعل فأأمانه جائز لن واحد

 العلة الموجبة لصحة الأمان أمن المسلم لم تنعدم بهذا النداء.
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ًا كولية الشهادة ول تنعدم هذه الولية وولية الأمان لكل أمسلم ثابتة شرع
 بنهي الأمام.

هذا ثم أهل الحرب ل يعلمون هذا النهي فلو لم يصلح أأمان هذا المسلم بعد
 النهي رجع إلى الغرور وهو حرام.

على إل أن للأمير أن يؤدب الذي أأمن بالحبس والعقوبة إن كان لم يؤأمنهم
وجه النظر للمسلمين لن إساءة الدب هاهنا أبلغ أمنها في الفصل الول فإنه

 بمخالفة الأمام فيستوجب الحبس والعقوبة بهذا. جاهر

إن فإن أأمر بأن ينادي أهل الحصن أو يكتب إليهم أو يرسل إليهم رسولً:
أأمنكم واحد أمن المسلمين فل تغتروا بأأمانه فإن أأمانه باطل ثم أأمنهم رجل

 على أأمانه فهم فيء. فنزلوا

أمن ل باعتبار أن أأمان المسلم ل يصح بعد هذا النهي ولكن لن هذا القول
الأمام بمنزلة النبذ إليهم وكما يصح نبذه إليهم بعد الأمان يصح قبل الأمان إذ

 المقصود بالنبذ دفع الغرور.

ًا إذا كان النبذ لو طرأ على الأمان دفع ثبوت وذلك ينتفي في الوجهين جميع
 حكمه فإذا اقترن بالأمان أمنع ثبوت حكمه.

يتحقق أما بخلف الول فهناك ل علم لهل الحرب بنهي الأمير والنبذ إليهم لم
 لم يعلموا به.

ًا للضرر عن المسلمين.  وإنما صح النبذ قبل الأمان دفع

فإنه لو لم يصح ذلك تمكن بعض فساق المسلمين أن يحول بينهم وبين فتح
حصونهم بأن يؤأمنهم كلما نبذ الأمير إليهم أمرة بعد أمرة فل يظفرون بحصن

ًا.  أبد

 فلدفع هذا الضرر صح النبذ إليهم قبل الأمان للعذار والنذار.

 أنا. ولو كان قال لهم: ل أأمان لكم إن أأمنكم رجل أمسلم حتى أؤأمنكم

 ثم أتاهم أمسلم فقال: إني رسول الأمير إليكم قد أأمنكم.

 فنزلوا على ذلك فهم آأمنون.

 وإن كان الرجل كذب في ذلك لن عبارة الرسول كعبارة المرسل.

عبارته فإن قيل: هذا إذا ثبتت الرسالة فأأما إذا كذب فل يمكن أن تجعل
كعبارة الأمير لنه لم يرسله ول يمكن تصحيح الأمان لهم أمن جهته لنه لو

 أأمنتكم ل يصح فينبغي أن يكون أأمانه باطلً. قال

الغرور إذ قلنا: نعم ولكن حين أخرج الكلم أمخرج الرسالة فقد تحقق أمعنى
 ل طريق لهم إلى الوقوف على حقيقة كلأمه أنه صادق في ذلك أو كاذب.
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وإذا كان عقله ودينه يدعوه إلى الصدق ويمنعه أمن الكذب وسعهم أن
يعتمدوا على الظاهر فلو لم يصحح الأمان أدى إلى الغرور بخلف أما إذا

 إلى نفسه. أضاف الأمان

برسالة أمني فإن كان الأمير قال لهم: ل أأمان لكم إن أأمنكم أمسلم أو أتاكم
 حتى آتيكم أنا فأؤأمنكم بنفسي.

ًا والمسألة بحالها فهم فيء لن هذا بمنزلة النبذ لكل أأمان إليهم إل أأمان
 يسمعونه أمن لسانه.

ولن دفع الضرر عن المسلمين واجب ول طريق للأمير في دفع الضرر عنهم
إل أما فعله أمن التقدأمة إليهم فلو لم يصحح ذلك أدى إلى أن يتمكن الفاسق

 الجهاد على المسلمين وذلك ل يجوز. أمن إفساد

الأمان إل أن في هذا الفصل إن كان الأمير هو الذي أرسل إليهم ليبلغهم
 ففعل فهم آأمنون.

إليهم لن عبارة الرسول كعبارة المرسل فكأنه أأمنهم بنفسه وهو بما تقدم
ًا ول يمنهم قصد أن يمنعهم أمن العتماد على خبر أمن يزعم أنه رسول كاذب

العتماد على خبر أمن يرسله إليهم حقيقة ولنه إنما أبطلنا الخبر إذا كان أمن
ًا لدفع الضرر عن المسلمين وهذا ل يوجد فيما إذا كان الرسول الرسول كاذب
ًا.  صادق

المقالة يوضحه: أنه إذا أرسل إليهم بعد تلك المقالة فذلك رجوع أمنه عن تلك
 ورجوعه صحيح.

 أل ترى أنه لو قال لهم: إذا أأمنتكم فأأماني باطل.

ًا. ًا صحيح  ثم أأمنهم بعد ذلك كان ذلك أأمان

ًا إياه ًا فيصح باعتبار أن هذا رجوع عما قاله لهم وذلك القول أما كان أملزأم شيئ
 رجوعه عنه.

ًا وادع أهل الحرب سنة على ألف دينار جازت أموادعته ولم يحل ولو أن أمسلم
ًا أمنهم عزأموا ديته لن أأمان الواحد أمن للمسلمين أن يغزوهم وإن قتلوا واحد

 المسلمين بمنزلة أأمان جماعتهم.

وإن لم يعلم الأمام بذلك حتى أمضت سنة أأمضى أموادعته وأخذ المال فجعله
في بيت المال لن أمنفعة المسلمين أمتعينة في إأمضاء الموادعة بعد أمضي

بمنزلة العبد المحجور إذا أجر نفسه وسلم أمن العمل فإنه ينفذ المدة فهو
 للمولى. العقد وتكون الجرة

ًا أمن فسخ الجارة ثم وإن كان لو علم به المولى قبل أمضي المدة كان أمتمكن
إنما أخذ هذا المال أمنهم بقوة المسلمين فإن خوف أهل الحرب أمن جماعة
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أمن واحد أمنهم فلهذا يأخذ المال أمنهم فيجعله في بيت المال المسلمين ل
ًا لنوائب المسلمين.  أمعد

وإن علم بموادعته قبل أمضي السنة فإنه ينظر في ذلك فإن كانت المصلحة
في إأمضاء ذلك الموادعة أأمضاها وأخذ المال فجعله في بيت المال لن له أن

 الموادعة بهذه الصفة إذا رأى المصلحة فيها فلن يمضيها كان أولى. ينشئ

لن أأمان وإن رأى المصلحة في إبطالها رد المال إليهم ثم نبذ إليهم وقاتلهم
ًا والتحرز عن الغدر واجب.  المسلم كان صحيح

فإن كان أمضي نصف السنة ففي القياس يرد نصف المال ويمسك النصف
 للمسلمين.

ًا للموادعة في أمدة أمعلوأمة بعوض أمعلوم. ًا للبعض بالكل وقياس  اعتبار

ًا على الجارة وهناك إذا انفسخ العقد في بعض المدة يسقط أمن الجر وقياس
 بحساب أما بقي ويتقرر بحساب أما أمضى.

يسلم وفي الستحسان: يرد المال كله لنهم أما التزأموا المال إل بشرط أن
لهم الموادعة في جميع المدة والجزاء إنما يثبت باعتبار الشرط جملة ول

 على أجزائه. يتوزع

 وكلمة على للشرط حقيقة.

والموادعة في الصل ليست أمن عقود المعاوضات فجعلنا هذه الكلمة فيها
 عاأملة بحقيقتها.

 فإذا لم يسلم لهم الموادعة سنة كاأملة وجب رد المال كله عليهم.

وهذا لنه ربما يكون خوفهم أمن بعض المدة دون البعض فإنهم يأأمنون في
 الشتاء أن يأتيهم العدو وإنما يخافون ذلك في الصيف.

فإذ نبذ إليهم في وقت خوفهم وأمنعهم بعض المال لم يحصل شيء أمن
أمقصودهم بهذا الشرط وذلك يؤدي إلى الغرور فلهذا يرد المال إن نبذ إليهم

 المدة. قبل أمضي

أراد وإن كانوا وادعوه ثلث سنين كل سنة بألف دينار وقبض المال كله ثم
الأمام نقض الموادعة بعد أمضي السنة فإنه يرد عليهم الثلثين لن الموادعة

ًا فينقسم كانت هاهنا بحرف الباء وهو يصحب العواض فيكون المال عوض
الجزاء كيف وقد فرق العقود هاهنا بتفريق التسمية على المعوض باعتبار

 حيث قال: كل سنة بألف دينار.

بخلف الول فهناك العقد واحد في جميع السنة والمال أمذكور بحرف على
 وهو حرف الشرط.
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على فإن قيل: أليس أن في الجارة بين أن يقرن بالبدل حرف الباء أو حرف
في أنه يتوزع البدل على المدة وكذلك في باب البيع فلماذا فرق بينهما هنا
قلنا: لن البيع والجارة أمعارضة باعتبار الصل ول يحتمل التعليق بالشرط

الموادعة فليست بمعاوضة باعتبار الصل ل يحتمل التعليق بالشرط وأأما وأأما
بمعارضة باعتبار الصل وإنما تصير أمعاوضة عند التصريح الموادعة فليست

 وهي تحتمل التعليق بالشرط. بحرف الباء الذي يصحب العواض

فإذا ذكر فيها حرف الشرط كان أمحمولً على الشرط حقيقة وبهذا الفصل
ًا على ألف درهم يستدل أبو حنيفة فيما إذا قالت المرأة لزوجها: طلقني ثلث

واحدة أنه ل يجب شيء أمن المال بخلف أما إذا قالت: بألف درهم فطلقها
التعليق بالشرط ليس بمعاوضة باعتبار الصل فيفصل فيه لن الطلق يحتمل

 الأمان. بين حرف الباء وعلى كما في

عنها - ولكنهما قال: الخلع أمعاوضة وأما هو المقصود لها - وهو زوال أملكه
 يحصل بالواحدة فرجحنا أمعنى المعاوضة فيه بخلف الأمان على أما قررنا.

ًا فقال أأميرهم لهل الحصن: إني لعلي أن أؤأمنكم ولو حاصر المسلمون حصن
 فمتى أأمنتكم فأأماني باطل.

 أو قال: فل أأمان لكم أو فقد نبذت إليكم ثم أأمنهم.

فأأمانه باطل كما قال لنه بين لهم على وجه انتفى شبهة الغرور أمن كل
 وجه.

 أمنه. وهو بما تقدم أمن الكلم يصير كأنه نبذ إليهم الأمان الذي يكون

ًا عن تلك المقالة كما في فإن قيل: لماذا لم يجعل إقداأمه على الأمان رجوع
وقال: المسألة المتقدأمة قلنا: هناك في الوضع زيادة هو أنه أأمنهم بعد أمقالته

 قد أبطلت قولي لكم أنه ل أأمان لكم.

 فهذا البيان يظهر أنه رجوع.

يدل فأأما هنا فليس في كلأمه أما يدل على الرجوع عن المقالة الولى بل أما
 على تحقيقها.

إلى أل ترى أنه لو قال لهم: إني أقاتل أهل هذا الحصن أمعكم وقد دعوتهم
 أن أؤأمنهم فلم يجيبوني.

 فأنا أريد أن أظهر لكم الأمان لعلي إذا دعوتهم أجابوني.

ذلك وهذا الأمان الذي أظهره لكم باطل وزور فل تغتروا به ثم أأمنهم كان
 باطلً.

تكلم وهذا لن الأمان أمما يحتمل النقض فإذا أعلمهم أن تكلمه به باطل ثم
 بعد ذلك فهو بمنزلة أمن لم يتكلم به.
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 ونظائر هذا في فصول التلجئة في البيع وغيره.

 وقد بيناه في كتاب الكراه والقرار.

فيما وذكر بعد هذا باب النزول على الحكم وقد بينا تمام شرح هذا الباب
 أأمليناه أمن شرح الزيادات.

 باب الحكم في أهل الحرب

إذا نزلوا على حكم رجل أمن المسلمين قال: وإذا نزل أهل حصن قد
حوصروا فيه على حكم رجل أمن المسلمين فذلك جائز لقوله عليه السلم: "

 أنزلوهم على حكمكم ثم احكموا فيهم ". ولكن

 ولن الروايات اختلفت في نزول بني قريظة على الحكم.

فذكر بعض أهل المغازي أنهم نزلوا على حكم سعد بن أمعاذ رضي الله عنه
ًء.  ابتدا

فإن النبي عليه السلم لما حاصرهم خمس عشرة ليلة وكان قال لهم في
البتداء - حين أخبره علي رضي الله عنه أنهم يسبونه -: " يا إخوة القردة

 والخنازير! أتسبونني انزلوا على حكم الله وحكم رسوله ".

ًا.  فقالوا: ل يا أبا القاسم! أما كنت فحاش

 ثم لما طال عليهم الأمر.

 عرض عليهم أن ينزلوا على حكم أمن شاءوا أمن المسلمين.

وكانوا حلفاء الوس قبل أمبعث رسول الله وكان سعد بن أمعاذ سيد الوس
فرضوا بالنزول على حكمه رجاء أن يحسن إليهم لما كان بينه وبينهم في

 الجاهلية.

 فأنزلهم رسول الله على حكمه.

 فهذا يدل على أنه ل بأس بأن ينزلهم على حكم رجل أمن المسلمين.

 والشهر أنهم نزلوا على حكم رسول الله عليه السلم.

 ثم جعل رسول الله عليه السلم الحكم فيهم إلى سعد بن أمعاذ برضاهم.

فإنما فعل ذلك لن النصار أحاطوا برسول الله فكلموه في شأنهم على
 سبيل الشفاعة.

ترضون أن عليه وسلم أمراعاة قلوبهم فقال: أل فأراد رسول الله صلى الله
 يحكم فيكم رجل أمنكم قالوا: نعم قال: فذاك إلى سعد بن أمعاذ.
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 وإنما جعل ذلك إليه لنه كان أصابه سهم يوم الخندق فقطع أكحله.

 وكان ل يرقأ الدم.

ًا فأبقني لذلك.  فدعا وقال: اللهم إن كنت أبقيت أمن حرب قريش شيئ

 فل شيء أحب إلي أمن قتال قوم أخرجوا رسولك أمن بين أظهرهم.

ًا فاجعل هذا سبب شهادتي ول تمتني حتى تقر عيني وإن لم تبق أمن ذلك شيئ
 في بني قريظة.

 فلما دعا بذلك رقأ الدم.

الله وإنما تكلم بهذا الدعاء لنه كان أتى بني قريظة بأأمر رسول الله صلى
عليه وسلم أمع جماعة أمن رءوس النصار حين أخبر أنهم نقضوا العهد

 تجديد العهد. ليدعوهم إلى

 فأغلظوا له القول وشتموه.

فانصرف عنهم وهو يقول: أتشتموني بيننا وبينكم أهم أمن الشتم وهو
 السيف.

 الدعاء. فلما هزم الله الحزاب وحاصر المسلمون بني قريظة دعا هو بهذا

فلما نزلت بنو قريظة على حكم رسول الله جعل الحكم فيهم إلى سعد بن
ًا في أمسجد رسول الله فأتاه النصار وحملوه على حمار أمعاذ وهو كان أمريض

 أمعسكر رسول الله. ليأتوا به

أمنهم فجعلوا يكلمونه في الطريق ويقولون: حلفاؤك وأمواليك أأمكنك الله
 فأحسن إليهم.

 وقد علمت أن رسول الله عليه السلم يحب الحسان والبقاء.

وأنت وقد علمت أما فعل عبد الله بن أبي في تخليص حلفاته أمن بني قينقاع
 أحق بذلك أمنه.

الله فلما أكثروا أمن ذلك أمسح لحيته بيده وقال: لقد آن لسعد أن يأخذه في
 لوأمة لئم فقالوا فيما بينهم: هلكت قريظة والله.

 فانصرفوا عنه إلى أمجلس رسول الله.

 فلما أتى سعد إلى أمجلس رسول الله قال النصار: قوأموا لسيدكم.

 فأنزلوه.

 فيهم. جلس بين يدي رسول الله قال: قد جعلت الحكم فيهم إليك فاحكم
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فأقبل سعد عليهم وقال: عليكم عهد الله وأميثاقه أن الحكم فيكم أما
 حكمت!.

أمعرض قالوا: نعم ثم قال للناحية التي فيها رسول الله عليه السلم وهو
 إجللً لرسول الله وعلى أمن هنا بمثل ذلك!.

تقتل فقال: رسول الله وأمن أمعه: نعم قال سعد: فإني حكمت فيهم بأن
 الرجال وتسبى النساء والذرية وتقسم الأموال.

" أي فقال عليه السلم: " لقد حكمت فيهم بحكم الله أمن فوق سبعة أرقعة
 سبع سموات.

 وهكذا روي في بعض الروايات.

برضاهم ففي هذا دليل أنهم إذا نزلوا على حكم رجل فجعل الحكم إلى غيره
ًا أخذا أنه يجوز وليس له أن يجعل الحكم إلى غيره بغير رضاهم لن سعد

العهد بين يدي رسول الله عليه السلم ليسترضيهم بذلك ولم ينكر عليهم
 عليه السلم. ذلك عليه رسول الله

 الرأي. وهذا لن الناس يتفاوتون في الرأي وهذا الحكم أمما يحتاج فيه إلى

ًا بحكم شخص آخر حتى إذا جعله إلى فرضاهم بحكم شخص ل يكون رض
بغير رضاهم فحكم بشيء لم ينفذ حكمه إل أن يجيزه المحكم الول بعد غيره

 فحينئذ ينفذ. أما يعلم به

 لن إجارته بمنزلة إنشائه.

يقتل ولنه إنما تم الحكم برأيه وقد رضوا بذلك ثم إن حكم المحكم فيهم بأن
ًا فذلك كله نافذ استللً بما حكم المقاتلة أو بأن يجعلوا ذأمة أو بأن يجعلوا فيئ

 به سعد.

ًا حكم يوأمئذ بأن يقتل أمن جرت عليه وذكر في بعض الروايات أن سعد
 الموسي.

لن نبات وبه يستدل أمن يقول بأن البلوغ باعتبار نبات العانة ولسنا نقول بهذا
 العانة يختلف في أحوال الناس.

أل ترى أن ذلك يبطئ في التراك ويسرع في الهنود فل يمكن أن يجعل
ًا.  حكم

علأمة وتأويل هذا أنه علم بإخبار رسول الله إياه أمن طريق الوحي أن ذلك
 بلوغ بني قريظة.

 وإنما حكم بذلك لن أمن جرت عليه الموسى أمنهم كان أمقاتلً.

 وإنما حكم بقتل أمقاتلهم.
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ًا كان أو غير بالغ.  والمقاتل يقتل بالغ

بعد أما أسر ولكن الول أصح لن غير البالغ إنما يقتل قبل السر إذا قاتل فأأما
 فل يقتل.

النجارية ثم ذكر: أنه لما حكم فيهم سيقوا حتى حبسوا في دار بنت الحارث
 وأأمر بهم أن يكتفوا.

 وهكذا ينبغي أن يصنع بالسراء.

َق  {قال الله تعالى:  َثا َو ْل ّدوا ا َفشُ ُهمْ  ُتمُو ْثخَن َأ َذا  ِإ ّتى   قال: ثم جلس4أمحمد:  }  حَ
أمنهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني قريظة حتى قتل أمن قتل

 يوم صائف.

وسمي أممن قتل أمنهم بين يدي رسول الله في المغازي: حيي بن أخطب
 وكعب بن أسيد وجماعة.

الشمس فلما انتصف النهار قال النبي عليه السلم: " ل تجمعوا عليهم حر
 وحر السلح.

 قيلوهم واسقوهم حتى يبردوا ثم اقتلوا أمن بقي أمنهم ".

وفي المغازي ذكر أن رسول الله عليه السلم قام وقال لسعد بن أمعاذ:
 شأنك وأمن بقي أمنهم.

 وكان الذين يلون قتلهم علي ابن أبي طالب والزبير وبن العوام.

 فقتلوا عند أموضع دار ابن أبي الجهم.

 فسالت دأماؤهم حتى بلغ أحجار الزيت.

 ولم يبين في الكتاب عدد أمن قتل أمنهم.

 أمنهم. وقد اختلفت الروايات فيه فأظهر الروايتين أنهم قتلوا سبعمائة رجل

 وقال أمقاتل: قتلوا أربعمائة وخمسين.

وكان عدد السبي ستمائة وخمسين فكان كل أمن يشك في أأمره يكشف عن
على أما قال عطية القرظي: شكوا في أأمري يوأمئذ فكشفوا عن عانتي عانته

 فجعلوني في الذرية. فإذا أنا لم أنبت

جرت وذكر عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أأمراء الجناد أن اقتلوا أمن
ًا.  عليه الموسى ول تسبوا إلينا أمن العلوج أحد

 وإنما نهى عن ذلك على سبيل النظر للمسلمين حتى ل يقصدوهم بسوء.
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أبو لؤلؤة أل ترى أنهم حين لم يبالغوا في أمراعاة نهيه ابتلي بمثل ذلك فقتله
ًا. ًا وكان أمجوسي  وكان نصراني

وذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على رسول الله يوم أحد
 وأنا ابن ثلث عشرة سنة فردني.

المقاتلة. ثم عرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فقبلني في

وإنما يعتبر وإنما أورد هذا أمستدلً به على أنه ل يحكم في البلوغ نبات العانة
في العلأمة بالحتلم أو بأن يتم له خمس عشرة سنة في قول أبي يوسف

 وأمحمد رحمهما الله.

وفي قول أبي حنيفة رحمه الله: ثمان عشرة سنة في رواية وتسع عشرة
 سنة في رواية.

 وقد بينا هذه المسألة في كتاب الطلق.

القرار تم أبواب الأمان بحمد الله وتوفيقه أأمننا الله أمن النار وأسكننا دار
 أبواب النفال النفال الغنائم في أصل الوضع.

ريثي والعجل وأصلها نفل وأمنه قول القائل: إن تقوى ربنا خير نفل وبإذن الله
َفالِ  {وقال الله تعالى:  َلن َعنِ ا َنكَ  ُلو َأ  .1 النفال: }  َيسْ

 أي: الغنائم.

بدر وسبب نزول الية أما روي عن عبادة بن الصاأمت قال: ساءت أخلقنا يوم
فحرأمنا فقيل: وكيف ساءت أخلقكم قال: لما هزم الله العدو افترقنا ثلث

 فرق.

المنهزأمين فرقة كانوا حول رسول الله عليه السلم يحرسونه وفرقة اتبعوا
 وفرقة جمعوا الأموال.

السلم ثم ادعت كل فرقة أنها أحق بالغنائم فاجتمعنا عند رسول الله عليه
 وارتفعت أصواتنا ورسول الله ساكت.

َعنِ  {فأنزل الله تعالى في تلك الحالة  َنكَ  ُلو َأ َوالرّسُولِ     َيسْ ِه  ّل ِل َفالُ  َلن ُقلِ ا َفالِ  َلن }  ا
 .1النفال: 

بعض والمراد في استعمال لفظ النفال في عبارة الفقهاء أما يخص به الأمام
 الغانمين.

 فذلك الفعل يسمى أمنه تنفيلً وذلك المحل يسمى نفلً.

 ول خلف أن التنفيل جائز قبل الصابة للتحريض على القتال.

 فإن الأمام أمأأمور بالتحريض.
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َلى  {قال الله تعالى:  َع ِنينَ  ْؤأِم ْلمُ ِبيّ حَرّضِ ا ّن َها ال ّي أ
َ َتالِ     َيا  ِق ْل  .65 النفال: }  ا

 فهذا الخطاب لرسول الله ولكل أمن قام أمقاأمه.

 والتحريض بالتنفيل.

 فإن الشجعان قل أما يخاطرون بأنفسهم إذا لم يخصوا بشيء أمن المصاب.

فإذا خصهم الأمام بذلك فذلك يغريهم على المخاطرة بأرواحهم وإيقاع
 أنفسهم في حلبة العدو.

ًا فهو له. وصورة هذا التنفيل أن يقول: أمن قتل قتيلً فله سلبه وأمن أخذ أسير

ويوم كما أأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم المنادي حين نادى يوم بدر
 حنين.

أو يبعث سرية فيقول: لكم الثلث أمما تصيبون بعد الخمس أو يطلق بهذا
 الكلمة.

فعند الطلق لهم ثلث المصاب قبل أن يخمس يختصون به وهم شركاء
وعند التنفيل بهذه الزيادة يخمس فيما بقي بعد أما يرفع أمنه الخمس الجيش

لهم الثلث أمما بقي يختصون به وهم شركاء الجيش فيما أما أصابوا ثم يكون
 الأمام عندنا. بقي ول يستحق القاتل بدون تنفيل

ًا على وجه المبارزة وهو أمقبل غير وعلى قول الشافعي: أمن قتل أمشرك
 أمدبر استحق سلبه وإن لم يسبق التنفيل أمن الأمام.

وأمثل لن قول رسول الله عليه السلم أمن قتل قتيلً فله سلبه لنصب الشرع
هذا الكلم في لسان صاحب الشرع لبيان السبب كقوله: " أمن بدل دينه

 ". فاقتلوه

ولكنا نقول هذا لو أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة
 بالمدينة بين يدي أصحابه.

 ولم ينقل أنه قال هذا إل بعد تحقق الحاجة إلى التحريض.

أمن فإن أمالك بن أنس قال: لم يبلغنا أن النبي عليه السلم قال في شيء
أمغازيه: " أمن قتل قتيلً فله سلبه " إل يوم حنين وذلك بعدأما انهزم

ُتم  {المسلمون ووقعت الحاجة إلى تحريضهم ليكروا كما قال تعالى:  ْي ّل َو ُثمّ 
ِرينَ ِب ْد  .25 التوبة: }  أّم

ًا.  وذكر أمحمد بن إبراهيم التيمي أنه قال ذلك يوم بدر أيض

الله وقد كانت الحاجة إلى التحريض يوأمئذ أمعلوأمة فإنهم كانوا كما وصفهم
ّلةٌ} تعالى به في قوله: ِذ َأ ُتمْ  َأن َو  .123آل عمران:  {
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 الشر. فعرفنا أنه إنما قال ذلك بطريق التنفيل للتحريض ل بطريق نصب

عليه وسلم وأيد أما قلنا أما ذكره عبد الله بن شقيق قال: كان النبي صلى الله
ًا وادي القرى فأتاه رجل فقال: أما تقول في الغنائم فقال: لله سهم أمحاصر

 ولهؤلء أربعة.

فاستخرجته قال: فالغنيمة يغنمها الرجل قال: إن رأميت في جنبك بسهم
 فلست بأحق به أمن أخيك المسلم.

 فهذا دليل ظاهر على أن القاتل ل يستحق السلب بدون التنفيل.

 وعلى هذا القول اتفق أهل العراق وأهل الحجاز.

 وقال أبو حنيفة رحمه الله: ل تقل بعد إحراز الغنيمة.

 وهو أمذهب أهل العراق والحجاز.

قلنا وأهل الشام يجوزون التنفيل بعد الحراز وأممن قال به الوزاعي وأما
دليل على فساد قولهم لن التنفيل للتحريض على القتال وذلك قبل الصابة

 بعدها. ل

ًء ل لبطال حق ثابت للغانمين أو لبطال ولن التنفيل لثبات الختصاص ابتدا
 حق ثابت في الخمس لربابها.

 وفي التنفيل بعد الصابة إبطال الحق.

والدليل على أنه ل يجوز ذلك حديث الحسن أن رجلً سأل رسول الله صلى
ًا أمن ًا أمن شعر أمن المغنم فقال: ويلك! سألتني زأماأم الله عليه وسلم زأماأم

ًا - والله أما كان لك أن تسألنيه وأما كان لي أن أعطيكه. - نار  أمرتين أو ثلث

شعر وعن أمجاهد أن رجلً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبة أمن
 أخذه أمن المغنم فقال: هب لي هذه فقال: أأما نصيبي أمنها فلك.

وعن أبي الشعث الصنعاني قال: جاء رجل إلى النبي عليه السلم وأمعه
 زأمام أمن شعر.

 فقال: أمر لي بهذا الزأمام فإنه ليس لراحلتي زأمام.

ًا أمن نار أما لك أن تسألنيه وأما لي أن أعطيكه.  فقال: سألتني زأماأم

 فرأمى به في المغنم.

صدق ولو جاز التنفيل بعد الصابة لما حرأمه رسول الله عليه السلم ذلك أمع
 حاجته.
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على والذي روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل بعد الحراز فإنما يحمل
 أنه أعطى ذلك أمن الخمس بعض المحتاجين باعتبار أنه أمن المساكين.

أو أعطى ذلك أمن سهم نفسه أمن الخمس أو الصفي الذي كان له على أما
 قال: " ل يحل أمن غنائمكم إل الخمس والخمس أمردود فيكم ".

 النضير. أو أعطى أمما أفاء الله عليه ل بإيجاف الخيل والركاب كأأموال بني

 فقد كانت خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

ِه  {قال الله تعالى:  ِل َلى رَسُو َع ّلهُ  َفاء ال َأ  .7 الحشر: }  أّما 

 أو أعطى ذلك أمن غنائم بدر.

ًا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال فقد كان الأمر فيها أمفوض
َوالرّسُولِ     ُقلِ  {تعالى:  ِه  ّل ِل َفالُ  َلن  .1 النفال: }  ا

ِه  {ثم انتسخ ذلك بقوله:  ّل ِل َأنّ  َف ٍء  ُتم أّمن شَيْ ِنمْ َغ ّنمَا  َأ ْا  َلمُو ْع 41 النفال: }  خُمُسَهُ     َوا
 الية.

الله وذكر: عن أموسى بن سعد بن يزيد - أو زيد - قال: نادى أمنادي رسول
صلى الله عليه وسلم يوم بدر: أمن قتل قتيلً فله سلبه وأما أخذوا بغير قتال

 قسمة بينهم عن فواق.

 يعني على سواء.

َعنِ  {وهكذا ذكر عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما نزلت الية  َنكَ  ُلو َأ َيسْ
َفالِ َلن ُهونَ}  إلى قوله:}  ا ِر َكا َل  فقسمها بينهم بالسواء. {

ذكر وقد اتفقت الروايات على أنه أعطى كل قاتل سلب قتيله يوأمئذ على أما
عن عاصم بن عمرو بن قتادة قال: أخذ علي سلب الوليد بن عتبة وأخذ

 عتبة وأخذ عبيدة بن الحارث سلب شيبة فدفعه إلى ورثته. حمزة سلب

وكان عبيدة قد جرح فمات في ذات أجدال بالصفراء قبل أن ينتهي إلى
 المدينة.

 وهو اسم أموضع.

 واختلفت الروايات في قاتل أبي جهل.

فروي عن عبد الرحمن بن عوف قال: كنت يوم بدر بين شابين حديث
أسنانهما أحدهما أمعوذ بن عفراء والخر أمعاذ بن عمرو بن الجموح فقال لي

عم أتعرف أبا جهل قلت: وأما شأنك به قال: بلغني أنه سب أحدهما: أي
وسلم فوالله لو لقيته لما فارق سوادي سواده رسول الله صلى الله عليه

ًا وغمزني الخر إلى أمثل ذلك ثم لقيت أبا جهل حتى يموت العجل أمنا أموت
 وهو يسوي صف المشركين.

105

javascript:openquran(7,5,5)
javascript:openquran(7,1,5)
javascript:openquran(7,1,5)
javascript:openquran(7,41,41)
javascript:openquran(7,1,1)
javascript:openquran(58,6,6)


 فقلت: ذاك صاحبكما الذي تريدانه.

فقال فابتدراه بسيفهما فقتله وجاءا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
 كل واحد أمنهما: أنا قتلته فلي سلبه.

 سيفكما. فقال عليه السلم: أأمسحتما سيفكما فقال: ل فقال: أرياني

 فأرياه فقال: كلكما قتله.

 ثم أعطى السلب أمعوذ بن عفراء.

أنه هو وذكر في المغازي أنه إنما خصه لنه رأى أثر الطعان على سيفه فعلم
 القاتل وأنه أعانه الخر.

الذي وروي أنه بعث إلى عكرأمة بن أبي جهل فسأله: أمن قتل أباك فقال:
 قطعت أنا يده.

الله وإنما كان قطع يد وأشهر الروايتين: أنه أثخنه علي بن بي طالب رضي
عنه وأجهز عليه ابن أمسعود على أما روي عن ابن أمسعود رضي الله عنه

أفتش القتلى يوم بدر لبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت
 بمن أراه أمقتولً أمنهم.

ًا وبه رأمق فجلست على صدره ففتح عينيه وقال: يا فرأيت أبا جهل صريع
ًا.  رويعي الغنم لقد ارتقيت أمرتقى عظيم

 فقلت: الحمد لله الذي أمكنني أمن ذلك.

 فقال: لمن الدبرة فقلت: لله ورسوله.

 فقال: أماذا تريد أن تصنعه فقلت: أحز رأسك.

فقال: خذ سيفي فهو أأمضى لما تريد واقطع رأسي أمن كاهلي ليكون أهيب
ًا له أمما في عين الناظر وإذا رجعت إلى أمحمد فأخبره أني اليوم أشد بغض

 كنت أمن قبل.

هذا فقال: قطعت رأسه وأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت:
 رأس عدو الله أبي جهل.

 فقال عليه السلم: " الله أكبر هذا فرعون أأمتي.

كان شره علي وعلى أأمتي أعظم أمن شر فرعون على أموسى وأأمته " ثم
 نفلني سيفه.

الدنيا وعند زاد في بعض الروايات: وأخبرته بما قال فقال: " إنه كفر في
ًا ".  أموته وسيكفر في النار أيض
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لصحابه: قيل: وكيف يا رسول الله قال: " إذا دخل النار جعل ينظر ويقول
 أين أمحمد وأصحابه فيقال له: هم في الجنة.

 قال: كل إنما كان اليوم يوم زحمة فهربوا ".

والروايات أمتفقة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى ابن
 أمسعود سيفه.

وفي بعض فإن صح هذا فإنما يحمل على أن الذي جرحه أما أثخنه فيكون
 قاتله أمن قطع رأسه.

الول وإن كان الصحيح أنه أعطى سلبه غير ابن أمسعود فإنما يحمل على أن
كان أثخنه وصيره بحال يعلم أنه ل يعيش ول يتصور أمنه القتال فيكون

 دون أمن قطع رأسه. السلب له

الله وإنما أعطى سيفه ابن أمسعود لن التدبير في غنائم بدر كان إلى رسول
 صلى الله عليه وسلم كما بينا.

على وبهذا يستدل أمن يجوز التنفيل بعد الصابة فإنه يقول: أعطاه سيفه
 طريق التنفيل.

ًا لغيره بالتنفيل ل يجوز أن ينفله الأمام لغيره وهذا ضعيف لن أما كان أمستحق
كيف وقد روي أنه كان على سيفه فضة وعلى قول أهل الشام: ل نفل في

 ذهب ول فضة على أما بينه وإن كان هذا تنفيلً فهو حجة لنا عليهم.

وذكر عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه
 وسلم يوم حنين: " أمن قتل قتيلً له عليه بينة فله سلبه ".

 حنين. وتمام هذا الحديث أن أبا قتادة قال: كان للمسلمين جولة يوم

 فلقيت رجلً أمن المشركين قد عل رجلً أمن المسلمين.

فأتيته أمن ورائه وضربت على حبل عاتقه ضربة فتركه وأقبل علي فضمني
 إلى نفسه ضمة شممت ريح الموت.

ثم أدركه الموت فأرسلني فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته
 يقول: أمن قتل قتيلً وله عليه بينة فله سلبه.

عندي فقلت: أمن يشهد لي فقال رجل: صدق يا رسول الله سلب ذلك القتيل
 فأرضه عني.

وعن رسوله فقال أبو بكر: لها الله! أيعمد أسد أمن أسد الله يقاتل عن الله
 ثم يعطيك سلبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق أبو بكر.

 وأعطاني سلبه.
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وذكر عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ل أمغنم حتى يخمس ول نفل حتى
 يقسم جفة أي جملة.

الغانمين وإنما أراد بهذا نفي التنفيل بعد الصابة نفي اختصاص واحد أمن
 بشيء قبل الخمس بغير تنفيل وهو أمذهبنا.

ول وذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ل نفل في أول الغنيمة
بعد الغنيمة ول يعطى أمن الغنائم إذا اجتمعت إل راع أو سائق أو حارس غير

 أمحابى.

للأمام أن ينفل وأمعنى قوله: ل نفل في أول الغنيمة أي بعد الصابة: ل ينبغي
ًا قبل رفع الخمس ول بعد رفع الخمس. ًا شيئ  أحد

التحريض وقيل أمعناه: ل ينبغي له أن ينفل في أول اللقاء قبل الحاجة إلى
لن الجيش في أول اللقاء يكون لهم نشاط في القتال فل تقع الحاجة إلى
التحريض فأأما بعد أما طال الأمر وقل نشاطهم فتقع الحاجة إلى التحريض

 التنفيل عند ذلك. فينبغي أن يكون

 فل ينبغي أن ينفل بعد الصابة.

وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل في البداءة
 الربع وفي الرجعة الثلث.

المراد فأهل الشام حملوا هذا على التنفيل بعد الصابة وليس كما ظنوا بل
به أنه كان ينفل أول السرايا الربع وآخر السرايا الثلث لزيادة الحاجة إلى

 التحريض.

في فإن أول السرايا يكونون ناشطين في القتال فل يحتاجون إلى الأمعان
طلب العدو وآخر السرايا قد قل نشاطهم ويحتاجون إلى الأمعان في الطلب.

يعطيهم فلهذا زاد فيما نفل لهم وأأما الراعي والسائق والحارس فهم أجراء
الأمام أجرهم باعتبار عملهم للمسلمين وهو أمعنى قوله: غير أمحابى فإنما

 يعطيهم الجر بقدر عملهم وليس ذلك أمن النفل في شيء.

 السلب. وذكر عن خالد بن الوليد وعوف بن أمالك أنهما كانا ل يخمسان

 وعن حبيب بن أمسلمة وأمكحول أن السلب أمغنم وفيه الخمس.

 وهكذا روي عن ابن عباس رضي الله عنه.

ْا  {وإنما يؤخذ بقول هؤلء لقوله تعالى:  َلمُو ْع ٍء     َوا ُتم أّمن شَيْ ِنمْ َغ ّنمَا   النفال:}  َأ
 .41

 والسلب أمن الغنيمة.
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" أمن قتل وتأويل أما نقل عن خالد وعوف إذا تقدم التنفيل أمن الأمام لقوله:
 قتيلً فله سلبه ".

 وعندنا في هذا الموضع ل يخمس السلب.

فأأما بدون التنفيل يخمس على أما روي عن أمكحول أن البراء بن أمالك أخو
ًا بالجواهر ًا بالذهب أمرصع أنس بن أمالك قتل أمرزبان الزارة وأخذ سلبه أمذهب

ًا. تبلغ قيمته  أربعين ألف

فكتب صاحب الجيش ذلك إلى عمر رضي الله عنه فكتب عمر أن يأخذ أمنه
 الخمس ويدفع سائر ذلك إليه.

 وهذا أمشكل فإنه إن كان سبق التنفيل فل خمس في السلب.

وإن كان لم يسبق التنفيل فأعطى أما بقي إلى البراء فيكون تنفيلً بعد
 الصابة.

الأمير وذلك ل يجوز عندنا ولكن تأويله أنه كان تقدم بتنفيل أمقيد بأن كان
 قال: أمن قتل قتيلً فله سلبه بعد الخمس.

 وفي هذا الموضع يخمس السلب عندنا والباقي للقاتل.

 وذكر عن ابن عباس رضي الله عنه قال: الفرس والسلب أمن النفل.

والمراد أن القاتل بعد التنفيل يستحق الفرس لن السلب اسم لما يسلب
 أمنه بإظهار الجزاء والعناء.

وهذا يتحقق في الفرس كما يتحقق في السلب فيدخل الكل في التنفيل
 بقوله.

صيره فإن جرح الكافر رجل بعد تنفيل الأمام ثم قتله الخر فإن كان الول
ًا بيد ويعلم أنه ل يعيش أمع أمثل تلك الجراحة بحيث ل يستطيع قتالً أو عون
فالسلب للول وإل فالسلب للثاني لن أمقصود الأمام أمن هذا التنفيل أن

 فضل جزاء وعناء بقتل المشرك. يظهر القاتل

 وهذا إنما حصل أمن الول دون الثاني.

وقوة في لنه إذا صار بحيث ل يتوهم القتال أمنه فالثاني ل يحتاج إلى عناء
حز رأسه وإن كان يتحاأمل أمع تلك الجراحة ويتوهم أن يعيش ويقاتل فقد

 الثاني بقتله العناء والقوة فيكون السلب له. أظهر

 للول. أل ترى أن الصيد إذا رأماه إنسان فأثخنه ثم رأماه آخر فقتله كان

على ولو كان يتحاأمل بعد رأمي الول حتى رأماه الثاني فهو للثاني واستدل
 هذا بحديث أمحمد بن إبراهيم التيمي.
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 قال: قطع أمحمد بن أمسلمة رجلي أمرحب وضرب على عنقه.

 فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم سلبه أمحمد ابن أمسلمة.

وفي بعض الروايات أنهما اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال أمحمد: والله يا رسول الله أما قطعت رجليه إل وأنا قادر على قتله

 أن يذوق أمن الموت أما ذاق أخي أمحمود. ولكني أردت

 وكان أمرحب قد دلى عليه حجر الرحاء.

ًا ثم أمات. ًا حي  فمكث ثلث

 فقضى رسول الله عليه السلم بسلبه لمحمد بن أمسلمة.

أمحمد! وروي أنه لما قطع أمحمد بن أمسلمة رجليه قال أمرحب: أجهز علي يا
 فقال: ل حتى تذق أما ذاق أخي أمحمود.

 وجاوزه.

 فجاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه فذفف عليه.

 أي: حز رأسه وأخذ سلبه.

 فجعل النبي صلى الله عليه وسلم سلبه لمحمد بن أمسلمة.

حتى قال الراوي أمن أولده: وكان سيف أمرحب عندنا فيه كتاب كنا ل نعرفه
 جاء يهودي فقرأه فإذا فيه: هذا سيف أمرحب أمن يذقه يعطب.

 فقتله. وذكر عن عمر رضي الله عنه أنه قال: عانق رجل رجلً وجاء آخر

 فأعطى سلبه للذي قتله.

زيادة وعن علي رضي الله عنه أنه قال: هو بينهما لن كل واحد أمنها أظهر
 عناء وقوة أحدهما بإثباته والخر بقتله.

وإنما نأخذ بقول عمر رضي الله عنه لن الول بإأمساكه لم يخرجه أمن أن
يكون أمقاتلً وإنما القاتل هو الثاني في الحقيقة فيكون السلب له بالتنفيل

 التنفيل أمن الأمام للقاتل ل للممسك والله أعلم بالصواب. وقد كان

ًا  باب النفل وأما كان للنبي خالص

يعينه قال: ل بأس بأن يعطي الأمام الرجل المحتاج إذا أبلى أمن الخمس أما
ويجعله نفلً له بعد الغنيمة لنه أمأأمور بصرف الخمس إلى المحتاجين وهذا

 أمحتاج.
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وأبلى وإذا جاز صرفه إلى أمحتاج لم يقاتل فلن يجوز صرفه إلى أمحتاج قاتل
ًا كان أولى.  بلء حسن

 وهذا لن بقتاله وقتال أأمثاله حصل هذا الخمس.

ًا وصرف الخمس إليه. ًا فرآه الأمام أمحتاج  وهو نظير أمن وجد ركاز

 فإن ذلك يجوز.

ورد بنحوه أثر علي رضي الله عنه أنه قال للواجد: خمسها لنا وأربعة
 أخماسها لك وسنتمها لك.

أنه ثم هذا تأويل أما رواه سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم
 قال: " ل نفل إل أمن الخمس ".

 وعن سعيد قال: كان النفل أمن الخمس.

يعني النفل بعد الصابة للمحتاجين كان يكون أمن الخمس في عهد رسول
الله صلى الله عليه وسلم فتبين بهذا أن أمن جوز التنفيل بعد الصابة أمن

استدللً بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نفل بعد جملة الغنيمة
 الغنيمة فقد أخطأ.

له لنه ترك التأأمل ولم يدر أنه أمن أي أمحل نفل وقد كان تنفيله أمما كان
خاصة وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلث حظوظ أمن الغنائم:

 الخمس وسهم كسهم أحد الغانمين. الصفي وخمس

ًا قبل القسمة أمن سيف أو درع وأمعنى الصفي: أنه كان يصطفي لنفسه شيئ
أو جارية ونحو لك المرباع أمنها والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول فانتسخ

 الصفي. ذلك كله سوى

 بالتفاق. فإنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبق بعد أموته

في حتى أنه ليس للأمام الصفي بعد وفاة الرسول عليه السلم وإنما الخلف
سهمه أمن الخمس أنه هل بقي للخلفاء بعده وقد بينا ذلك في السير الصغير.

عليه وذكر عن الزهري قال: كانت بنو النضير خالصة لرسول الله صلى الله
 وسلم.

ًا إل سهل ًا أمن النصار أمنها شيئ بن فقسمها بين المهاجرين ولم يعط أحد
 حنيف وسماك بن خرشة أبا دجانة فإنهما كانا أمحتاجين فأعطاهما.

تعالى: وبيانه أن ذلك كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة في قوله
َكابٍ     َفمَا  { ِر َولَ  ْيلٍ  ِه أِمنْ خَ ْي َل َع ُتمْ  ْف ْوجَ  .6 الحشر آية: }  َأ

ًا وإنما صالحوا رسول الله صلى الله فإنهم أما فتحوا بني النضير عنوة وقهر
 عليه وسلم على أن لهم أما حملت البل وإل الحلقة.
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 وأما سوى ذلك فهو لرسول الله عليه السلم.

 وإنما حملهم عن ذلك أما ألقى الله أمن الرعب في قلوبهم.

ًا ثم صالحهم على أمثل هذا هل فإن قيل: ففي زأماننا لو حاصر الأمام حصن
 تكون الأموال له خاصة أم تكون غنيمة للجيش.

قلنا: بل تكون غنيمة لن خوفهم أمن أمنعة الأمام ل أمن نفسه وأمنعته
 بالجيش.

فأأما في ذلك الوقت فمنعة رسول الله أما كان بمن حوله أمن الناس ولكنهم
 كانوا يأأمنون به.

ّناسِ  {قال الله تعالى:  ْعصِمُكَ أِمنَ ال َي ّلهُ  وقد روي أنه فيما صنع 67 المائدة: }  َوال
ًا.  استرضى النصار أيض

للنصار: فإن المهاجرين كانوا نازلين أمع النصار في بيوتهم وقال عليه السلم
لكم " إأما أن أقسم بني النضير بين المهاجرين برضاكم ليتحولوا إليها فتسلم

أمنازلكم وإأما أقسمها بين الكل وهم يسكنون أمعكم في أمنازلكم على حالهم
سعد بن أمعاذ وقال: يا رسول الله! بل نرضى بأن تقسمها بينهم " فقام

ًا. ويكونون أمعنا في  أمنازلنا أيض

ّدارَ وفيه نزل قوله تعالى: ُؤوا ال ّو َب َت ِذينَ  ّل َوا ِلْيمَانَ}     {  .9الحشر:  َوا

وقد روي أن النبي عليه السلم أعطى يوأمئذ سعد بن أمعاذ سيف ابن أبي
 الحقيق نفله إياه.

 وإنما أعطاه تنفيلً بعد الصابة لنه كان له خاصة.

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كانت لرسول الله صلى الله عليه
 وسلم ثلث صفايا: بنو النضير وفدك وخيبر.

ًا لنوائبه.  وكانت بنو النضير حبس

 أي أمحبوسة لذلك كالموقوفة.

 وكانت فدك لبن السبيل.

 والمراد بنوائبه جوائز الرسل والوفود الذين كانوا يأتونه.

أهله وأأما خيبر فجزأها ثلثة أجزاء: جزءان للمهاجرين وجزء كان ينفق على
 أمنه.

 فإن فضل رده على فقراء المهاجرين.
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الشق وإنما أراد بهذا بعض خيبر ل كلها فقد اتفقت الروايات على أنه قسم
ًا بين المسلمين.  والنطاة على ثمانية عشر سهم

 وقد بينا هذا في أول القسمة.

ًا أمن ًا وأموات أأموال وذكر عن عروة أن النبي عليه السلم أقطع الزبير عاأمر
 بني النضير.

وعن الزهري أن النبي عليه السلم أقطع لبي بكر وعمر وسهيل وعبد
 الرحمن بن عوف أأموالً أمن أأموال بني النضير عاأمرة.

 وفي بعض الروايات: غاأمرة وهي الخراب التي يبلغها الماء.

الصابة على قال أمحمد رحمه الله: فمن يسمع هذه الثار يتوهم أنه نفل بعد
 وجه نصب الشرع ول نعلم أنه إنما فعل ذلك لنه كان خالص حقه.

تخمس أما فإذا تأأمل أما يروى عن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله! أل
ًا جعله أصبت أمن بني النضير كما خمست أما أصبت أمن بدر قال: ل أجعل شيئ

 الله لي دون المؤأمنين أمثل أما هو لهم.

ْهلِ  {وتل قوله تعالى:  َأ ِه أِمنْ  ِل َلى رَسُو َع ّلهُ  َفاء ال َأ ُقرَى     أّما  ْل  .7 الحشر: }  ا

رسول ثم ذكر: عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن النفال فقال: ل نفل بعد
 الله.

ًا لرسول الله عليه السلم فليس لحد وإنما أراد به أما بينا أن أما كان خالص
بعده أمثل تلك الخصوصية لينفل أمنه كما كان ينفل رسول الله صلى الله

 وسلم. عليه

وقاص وذكر عن ابن الحنفية أن النبي عليه السلم نفل يوم بدر سعد بن أبي
 سيف العاص بن سعيد.

ًا أو على أن وإنما يحمل هذا على أنه إنما نفله أمن الخمس لنه كان أمحتاج
ِه  {غنائم بدر كانت أمفوضة إليه كما قال تعالى:  ّل ِل َفالُ  َلن }  َوالرّسُولِ     ُقلِ ا

 .1النفال: 

ًا.  وعلى أنه اصطفى ذلك لنفسه ثم أعطاه سعد

وهو نظير أما يروى أنه اصطفى يوم بدر ذا الفقار ثم وفي رواية نبيه بن
الحجاج بخلف أما يزعم الروافض أن ذا الفقار كان نزل أمن السماء لعلي

 وذلك كذب وزور. رضي الله عنه

 وأمبنى أمذهب الروافض على الكذب.

 وإنما سمي ذا الفقار لكسر فيه.
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ًا يحمل حديث الزهري أن النبي عليه السلم لما أأمر يوم بدر وعلى هذا أيض
أن يردوا أما في أيديهم أمن الغنائم ثم جاء أبو أسيد الساعدي بسيف ابن عائذ

ًا إل أعطاه.  المخزوأمي حتى ألقاه في الغنائم وكان رسول الله ل يسأل شيئ

فجاءه الرقم بن أبي الرقم وعرف ذلك السيف فسأل النبي عليه السلم
 فأعطاه إياه.

ًا حديث سلمة بن الكوع قال: جاء عين أمن المشركين إلى وعليه يحمل أيض
 رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم في سفر.

 فأكل أمعهم وخالطهم ثم ذهب.

 فقال رسول الله عليه السلم: " الحقوه فاقتلوه ".

ًا. ًا يسبق الفرس عدو  وكان سلمة سباق

 فلحقه وأخذ بخطام ناقته فقتله.

 وأتى رسول الله عليه السلم بناقته وسلبه فنفله إياه.

 وكأنه جعل هذا أمن الخمس ثم نفله إياه لحاجته.

 وللأمام رأي في أمثل هذا.

اليهود: وذكر عن عكرأمة قال: لما كان في حصار بني قريظة قال رجل أمن
 أمن يبارز فقام إليه الزبير بن العوام.

صاحبه يقتله فقالت صفية: واحدي! فقال رسول الله عليه السلم: أيهما عل
 فعله الزبير فقتله.

 ونفله رسول الله عليه السلم سلبه.

وذكر الواقدي في المغازي أن أمن زعم أن هذا كان في بني قريظة فقد
 أخطأ وإنما كان هذا بخيبر.

 فقد كانت المبارزة والقتال يوأمئذ.

 فأأما بنو قريظة فلم يخرج أحد أمنهم للمبارزة والقتال.

وصفية كانت أم الزبير ولم يكن لها ولد سواه فتأسفت عليه حين خرج
 للمبارزة وقالت: واحدي.

 أي وا أسفا على واحد لي ل ولد لي سواه.

 فطيب رسول الله عليه السلم قلبها بما قال.
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 ثم نفل الزبير سلبه.

 إياه. وكان ذلك بالطريق الذي قلنا إنه جعله أمما كان له خاصة ثم نفله

ًا قبل وذكر عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله عليه السلم بعث بعث
ًا.  نجد فغنموا إبلً كثيرة فكانت سهاأمهم اثني عشر بعير

ًا وتأويل هذا أنهم نفلوا ذلك أمن الخمس لحاجتهم ًا بعير أو نفلوا ونفلوا بعير
 ذلك بينهم بالسوية.

ًا كلهم.  وقد كانوا رجالة كلهم أو فرسان

 وعندنا أمثل هذا التنفيل بعد الصابة يجوز لنه في أمعنى القسمة.

 وإنما ل يجوز النفل بعد الصابة إذا كان فيه تخصيص بعضهم.

ًا نفل أمن الغنيمة بعد الصابة قبل القسمة بعض أمن كان له قال: ولو أن إأماأم
جزاء أو عناء على وجه الجتهاد والنظر أمنه ثم رفع إلى وال آخر ل يرى

ًا فيه التنفيل بعد الصابة فإنه يمضي أما صنع ول يرده لنه أأمضى تنفيلً أمجتهد
وقضاء في المجتهدات نافذ بمنزلة أما لو قضى على الغائب بالبينة فإنه ينفذ

ًا فيه. قضاؤه  لكونه أمجتهد

ًا فقتلته واستدل عليه بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: بارزت دهقان
 فنفلني أأميري سلبه.

فأجاز ذلك عمر رضي الله عنه وقد صح أمن أمذهب عمر رضي الله عنه أنه
 كان ل يجوز التنفيل بعد الصابة عل أما روينا أمن قوله: ل نفل بعد الغنيمة.

ًا بعد الصابة ولكن لما نفله الأمير وأأمضاه فلو كان هو الوالي أما نفل إليه شيئ
 أجاز ذلك عمر رضي الله عنه.

سعد وذكر عن شبر بن علقمة قال: بارزت رجلً أمن العاجم فقتلته فنفلني
 سلبه.

 ثم رفع ذلك إلى عمر فأأمضاه.

ً ًا: أما أصبتم فهو لكم نفل بالسوية بعد وإذا قال الأمير لهل العسكر جميع
الخمس فهذا ل يجوز لن المقصود أمن التنفيل التحريض على القتال وإنما

يحصل ذلك إذا خص البعض بالتنفيل فأأما إذا عمهم فل يحصل به أما هو
وإنما في هذا إبطال السهمان التي أوجبها رسول الله عليه المقصود بالتنفيل

 على الراجل وذلك ل يجوز. السلم وإبطال تفضيل الفارس

 وكذلك إن قال: أما أصبتم فلكم ولم يقل: بعد الخمس.

 الغنيمة. فهذا ل يجوز لن فيه إبطال الخمس التي أوجبها الله تعالى في
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 وذكر عن أمكحول قال: ل يصلح للأمام أن ينفل كل شيء إل الخمس.

 لنه حق على قوي المسلمين أن يرده على ضعيفهم.

ُا فهو له بعد  الخمس. وأمعنى هذا أنه ل ينبغي له أن يقول: أمن أصاب شيئ

 لن التنفيل على هذا الوجه يكون إبطالً لحق ضعفاء المسلمين.

أرأيت وذلك ل يجوز على أما روي أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم:
الرجل يكون حاأمية القوم وآخر ل يقدر على حمل السلح أيسوى بينهما في

فقال عليه السلم: وهل تنصرون وترزقون قال: والنفل في الأموال الغنيمة
 والفضة وغير ذلك. كلها أمن الذهب

 وإذا قال الأمام: أمن قتل قتيلً فله سلبه.

ذهب فقتل رجل قتيلً وكان أمعه دراهم أو دنانير أو فضة سيف أو سوار أمن
 أو قرط ذهب أو أمنطقة أمن فضة أو ذهب فذلك كله له.

 وعلى قول أهل الشام ل نفل في ذهب ول فضة.

 وإنما النفل فيما يكون أمن الأمتعة فأأما في أعيان الأموال فل.

ًا فيها.  والذهب والفضة عين أمال فيكون حكم الغنيمة أمقرر

ذلك يثبت وقاسوا هذا بإباحة التناول لكل واحد أمن الغانمين بقدر الحاجة فإن
في الطعام والعلف دون الذهب والفضة حتى لو أراد بعضهم أن يرفع

ًا لنفسه لم يكن له ذلك ولكنا نقول: الدراهم أمن الغنيمة فيشتري بها طعاأم
 المخاطرة بالروح في قتال العدو. التنفيل لتحريض على

 وفي هذا المعنى يستوي الأموال بل الذهب والفضة أولى.

النفيس لنه إنما يخاطر بأعز الشياء عنده فإذا علم أنه ل يسلم له المال
 يمتنع أمن هذه المخاطرة.

 وقد بينا أن السلب اسم لما يسلب.

 فكل أما يكون أمع الحربي إذا قتله فقد استلبه أمنه.

 ويستحق كل ذلك بمطلق اسم السلب.

ثم استدل عليه: بحديث عمر رضي الله عنه في قصة البراء بن أمالك حين
 قتل أمرزيان الزارة.

ًا.  وذكر أنه كان عليه أمنطقة ذهب فيها جوهر فقوم فبلغ ثلثين ألف
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ًا فإأما أن يقال ثلثون ًا قيمة وقد ذكر قبل هذا أنه كان بلغ أربعين ألف ألف
 المنطقة فقط وأربعون قيمة جميع السلب.

 أو يقال أما سبق فوهم أمن الراوي.

قال: والصحيح أما ذكر هنا: فقد قال في الحديث عن أنس رضي الله عنه
 بعثنا إلى عمر بالخمس ستة آلف درهم.

ًا.  فبهذا التفسير يتبين أن قيمة السلب كان ثلثين ألف

وقد روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل ابن أمسعود سيف أبي جهل
 يوم بدر وكان عليه فضة.

 فدل بهذا على أنه يجوز التنفيل في الذهب والفضة.

ًا أو قتله.  وذكر: عن أمكحول قال: ل سلب إل لمن أسر علج

 ول يكون السلب في يوم هزيمة أو فتح.

بعد ويصلح في السلب الثياب والسلح والمنطقة والدابة وأما كان أمع العلج
 هذا فل سلب فيه ول سلب في السلعة.

ًا أو قتله فهو كما قال.  أأما قوله ل سلب إل لمن أسر علج

 بالسر والقتل. لن التنفيل إنما يكون باعتبار الجزاء والعناء وإنما يحصل ذلك

 وأأما قوله: ل سلب في يوم هزيمة ول فتح.

في فالمراد به أنه ل ينبغي للأمام أن ينفل السلب أمن القتلى والسرى
 الهزيمة.

فله سلبه ولكن ينبغي أن يقول: أمن قتل قتيلً أو أسر قبل الهزيمة أو الفتح
 ليتم النظر أمنه للمسلمين.

 الفتح. وهذا لنه ل يحتاج في قتل المنهزم إلى عظيم جزاء وعناء وكذلك بعد

ًا فهو  له. فأأما إذا أطلق وقال: أمن قتل قتيلً فله سلبه وأمن أسر أسير

فلكل أمسلم أما شرط الأمام له سواء كان ذلك أمنه في حالة الهزيمة أو
غيرها لن اللفظ عام وبمجرد المقصود ل يثبت تخصيص العام بل يجب

 عموأمه. إجراؤه على

ًا أمنهم بعد الهزيمة بل كانت أل ترى أن المسلمين يوم بدر عاأمة أسروا كثير
 السراء بعد الهزيمة.
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ثم سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم السرى لمن أسروهم حتى أخذوا
 فداءهم.

كان أمع وأأما قوله: يصلح أمن السلب السلح والثياب والمنطقة والدابة فما
 العلج بعد هذا فل سلب فيه فهو كما قال.

والمراد أن أما أمعه أمما خلفه في المعسكر ليس عليه ول على فرسه الذي
 خرج يقاتل عليه فليس ذلك أمن السلب لن السلب اسم لما يسلب أمنه.

 القاتل. فإنه يتناول أما أمعه خاصة أمما إذا قتل هو ل يبقى أمانع يمنع ذلك أمن

 وهذا غير أموجود فيما خلفه في المعسكر فإنهم يمنعون ذلك أمن القتل.

 فل يتمكن هو أمن أخذه بقتل العلج.

 وكذلك إن كان أمعه بغلة عليها أمتاعه فليس ذلك أمن سلبه.

يقود ويحتمل أن يكون هذا هو المراد بقوله ل سلب في السلعة يعني أنه ل
هذا أمع نفسه لحاجته إليه في القتال فيكون بمنزلة السلع التي يحملها

 للتجارة.

المال والظهر أن المراد أمن قوله: ل سلب في السلعة أما يكون أمعه أمن
العين وهذا أمذهب أهل الشام ل نأخذ به فأأما عندنا أما أمعه في حقوة فهو أمن

 السلب يسلم للقاتل.

 باب النفل في دار الحرب

ًا فله أن ينفل أمنها قال: كل أأمير كان في أرض الحرب يلي سرية أو جند
 أصحابه قبل إصابة الغنيمة.

تدبير وهو في ذلك بمنزلة الأمام لنه فوض إليه تدبير القتال والتنفيل أمن
 القتال لما بينا أن المقصود به التحريض على القتال.

 فكل أأمير في ذلك بمنزلة الأمام.

تجب أل ترى أنه إذا أأمرهم بشيء في القتال كان عليهم طاعته في ذلك كما
 طاعة الأمام فيما يأأمر به فكذلك في التنفيل هو بمنزلة الأمام.

ًا ولم ًا إلى أرض الحرب وأأمر عليهم أأمير يأذن ولو أن أأمير الشام بعث جند
لأميرهم أن ينفل ولم ينهه عن ذلك فرأى أأميرهم أن ينفل جاز تنفيله وإن

بعض أمن تحت رايته لنه أما أأمر بأن يتبع رأيهم وإنما أأمروا أن ل كره ذلك
ًا ولنه ولي القتال فيدخل فيه أما يحصل به التحريض يخالفوه فيما يراه صواب

 على القتال.

ًا لن سبب ًا شيئ الأمارة وإن نهاه الذي وجهه أن ينفل فليس له أن ينفل أحد
 التقليد وهو يقبل التخصيص بمنزلة تقليد القضاء فإنه يقبل التخصيص.
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ولن إنما صححنا تنفيله قبل النهي بطريق الدللة فيسقط اعتبارها عند
 التنصيص بخلفها.

فإن رضي جميع أمن أمعه جاز تنفيله أمن أنصبائهم بعد رفع الخمس لن لهم
 ولية على أنفسهم وإنما يعمل رضاه في حقهم.

 فأأما الخمس حق غيرهم فل يعمل فيه رضاهم بالتنفيل.

وإن كره ذلك بعضهم وأذن فيه بعضهم فله أن ينفل أمن حصص الذين أذنوا
 له في ذلك.

لما بينا أن وليتهم أمقصورة على حصصهم دون حصص الباقين أممن كره
 تنفيله.

قال: ولو أن أأمير المصيصة بعث سرية لم يكن له أن ينفل بعضهم على
 بعض.

 يريد به أنه ل ينبغي له أن ينفل السرية أما أصابوا.

أما بخلف أما إذا دخل الأمام أمع الجيش دار الحرب ثم بعث سرية ونفل لهم
أصابوا فإنه يجوز لن السرية المبعوثة أمن المصيصة يختصون بما أصابوا قبل

 الأمام وليس لهل المصيصة أمعهم شركة في ذلك. تنفيل

الجيش فإن المصيصة أمن دار السلم وأمن يتوطن في دار السلم ل يشارك
 فيما أصابوا فليس في هذا التنفيل إل إبطال الخمس.

وأأما السرية المبعوثة أمن الجيش في دار الحرب فل يختصون بالمصاب قبل
تنفيل الأمام وإنما هذا التنفيل للتخصيص على وجه التحريض لهم فكان

ًا.  أمستقيم

ًا إل ببلء يبليه. ًا شيئ  ثم ل ينبغي للأمام أن ينفل أحد

وذلك ل يحصل في التنفيل للسرية المبعوثة في دار السلم ويحصل في
ًا للقتال ثم السرية المبعوثة أمن الجيش في دار الحرب لنهم دخلوا جميع

بالتقديم في نحو العدو فيكون ذلك إظهار البلء أمنهم فإذا اختصت السرية
ًا  بمنزلة التنفيل في السلب للقاتل. نفلهم على ذلك كان صحيح

برز إليه أل ترى أنه إذا برز علج أمن الصف ودعا إلى البراز فقال الأمير: أمن
فقتله فله سلبه فذلك تنفيل صحيح لن الذي يبرز إليه يظهر فضل بلء بصنعه

 فل يجوز للأمير أن ينفله على ذلك.

ًا فكره القوم التقدم فيقول الأمير: أمن تقدم إلى وكذلك لو حاصروا حصن
 القتال أو إلى الباب أو إلى حصر الحصن فله كذا.

 فذلك تنفيل أمستقيم لما فيه أمن أمعنى التحريض والمنفعة للمسلمين.
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 وكل أمن فعل ذلك استحق أما سمي له أمن المصاب قبل الخمس والقسمة.

أمقصود فيه فأأما أما ليس فيه أمنفعة للمسلمين فل ينبغي فيه التنفيل لنه ل
 سوى إبطال الخمس أو تفضيل الفارس على الراجل وذلك غير صحيح.

ولو أن أأمير العسكر في دار الحرب وجه سريتين بعد الخمس إحداهما يمنة
والخرى يسرة ونفل لحداهما الثلث بعد الخمس أمما يصيبون ولخرى الربع

جائز لن التنفيل للترغيب في الخروج وذلك يختلف باختلف بعد الخمس فهو
والوعورة والسهولة والخوف والأمن وباختلف الطريق في القرب والبعد

والأمير ناظر لهم فيجوز أن يفاوت في حال المبعوث إليهم في المنعة والقوة
 النفل بحسب ذلك.

فإن جاءت كل سرية بمال أخذ الخمس أمن ذلك ثم أعطوا نفلهم بينهم
بالسوية ل يفضل فيه الفارس على الراجل لن الستحقاق بالتسمية بخلف

فاستحقاقها باعتبار العناء والقوة وهو بمنزلة تفضيل الذكر على الغنيمة
 والتسوية بين الذكر والنثى في الوصية. النثى في الميراث

ثم أما بقي بعد ذلك يقسم بني أصحاب السريتين والجيش على سهام الغنيمة
 لنهم اشتركوا في إحرازها بالدار.

فإن ذهب رجل أممن بعثه الأمير في سرية الربع أمع أصحابه سرية الثلث
فأصابوا غنائم ففي القياس ل شيء لهذا الرجل أمن النفل لن استحقاق

ًا في أصحاب سرية الثلث وهو لم النفل بالتسمية وأما سمى الأمام له شيئ
ً أمعهم فهو قياس أما لو تخلف أمع العسكر ولم يخرج أمع الذين سمى لهم نفل

الثلث ولم يؤأمر بالخروج يخرج أو خرج رجل أمن العسكر أمع أصحاب سرية
 أصلً فكما ل يستحق هناك النفل فكذلك هنا.

 ولم يبين وجه الستحسان هنا.

فقال بعض أمشايخنا: على طريقة الستحسان يكون له النفل أمع أصحاب
 سرية الثلث.

الخروج إلى لن تسمية الأمام لهم أما كان باعتبار أعيانهم بل لتحريضهم على
 الطريق الذي وجهوا إليه وقد وجد هذا في حق الواحد.

ًا آخر فسره في آخر الكتاب فنبينه عند  ذلك. والصح أن للستحسان فيه وجه

ولو أن الأمام قال: أمن شاء فليخرج في هذه السرية وأمن شاء في هذه
فلجميع أمن خرجوا النفل الذي نفلوا لنهم خرجوا بإذن الأمام فبهذا تبين

الستحسان الذي ذكرنا في المسألة الولى لن فيه تسوية بين أما إذا ضعف
ًا في كل جانب وبين أما إذا لم يعين وجعل الأمر عين الأمام للخروج قوأم

ًا إلى رأيهم.  أمفوض

ولو بعث سرية وعليهم أأمير ونفلهم الثلث بعد الخمس ثم إن أأمير السرية
ًا نفلً لفتح الحصن أو للمبارزة ولم يكن أأمره الأمير بذلك فإن نفل نفل قوأم
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السرية يجوز أمن حصة السرية أمن النفل وأمن سهاأمهم بعد النفل ول أأمير
العسكر أمما أصابوا لنه أأمير على السرية فهو في حق يجوز أمن سهام أهل

 السرية فل ينفذ تنفيله عليهم. العسكر بمنزلة واحد أمن أصحاب

وحقهم وهو في حق السرية بمنزلة أأمير العسكر فيجوز تنفيله فيما هو حقهم
أما نفل هلم وأما يصيبهم أمن السهام بالقسمة فينفذ تنفيل أأميرهم أمن ذلك

 خاصة.

 ولو أن السرية لما بعدوا أمن العسكر أمسيرة يوم فقدوا رجلً أمنهم.

 فقالوا لبعضهم: أقيموا على صاحبنا هاهنا.

وبعضهم ذهبوا حتى أصابوا غنائم ورجعوا إلى أصحابهم وقد وجدوا الرجل
كانوا شركاء كلهم في النفل لنهم فارقوا المعسكر جملة وأحرزوا المصاب

فكانوا شركاء في النفل بمنزلة أما لو باشر القتال بعضهم بالمعسكر جملة
ًا لهم وهذا لن إحراز المصاب بالمعسكر في استحقاق والبعض كانوا رداء

 استحقاق السهم. النفل بمنزلة الحراز بدار السلم في

إحراز ولو وقعت هذه الحادثة لبعض العسكر في دار الحرب ثم اجتمعوا عند
 الغنائم بدار السلم كانوا شركاء في الغنيمة فهذا أمثله.

وعلى هذا لو أصاب الرجل المفقود غنائم والذين قاأموا لنتظاره غنائم
 والسري كذلك.

ثم التقوا قبل أن ينتهوا إلى المعسكر فلهم النفل أمن جميع ذلك بينهم
 بالسوية كما لو لم يتفرقوا لنهم اشتركوا في إحراز المصاب بالمعسكر.

ولو لم يلتقوا حتى أتى كل فريق المعسكر فلكل فريق النفل أمما أصاب
 خاصة لنه تفرد بإحراز ذلك بالمعسكر.

 أمنهم. والأمام إأما نفل نفل لهم الثلث أمما أصابوا فذلك يتناول كل فريق

 ثم الباقي يكون بينهم وبين أهل العسكر على سهام الغنيمة.

وعلى هذا لو أن السرية بعد أما بعدت أمن المعسكر تفرقوا سريتين وبعدت
إحداهما عن الخرى بحيث ل تقدر إحداهما على عون الخرى فإن التقوا قبل

 إلى المعسكر كان لهم النفل في جميع ذلك بينهم بالسوية. أن ينتهوا

 بمنزلة أما لو كانوا أمجتمعين حين أصابوا.

وإن لم يلتقوا حتى أتى كل فريق المعسكر فلكل فريق النفل أمما أصابوا
خاصة وكذلك لو التقوا في أمكان دون المعسكر بحيث يراهم أهل المعسكر

لنصروهم وأما لو التقوا في المعسكر سواء لن أما قرب أمن لو قوتلوا
فهذا على أمعنى أن إحراز المصاب المعسكر بمنزلة جوف المعسكر

 كل فريق. بالمعسكر يحصل بالتصال إلى ذلك الموضع وقد تفرد به
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يقدروا قال: ولو أن هذه السرية حين بعدوا أمن المعسكر وأصابوا غنائم لم
على الرجوع إلى المعسكر فخرجوا إلى دار السلم أمن أموضع آخر ولم

 أهل العسكر. يلتقوا أمع

دون فالغنيمة كلها لهم يخمس أما أصابوا والباقي بينهم على سهام الغنيمة
 أهل العسكر لنهم تفردوا بالحراز بدار السلم وهو سبب تأكد الحق.

صارت لهم فإن قالوا: سلم لنا نفلنا أولً لم يسلم لهم ذلك لن الغنيمة لما
 كلها بطل التنفيل بمنزلة أما لو كانوا دخلوا أمن أرض السلم.

ولو أن الأمام بعث سرية أمن دار السلم فنفل لهم الثلث بعد الخمس أو
قبل الخمس كان هذا التنفيل باطلً لنه أما خص بعضهم بالتنفيل ول أمقصود

 التنفيل سوى إبطال الخمس وإبطال تفضيل الفارس على الراجل. أمن هذا

 وذلك ل يجوز.

 بخلف أما إذا التقوا في دار الحرب.

ففي التنفيل هناك أمعنى التخصيص لهم لن الجيش شركاؤهم في الغنيمة
 ففي التنفيل يخصهم ببعض المصاب وذلك أمستقيم.

ًا لهم ولو أن السرية أصابت الغنائم في أموضع كان أهل العسكر فيه ردء
يقدرون على أن يغيثوهم إذا استغاثوا ثم خرجوا بالغنيمة إلى دار السلم قبل

يأتوا المعسكر فأهل المعسكر شركاؤهم في المصاب لنهم اشتركوا في أن
ًا حين ًا لهم وقت الصابة بخلف الول. الصابة حكم  كانوا ردء

وإذا ثبتت الشركة بينهم فلصحاب السرية نفلهم بمنزلة أما لو رجعوا
بالمصاب إلى العسكر وهو بمنزلة المدد يلحق الجيش بعد الصابة فإنهم

 المصاب. يشتركون في

لهم وإن كان المدد لم يلحق الجيش ولم يقربوا أمنهم حتى خرجوا فل شركة
 في المصاب.

وإن قربوا أمنهم بحيث لو استغاثوا بهم أغاثوهم ثم خرج الجيش قبل أن
يجتمعوا فلهم الشركة في المصاب لنهم حين قربوا أمنهم فكأنهم خالطوهم

 حصل الحرز بقوة الجماعة. في الحكم وإنما

ًا أما قال: ولو أن أأمير السرية المبعوثة أمن العسكر في دار الحرب نفل قوأم
صعدوا الحصن بالسلليم حتى فتحوه فنفله جائز في حصة أصحاب السرية

 بينا. كما

وإن لم ترجع السرية إلى المعسكر حتى خرجوا إلى دار السلم جاز نفل
أأميرهم في جميع أما أصابوا لنه ل شركة لهم لهل العسكر أمعهم في

 لهم خاصة. المصاب وإنما الحق

122



ونفل الأمير جائز عليهم وقد يبطل نفل أأمير العسكر لهم لفوات أما هو
 المقصود بالتنفيل حتى اختصوا بالسرية في المصاب دون العسكر.

فإن قيل: كان ينبغي أن يجوز تنفيل أأمير السرية في جميع المصاب وإن
رجعوا إلى العسكر لنهم لو لم يرجعوا كان المصاب لهم خاصة وإنما يثبت

أمعهم بالرجوع وقد سبق تنفيله الرجوع إليهم فل يتضمن هذا للعسكر الشركة
 لهم. التنفيل إبطال حق ثابت

إليهم كانوا قلنا: هم ل يستحقون الشركة بالرجوع إليهم خاصة بل إذا رجعوا
 بمنزلة الردء لهم فكأنهم لم يزالوا أمعهم.

ًا لهم ولو كان الستحقاق بالرجوع إليهم لما وبهذا يتبين أن الحق كان ثابت
أمن استحقوا إل أن يلقوا قتالً فيقاتلوا عن الغنيمة بمنزلة التجار والسراء

 المسلمين.

يستحقوا والذين أسلموا في دار الحرب إذا التحقوا بالجيش بعد الصابة لم
 الشركة إل أن يلقوا قتالً.

 وهاهنا لما استحقوا عرفنا أن الطريق فيه أما ذكرنا.

وعلى هذا لو بعث الأمام سرية أمن دار السلم ونفل لهم الثلث وقال:
تقدأموا حتى نلحقكم فأصابوا غنائم ثم تبعهم العسكر فإن التقوا في دار

النفل وإن لم يلتقوا بدار الحرب بأن أخطأ العسكر الطريق الحرب فلهم
أهل العسكر فل شيء لصحاب السرية أمن النفل لن أوبدا للأمام أن ل يبعث

 المصاب غنيمة لهم خاصة.

وإذا التقوا في دار الحرب فالمصاب بينهم وبين العسكر فيحصل أما هو
 المقصود بالتنفيل فلهذا استحقوا نفلهم.

وهذا بناء على أمذهبنا وأأما على قول أهل الشام فل نفل للسرية الولى
 المبعوثة أمن دار السلم.

ًا بهذه الصفة.  ويروون فيه أثر

يلتحق بهم وتأويله عندنا: ل نفل للسرية المبعوثة أمن دار السلم إذا لم
الجيش في دار الحرب لن في هذا التنفل إبطال الخمس وإبطال تفضيل

 على الراجل. الفارس

 سواء. ولو قال الأمام لهم: ل خمس عليكم فيما أصبتم أو الفارس والراجل

 فيما أصبتم كان ذلك باطلً أمنه فكذلك كل تنفيل ل يفيد إل ذلك.

الخمس فإن قيل: أليس أن في قول الأمير: أمن قتل قتيلً فله سلبه إبطال
ًا قلنا: هناك المقصود بالتنفيل التحريض عن السلب وأمع ذلك كان أمستقيم

القتال أو تخصيص القاتلين بإبطال شركة أهل العسكر عن السلب ثم على
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ًا أما ل تثبيت إبطال حق ًا وقد يثبت تبع أرباب الخمس عن خمس السلب تبع
ًا بمنزلة الشرب والطريق في البيع والوقوف في المنقول يثبت يثبت أمقصود

ًا. ًا للعقار وإن كان ل يثبت أمقصود  تبع

أن والذي يوضح هذا أن الأمام لو ظهر على بلدة أمن بلد أهل الحرب كان له
ًا ويبطل أمنها سهام أمن أصابها والخمس.  يجعلها خراج

ًا ولو أراد أن يقسم أربعة أخماسها بين الغانمين ويجعل حصة الخمس خراج
ًا للمقاتلة الغنياء لم يكن له ذلك لنه ليس في هذا البطال الخمس أمقصود

 وذلك ل يجوز.

ًا لبطال حق الغانمين في الغنيمة فيجوز وفي الول إبطال الخمس يثبت تبع
 وإن كان في الموضعين يخلص المنفعة للمقاتلة.

ً فله سلبه ولو قال الأمام للسرية المبعوثة أمن أرض السلم: أمن قتل قتيل
ًا لن ًا فهو له دون أمن بقي نم أصحابه كان هذا جائز وأمن أصاب أمنكم شيئ

 هذا التنفيل أمعنى التخصيص. في

 فإن المقاتل والمصيب يختص بالنفل ويحصل به أمعنى التحريض.

ول بخلف أما إذا نفل لهم الثلث لنه ليس في ذلك التنفيل تخصيص البعض
 إبطال حق أحد أمن الغانمين.

خمس ولو بعث الأمام رجلً أو رجلين أمن أرض السلم لقتال وأصابوا غنائم
أما أصابوا لنهم أصابوا على وجه إعزاز الدين فإنهم حين خرجوا بإذن الأمام

ظاهرين بقوة الأمام فعلى الأمام أن يمدهم إذا حزبهم أأمر فلهذا كانوا
 أما يصيب المتلصص الخارج بغير إذن الأمام. يخمس أما أصابوا بخلف

ولو قال الأمام لهم: أما أصبتم فهو لكم على سهاأمكم ول خمس فيه فهو
 جائز.

 بخلف أما إذا كانوا أهل أمنعة.

الخمس فقال لهم الأمام ذلك فإنه ل يجوز لن الذين ل أمنعة لهم إنما يثبت
 فيما أصابوا باعتبار إذن الأمام.

 فللأمام أن يبطل بقوله أما كان وجوبه باعتبار قوله.

لو فأأما وجوب الخمس فيما أصابوا أهل المنعة فلم يكن بإذن الأمام فإنهم
خرجوا أمغيرين بغير إذنه خمس أما أصابوا لنهم إذا كانوا أهل أمنعة فمعنى

الدين يحصل بقتالهم فإن كانوا خرجوا بغير إذن الأمام فل يجوز أن إعزاز
ًا. يسقط حق أرباب  الخمس أمن أمصابهم بإسقاط الأمام أيض
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أنه ل وهذا المعنى وهو أن الأمام هناك كالمبين لهم بقوله: ل خمس عليكم
يريد أن يمدهم وأن يغيثهم إذا استغاثوا به فالتحقوا في ذلك بالمتلصصين

 وانعدم به السبب الذي كان يجب الخمس لجله في أمصابهم.

وفي حق أهل المنعة لم ينعدم السبب بقول الأمام لن السبب قوتهم
 وأمنعتهم وذلك باق بعد قول الأمام: أبطلت الخمس عنكم.

ًا. ولو بعث الأمام سرية في دار الحرب ونفلهم الربع بعد الخمس كان  جائز

حق وكان ينبغي على قياس أما تقدم أن ل يجوز لن في هذا التنفيل تخصيص
 أهل العسكر بالبطال دون حق أرباب الخمس.

وإذا كان ل يجوز تخصيص حق أرباب الخمس بالبطال بسبب التنفيل فكذلك
ينبغي أن ل يجوز تخصيص حق أهل العسكر بالبطال ولكن الفرق بينهما أن

يستحقون بغير قتال ول عناء أمن جهتهم فل يجوز إبطال حقهم أرباب الخمس
ًا لحق  المقاتلة. إل تبع

أن يخص وأأما المقاتلة فإنما يستحقون أربعة الخماس بالعناء والقتال فيجوز
بعضهم بشيء قبل الحراز لفضل عناء كان أمنه وإن كان فيه إبطال حق

 الباقين.

ولو بعث الأمام سرية في دار الحرب وقال: لكم أمما أصبتم الربع بعد
 الخمس وبعث سرية أخرى وقال: لكم الثلث بعد الخمس.

 فضل رجل أمن كل سرية الطريق ووقع أمع السرية الخرى فذهب أمعهم.

 وأصابت كل سرية الغنائم ثم لم يلتقوا حتى انتهوا إلى العسكر.

فإن أما أصابت كل سرية يقسم على رءوسهم ويدخل فيهم الرجل الذي
 بهم على قدر أما جعل لهم الأمام في الستحسان. التحق

 وهذا الذي بينا أنه الوجه الصحيح أمن الستحسان فيما سبق.

فإن كان أممن جعل له الأمام الثلث أخذ الثلث أمن حصته وإن كان أممن جعل
له الربع أخذ الربع وكان أما بين الربع إلى الثلث أمن نصيبه غنيمة لجماعة

 المسلمين.

يعني أهل العسكر لن نفل كل واحد أمنهم في المصاب فيجعل فيما يستحقه
كل واحد أمنهم كان شركاؤه كانوا في أمثل حاله في حكم النفل حتى إذا

رجل قسم أمصاب كل سرية على أمائة سهم ليتبين كانت كل سرية أمائة
ًا ثم الباقي يكون أمصاب كل واحد أمنهم فيأخذ نفله أمن جزئه ًا كان أو ربع ثلث

 غنيمة.

وإن لحق رجل أمن إحدى السريتين بالخرى خاصة قسم أمصابهم على أمائة
 وسهم لن عددهم أمائة و واحد. سهم
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 فتكون القسمة على عدد رءوسهم.

لن ثم يأخذ الرجل اللحق بهم أمن جزئه أما كان سمى الأمام له أمن النفل
استحقاقه بالتسمية ولكن عند الصابة إنما يستحق أمن جزئه بالنفل أمقدار أما

ول يلتفت إلى نفل الذين كانوا أمعه لن الأمام فرق بينهم في سمى له
 المساواة بينهم في المستحق بالتسمية. التسمية ول يجوز أثبات

بينا فإن التقت السريتان قبل أن يقربوا أمن المعسكر فالجواب فيه على أما
 إل في خصلة واحدة.

وأما أصاب اللحق بالسرية أمن النفل ضمه إلى نصيب أصحابه الذين كان
أخرجه الأمام أمعهم فاقتسموا نفلهم بالسوية على أما كان جعل لهم الأمام

ًا دخلت أمعه في نفله. وإن لم تصب  تلك السرية شيئ

ًا فكأنهم اشتركوا في لما بينا أن الحراز بالمعسكر هنا حصل بهم جميع
 الصابة.

وهو نظير أما لو ضل رجل أمنهم الطريق فذهب وحده فأصاب غنيمة ولم
ًا ثم التقوا قبل أن ينبهوا إلى المعسكر فإنهم يدخلون أمعه تصب السرية شيئ

 في النفل.

ًا.  بمنزلة أما لو أصابوه جميع

 ولو لم يلقوه حتى انتهوا إلى المعسكر كان النفل له خاصة.

ًا إل ولو أن السريتين أصابتا الغنيمة وهما أمتقاربتان بحيث يغيث بعضهم بعض
أن كل سرية أصابت غنيمة على حدة لم يدخل بعضهم في نفل بعض لن

 النفل بالتسمية. استحقاق

أمعهم ال ترى أن الغمام لو سمى النفل لبعض السرية خاصة لم يكن للباقين
 شركة في ذلك وإن شاركوهم في الصابة حقيقة.

 فكذلك هاهنا.

ًا باعتبار القرب لم يكن وإن شاركت إحدى السريتين الخرى في الصابة حكم
 للبعض أن يدخل في نفل البعض.

يعينوهما أل ترى أن السريتين لو قاتلتا في أموضع يقدر أهل العسكر على أن
لم يكن لهل العسكر أمعهم شركة في النفل باعتبار هذا القرب فكذلك

 فيما بين أهل السريتين. الحكم

ًا غنيمة واحدة قسمت على عدد رءوسهم ليتبين أمحل ولكنهم لو أصابوا جميع
 النفل لكل سرية فإن أمحل النفل أما أصابت.

 وإنما يتبين أمصاب كل سرية بهذه القسمة.
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 العسكر. ثم تأخذ كل سرية نفلها أمما أصابها والباقي بينهم وبين جميع أهل

 وقد بينا أن في النفل يستوي الفارس والراجل.

أمنكم إل أن يكون الأمير بين لهم بأن يقول: لكم الربع بعد الخمس للفارس
 سهم الفارس وللراجل سهم الراجل لن الستحقاق باعتبار التسمية.

فإذا فضل بعضهم على بعض في التسمية ثبت الستحقاق بتسميته وإذا لم
يفضل ثبت الستحقاق لهم بالسوية ول يقال: وإن لم يبين الأمام فينبغي أن

الستحقاق لهم على هذا بناء على الستحقاق الثابت لهم أمن الغنيمة يكون
يستحق بسبب القتال وهذا لن النفل غير الغنيمة فإن لن كل واحد أمنهما

 جزائهم وعنائهم. هذا شيء رضخ لهم الأمام باعتبار

وأمن أصلنا أن المطلق ل يحمل على المقيد في حكمين أمختلفين وإن كانا
في حادثة واحدة فل يجوز أن يجعل التقييد في الغنيمة بمنزلة التقييد في

 يعتبر في النفل إطلق التسمية فيكون بينهم بالسوية. النفل ولكن

وراجل حتى أل ترى أنه لو قال: أمن قتل قتيلً فله سلبه فاعتور القتيل فارس
قتله كان سلبه بينهما نصفين ولو قال الأمير لقوم أمن أهل الذأمة بعثهم
سرية: لكم الربع أمما أصبتم فكان فيهم فرسان ورجالة كان الربع بينهم

 في حق المسلمين. بالسوية وكذلك

فإن قال قائل: ليس لهل الذأمة سهام أمعروفة ليعتبر النفل بها بخلف
 المسلمين.

وأمائة أمن أهل قلنا أرأيتم لو بعث الأمام سرية فيها أمائتا رجل: أمائة أمسلمون
 الذأمة ونفلهم الربع.

فإن قسم النفل بينهم فجعل لهل الذأمة نصفه بينهم بالسوية وللمسلمين
نصفه وفضل فيه الفارس على الراجل كأن الراجل أمن أهل الذأمة قد أخذ

ًا فأي أكثر أمما يأخذ ًا وأجزيا جزاء واحد راجل المسلمين وقد عمل عملً واحد
 هذا. فعل يكون أقبح أمن

 فكأنه أشار في هذا إلى أمخالف له في هذه المسألة.

ولكن لم يبين أمن المخالف والشبه أن يكون المخالف له أمن يقول بأن
 المطلق يحمل على المقيد وإن كانا في حادثين.

 وقد بيناه في أصول الفقه والله أعلم بالصواب.

 باب النفل الذي ينفله أأمير العسكر

وإذا خرج أأمير العسكر أمع السرية وخلف الضعفة في المعسكر وأأمر عليهم
ًا فابتلوا بالقتال فنفل لهم أأميرهم فهو جائز على أما يجوز عليه نفل أأمير أأمير

لن الذين خلفهم في المعسكر بمنزلة سرية وجههم أمن المعسكر السرية
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لأميرهم الولية عليهم خاصة دون الذين خرجوا أمع أأمير إلى ناحية فكما أن
الولية عليهم خاصة دون الذين خرجوا أمع أأمير العسكر فهنا لأمير الضعفة
 العسكر في حكم التنفيل.

ولو أن أأمير السرية الذين نفل لهم الأمام الثلث بعد الخمس بعد أمن
المعسكر ثم بعث سرية أمن سريته ونفلهم أقل أمن النفل الول وأكثر فذلك

 أصحاب سريته. جائز في حصة

يرجع إلى ثم المسألة على وجهين: أحدهما أن نصيب السرية الثانية غنيمة ثم
ًا بأهل المعسكر.  السرية الولى ثم يلحقون جميع

أما وفي هذا يجوز النفل للسرية الولى ويرفع ذلك أمما جاءوا به ثم يقسم
بقي حتى يتبين حصة السرية الولى ثم ينفذ أمن ذلك كله نفل السرية الثانية

تنفيل أأمير السرية الولى إنما يجوز في حصة أصحابه خاصة أمن النفل لن
ًا  دون حصة أهل العسكر. والغنيمة جميع

يأتي فإذا تبين أمن ذلك حصتهم يعطي أمن ذلك نفل السرية الثانية فإن كان
ًا لم يكن لهم أمن الفضل شيء لنه ل ذلك على جميع حصتهم ويفضل أيض

لأميرهم على حصة أهل العسكر إل أن يكون أأمير العسكر أذن له في ولية
 نائب عن الأمير ينفذ تنفيله للسرية الثانية. التنفيل فحينئذ هو

 في حق جميع أهل العسكر.

 السلم. والفصل الثاني: فيما إذا لم يلقوا أهل العسكر حتى خرجوا إلى دار

فهاهنا يبطل نفل السرية الولى لن الحق في المصاب لهم خاصة والنفل
 العام في أمثله باطل.

بمنزلة سرية كما لو كانوا بعثوا أمن دار السلم وجاز نفل السرية الثانية لنهم
أمبعوثة أمن جيش في دار الحرب وقد نفل لهم أأميرهم فيعطيهم النفل أمن

المصاب أولً ثم يقسم الباقي بينهم وبين جميع أهل السرية على قسمة
 الغنيمة.

ولو بعث الأمام أمن المعسكر سرية ونفل لهم الربع قبل الخمس فهو تنفيل
صحيح في جميع أما أصابوا أمن ذهب أو فضة أو رقيق أو أمتاع لنه سمى لهم

 بلفظ عام.

ًا فهو على أما خص لن الوجوب لهم بالتسمية فيراعى صفة فإن خص شيئ
 التسمية.

فإن جاءت السرية بغنائم فيها رجال ونساء وصبيان فأعتق واحد أمن أهل
السرية بعض السبي فعتقه باطل لن الستحقاق لهم بطريق الغتنام

 الغنيمة للجيش. كاستحقاق أصل
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فكما أن هناك الملك ل يثبت قبل القسمة حتى ل ينفذ العتق أمن بعض
 الغانمين في شيء أمن الغنيمة فكذلك هاهنا.

 فإن قيل: ل كذلك بل الستحقاق للنفل بالتسمية.

 وقد صحت أمن الأمام فينبغي أن يثبت له الملك بنفس الصابة.

لثبات قلنا: تسمية الأمام لقطع شركة الجيش أمعهم في أمقدار أما نفل لهم ل
 الستحقاق وإنما يستحقون بعد هذه التسمية بالصابة.

فإن قيل: أليس قد قلتم ل يفضل في هذا الفارس على الراجل ولو كان
 الستحقاق بالصابة لثبت التفضيل.

قلنا: الأمام بهذه التسمية كما قطع شركة الجيش أمعهم قطع حق الفارس
 في التفضيل لضرورة أنه سوى بينهم في النفل.

ثم أمن ضرورة انقطاع الشركة للغير واختصاصهم في النفل أن يتأكد حقهم
فيه وليس أمن ضرورة ثبوت الملك لهم قبل القسمة فيكون المنفل في

 المحرزة بدار السلم. حقهم بمنزلة الغنائم

السبي ولو أن الجيش بعد إحراز الغنائم بدار السلم أعتق واحد أمنهم بعض
لم ينفذ عتقه فكذلك هاهنا وكان المعنى فيه أنه ليدري أين يقع نصيبه أمنها

 بالقسمة وأن للأمام أن يبيع الغنائم ويقسم الثمن بينهم.

 وأن له أن يقتل الرجال أمن السبي.

ًا.  فهذا أموجود في النفل قبل الحراز أيض

ثم خرج المسائل على هذا فقال: ولو كان في السبي قريب لبعض أهل
 السرية لم يعتق عليه بالقرابة لنه لم يملكه قبل القسمة.

ذلك ولو أراد الأمام أن يقتل الرجال فليس لصحاب السرية أن يمنعوه أمن
 لجل نفهلم.

 كما ل يكون للجيش ذلك في الغنائم المحرزة بدار السلم.

ولو ظهر المشركون على الغنيمة التي جاءت بها السرية فأحرزوها ثم إن
المسلمين قاتلوهم حتى استنقذوا ذلك أمن أيديهم ردوا النفل إلى أهله لن

المنفل وهو بمنزلة الغنائم المحرزة بدار السلم إذا استولى حقهم تأكد في
فأحرزوها ثم استنقذها أمنهم جيش آخر فهناك الرواية عليها المشركون

 واحدة.

فيها أن الولين إن ظفروا بما قبل القسمة أخذوها بغير شيء لن حقهم تأكد
 بالحراز والحق المتأكد في الحكم بمنزلة الملك.
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أل ترى أن المرهون إذا أحرزه المشركون ثم وقع في الغنيمة فإنه يكون
 للمرتهن أن يأخذه قبل القسمة بغير شيء لما له فيه أمن الحق المتأكد.

يأخذونها واختلفت الرواية فيما إذا وجدوها بعد القسمة فذكر هنا: أنهم
بالقيمة إن شاءوا على قياس المرهون فإن المرتهن إذا وجده بعد القسمة

بالقيمة لما له أمن الحق المتأكد فيه وذكر بعد هذا: أنهم ل يأخذونها بعد أخذه
 وهو الصح لن الحق للجيش الول إنما تأكد في المالية دون العين. القسمة

الخذ بالقيمة أل ترى أن للأمام أن يبيع الغنائم ويقسم الثمن بينهم فل يكون
ًا بخلف الخذ قبل القسمة. ًا لهم شيئ  أمفيد

 ولصاحبه أن يأخذه قبل القسمة.

ًا أمن ذوات الأمثال لبعض المسلمين ثم وهو بمنزلة أما لو أحرز الكفار شيئ
وقع في الغنيمة فلصاحبه أن يأخذه قبل القسمة بغير شيء وليس له حق

ًا بخلف المرهون الخذ بعد القسمة لنه لو أخذه أخذه بالمثل فل يكون أمفيد
ًا في حقه. فإن حق المرتهن في  حبس العين ثابت فيكون الخذ أمفيد

وإذا ثبت هذا في الغنائم المحرزة فكذلك الحكم في المنفل قبل الحراز
 فإنهم أحق به قبل القسمة بغير شيء وبعد القسمة فيه روايتان.

عليها العدو وهذا بخلف الغنيمة التي ل نفل فيها قبل الحراز فإنه إذا ظهر
وأحرزوها ثم استنقذها أمنهم جيش آخر فل سبيل للجيش الول عليها قبل

 القسمة وبعد القسمة.

ًا. ًا ضعيف  لن الثابت لهم كان حق

 أل ترى أن أمن أمات أمنهم لم يورث نصيبه بخلف أما بعد الحراز.

 وكذلك لو لحقهم أمدد شاركوهم في ذلك بخلف أما بعد الحراز.

والحق الضعيف يبطل إحراز المشركين المال بدارهم فكأنها أما أخذت أمنهم
 حتى الن.

يورث وأأما في المنفل فالحق أمتأكد لهم قبل الحراز حتى أن أمن أمات أمنهم
 نصيبه ول يشركهم المدد في ذلك إذا لحقوهم.

 فلهذا وجب الرد عليهم قبل القسمة.

ولو قسمت الغنائم في دار الحرب أو بيعت ولم يقسم الثمن بعد القبض أمن
المشتري حتى ظهر المشركون على الغنائم وعلى الثمن فأحرزوها ثم

آخر فإنهم يردون الغنائم على المشتري قبل القسمة استنقذها أمنهم عسكر
المشتري أملك العين بالشراء فيردون بغير شيء وبعد القسمة بالقيمة لن

 أأموال سائر الناس. الثمن على الفريق الول كما يردون هذا الجيش أمن
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الملك لن بيع الأمام حين نفذ أموجب الملك للمشتري في المبيع فهو أموجب
ًا.  في الثمن لمن وقع البيع لهم أيض

ولو أن السرية لما جاءت بالغنائم ولهم فيها النفل استهلك رجل أمن أهل
 العسكر جميع تلك الغنائم.

فهو ضاأمن لحصة النفل خاصة إل أمن قتل أمن الرجال فإنه ل ضمان في ذلك
 لن النفل بمنزلة الغنائم المحرزة.

ًا أمن الغانمين استهلك الغنائم قبل الحراز لم يضمن ًا ولو أن واحد شيئ
ًا لتأكد الحق فيها لضعف حقهم فيها ولو استهلك بعد الحراز بالدار كان ضاأمن
ًا لها لن الحق في الرجال بالحراز إل أمن قتل أمن الرجال فإنه ل يكون ضاأمن

 يتأكد بالحراز أما لم يضرب عليهم الأمام الرق. ل

الحكم أل ترى أن له أن ل يقتلهم وأن يمن عليهم فيجعلهم ذأمة فكذلك هذا
 في المنفل قبل الحراز.

ذلك ولو أن السرية جاءت بغنائم فيها طعام وعلف فلهل العسكر أن يأكلوا
 بقدر حاجتهم لنهم شركاء للسرية فيها بسهاأمهم.

لهل فكما أن لكل واحد أمن أهل السرية أن يتناول فيها أمقدار حاجته فكذلك
 العسكر أن يتناولوا لن الشركة تقتضي المساواة.

 فإن قيل: فأين ذهب قولكم أن المنفل بمنزلة الغنائم المحرزة.

والعلف فإن بعد الحراز بالدار ليس لواحد أمن الغانمين أن يتناول أمن الطعام
 أمن غير ضرورة ول ضمان.

 فكان ينبغي أن يكون الجواب في المنفل قبل الحراز كذلك.

والعلف قبل قلنا: إنما افترقا في هذا الحكم لن إباحة التناول أمن الطعام
الحراز باعتبار أنه يصير أمستثنى أمن شركة الغنيمة لضرورة الحاجة لكل

واحد أمنهم إلى ذلك فإنهم ل يقدرون على أن يستصحبوا أمن دار السلم أما
أمن الطعام والعلف للذهاب والرجوع ول يجدون ذلك في دار يحتاجون إليه

 الحرب شراء.

 وأما يأخذونه يكون غنيمة.

وهذه الضرورة ل تتحقق في دار السلم فإذا صار أمستثنى أمن الشركة
 باعتبار هذه الضرورة.

بقي على أصل الباحة بمنزلة شراء كل واحد أمن المتفاوضين الطعام
والكسوة لنفسه وعياله فإنه يصير أمستثنى أمن أموجب المفاوضة لضرورة

الضرورة تتحقق في الغنائم التي فيها نفل في دار الحاجة إليه ثم هذه
نفل فيها فيصير أمستثنى أمن فإن قيل: الحرب كما تحقق في الغنائم التي ل
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دار السلم أعطوهم النفل ل كذلك فإنهم إذا قسموا في دار الحرب أو في
أمستثنى أمن أمن الطعام والعلف كما أعطوهم أمن سائر الأموال ولو صار هذا

 التنفيل لما استحق النفل أمنه.

 الضرورة. قلنا: هذا الستثناء باعتبار الضرورة والثابت بالضرورة يتقدر بقدر

وغير أل ترى أن الغنيمة التي ل نفل فيها إذا قسمت بين الغانمين فالطعام
الطعام في ذلك سواء ولم يدل ذلك على أن قبل القسمة لم تكن باقية على

 الباحة فكذلك حكم المنفل. أصل

لن ثبوت ولهذا ل يباح التناول أمن الطعام والعلف للتجار الذين ل يقاتلون
 هذه الشياء باعتبار الضرورة.

 وإنما يتحقق في حق الغزاة الذين لهم شركة في القسمة دون التجار.

ًا لن ًا أمن ذلك أو علفوا دوابهم لم يغرأموا شيئ باعتبار ولو تناول التجار شيئ
الستثناء الذي قلنا ل يتأكد الحق فيها أما داأموا في دار الحرب فمن استهلك
ًا المنفل وغير المنفل فيه سواء بمنزلة قتل الرجال ًا أمنها لم يكن ضاأمن شيئ

 قررنا. على أما

 قال: ولو أن السرية أصابوا أراضٍ بما فيها.

 فلهم النفل أمن ذلك كله لتعميم التنفيل أمن الأمام.

نصب فإن رأى الأمام أن يمن بها على أهلها ويجعلهم ذأمة فل بأس بذلك لنه
ًا فربما رأى النظر في ذلك.  ناظر

الغانمين وليس لصحاب النفل أن يأبوا ذلك عليه لن حقهم في النفل كحق
 في الغنائم المحرزة.

 وللأمام ولية المن هناك فكذلك هنا.

ًا أمن أمحل آخر واستدل عليه إل أنه ينبغي له أن يسترضيهم بأن يعطيهم عوض
بفعل عمر رضي الله عنه فإنه حين بعث الناس إلى العراق قال لجرير بن

 البجلي: لك ولقوأمك ربع أما غلبتم عليه ففتحوا السواد. عبد الله

 ثم جعل عمر رضي الله عنه الرض بعد ذلك أرض خراج.

ًا وقوأمه أمن ذلك قال: وبلغنا أن اأمرأة أتته فقالت: إن ولم يمنعه أما نفل جرير
ًا ولست أسلم أما ذا قرابة لي أمات أمن الغزاة فترك نصيبه أمن ذلك أميراث

ًا أمن دنانير.  صنعت إل أن تعطيني دنانير فأعطاها كف

ًا وفي المغازي يروى هذا الحديث أنها قالت: لست أرضى حتى تمل كفي ذهب
 وتحملني على ناقة حمراء.

 ففعل ذلك عمر رضي الله عنه.
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 فهذا دليل على أن أمن أمات بعد الحراز يورث نصيبه.

ًا إذا أراد المن وأنه ينبغي للأمام أن يسترضي أصحاب النفل بأن يعطيهم شيئ
 على أهل الراضي بها.

 والله أعلم.

 يبطل. باب أما يبطل فيه النفل وأما ل

ًا إلى دار الحرب وعليهم أأمير فبعث أأميرهم سرية وإذا بعث الخليفة عسكر
 ونفل لها الربع.

ًا آخر أمن ناحية أخرى فلقوا السرية بعدأما غنمت ثم بعث الخليفة عسكر
ًا بالمعسكر الول وأخرجوا الغنائم إلى دار السلم الغنائم ثم لحقوا جميع

سالم للسرية أمن جميع أما أصابوا على أما سمى أأميرهم لهم لن أأمير فالنفل
 الخليفة. ذلك العسكر أمبعوث

 المسلمين. فهو فيما ينفل كالخليفة ينفذ تنفيله في حق العسكرين وجماعة

 بخلف أما سبق أمن نفل أأمير السرية لمن بعثه أمن سريته.

 لن وليته هناك أمقصورة على أهل سريته.

العسكر أل ترى أنه بعد الرجوع إلى المعسكر هو كسائر الرعايا وهاهنا لأمير
 ولية كاأملة باعتبار تقليد الخليفة إياه.

فينفذ تنفيله في حق الكل ثم أما يبقى بعد النفل والخمس يشترك فيه أهل
العسكريين والسرية على سهام الغنيمة لنهم اشتركوا في إحراز ذلك بدار

 السلم.

ولو أن السرية والعسكرين لقوهم خرجوا إلى دار السلم قبل أن يلقوا
ًا نفلها لن نفلهم قائم أمقام الخليفة في التنفيل العسكر الول فللسرية أيض

 فيستحقون النفل بتسميته لهم. لهم

العسكر سواء رجعوا إليه في دار الحرب أو لم يرجعوا ثم الباقي بينهم وبين
 الثاني دون العسكر الول لنهم هم الذين أحرزوه.

ًا أمن العسكرين حتى خرجت إلى دار السلم فقد ولو لم تلق السرية واحد
 بطل نفلهم لنهم هم المختصون بالحراز.

 وثبوت الحق في المصاب هنا.

والنفل العام في أمثل هذا يكون باطلً بمنزلة السرية المبعوثة أمن دار
 السلم.
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ًا ولو أن الأمام قال للسرية المبعوثة أمن دار السلم: أمن أصاب أمنكم شيئ
 فهو له دون أصحابه.

ًا بخلف أما إذا قال: لكم الربع لن التنفيل قطع شركة غير كان هذا جائز
 المصيب أمع المصيب وذلك جائز فيبطل فيه الخمس.

ًا وأمثل هذا ل يوجد فيما إذا نفل ًا تبع لهم ويفضل الفارس على الراجل أيض
 الربع.

ًا فأصاب فهو له.  أرأيت لو قال لهم: أمن دخل أمنكم فارس

قال أأما كان يصح هذا التنفيل وفيه تحريضهم على التزام أمؤنة الفرس ولو
لهم: أما أصبتم فلو صح هذا التنفيل كان فيه تقليل نشاطهم في التزام أمؤنة

لنهم إذا علموا أنه ل يزداد نصيبهم بالتزام أمؤنة الفرس فقل أما الفرس
 فبهذا وقع الفرق بينهما. يرغبون في ذلك

يصيبوا ولو أن العسكر الثاني لحقوا السرية المبعوثة في دار الحرب قبل أن
ًا فأصابوا غنائم ثم لحقوا بالعسكر الول وخرجوا ًا ثم قاتلوا جميع فالغنائم شيئ

تقسم بين السرية والعسكر الذين لحقوهم على قسمة الغنيمة كأنه ل نفل
ثم ينظر إلى حصة السرية فيخرج نفلهم أمن ذلك لن أأميرهم إنما نفل فيها

أصابوهم دون أما أصابه عسكر آخر ول يتبين أمصابهم إل لهم الربع أمما
 ليتبين أمحل حقهم فيعطون النفل بعد ذلك. بالقسمة فل بد أمن هذه القسمة

ثم يجمع أما بقي إلى أما أصاب أهل العسكر فيقسم بين السرية والعسكرين
 على قسمة الغنيمة لنهم اشتركوا في الحراز.

السرية ولو لم يلقوا العسكر الول حتى خرجوا قسم بينهم أولً ليتبين حصة
ًا.  ثم يعطون نفلهم أمن ذلك لن تنفيل الأمير لهم صح أمطلق

ثم يجمع أما بقي إلى حصة العسكر فيقسم بينهم على سهام الغنيمة ل شيء
 فيه لهل العسكر الول لنه لم يشاركوهم في الحراز.

ولو أن أأمير العسكر في دار الحرب بعث سرية وقال: أما أصبتم فهو لكم
فهذا جائز لن المقصود قطع شركة الجيش أمعهم في المصاب إذا رجعوا

 المبعوثة أمن دار السلم. إليهم بخلف السرية

ًا أمتاخمة لدار السلم ثم لحقهم أهل العسكر بعد ذلك فإن افتتحوا حصن
فجميع أما أصابوا لهم دون أهل العسكر لن الأمام قطع شركة أهل العسكر

 صحيح. أمعهم بتنفيل

لكن لو أعتق رجل أمنهم نصيبه أمن الرقيق أو كان فيهم ذات رحم أمحرم أمن
 بعضهم لم تعتق لنها لم تصر أمملوكة لهم بالصابة قبل القسمة.

 القسمة. وإن انقطعت شركة الغير أمعهم بمنزلة الغنائم المحرزة بالدار قبل
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له ذلك. أل ترى أن الأمام لو رأى أن يجعلهم ذأمة أو رأى أن يقتل الرجل كان

يمنعه قال: والنفل بمنزلة رضخ لهم أمن الغنيمة فإذا كان سهام الغنيمين ل
ًا فهو له أمن هذا فالرضخ كيف يمنعه ولو كان قال لهم: أمن أصاب أمنكم شيئ

ًا قد أصابه فإنه ينفذ عتقه ولو أصاب ذا رحم أمحرم ثم أعتق رجل أمنهم أسير
لنه اختص بملكه هنا بنفس الصابة وهذا لنه ليس هنا أأمر آخر أمنه عتق عليه

الصابة حتى يتوقف الملك عليه بخلف الول فإن أمنتظر لوقوع الملك سوى
ًا وهو القسمة ًا آخر أمنتظر  بينهم فل يثبت الملك قبل وجودها. هناك أأمر

ًا أمن رجال السراء لن الملك ثبت وفي هذا الفصل ليس للأمير أن يقتل أحد
 فيه للمصيب بنفس الصابة.

 فكأن الأمام ضرب عليه الرق.

ًا على المصيب في هذا الموضع غرم له.  وكذلك أمن استهلك شيئ

وليس لغير المصيب أمن أهل العسكر ول أمن أهل السرية أن يرد أشياء أمن
الطعام والعلف بخلف الول وهذا لن هذا التنفيل أمن الأمام بمنزلة القسمة

الصابة في دار الحرب ولو قسم بينهم ثبت هذه في الحكام فيما أصاب بعد
وكذلك إذا نفل لكل واحد أمنهم أما أصابه خاصة بخلف أما كل واحد أمنهم

 قطع لشركة الجيش. سبق فإن قوله أما أصبتم فلكم

 بالقسمة. فليس فيه أمعنى القسمة بينهم والملك في المصاب ل يثبت إل

ًا فهو له ولو قال: للسرية المبعوثة في دار الحرب: أمن أصاب أمنكم أسير
ًا فهو لهم لن أمن اسم أمبهم فهو عام فيما ًا واحد ًا أسير يتناوله. فأصابوا جميع

أمن شاء فكما يتناوله الفرد أمنهم يتناول جماعتهم بمنزلة قول الرجل لعبيده:
 أمنكم العتق فهو حر.

عتقه فشاءوا عتقوا بخلف قول أبي حنيفة رحمه الله فيما إذا قال: أمن شئت
أمن عبيدي لنه أضاف المشيئة هناك إلى أمن لم يتناوله أمن وهاهنا أضاف

 إلى أمن تناوله أمن. الصابة

ًا لهم.  وإذا ثبت الستحقاق لهم بالصابة صار السير أمملوك

ًا لبعضهم عتق حصته أمنه.  حتى إذا كانوا قريب

ولو أعتقه أحدهم عتق حصته لن الأمام حين خص المصيب بالمصاب فلذلك
أمنه بمنزلة القسمة بعد الصابة ل فرق بين أن يصيب السير جماعة وبين أن

 الواحد في ثبوت الملك به فكذلك في الغنيمة قبل الصابة. يصيب

السير بأعتاق ولو كان قال لهم: أما أصبتم فهو لكم والمسألة بحالها لم يعتق
أحدهم إياه ول بقرابته أمنه لن هذا التنفيل ليس في أمعنى القسمة أمن

 الأمام.
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أل ترى أن المصيب ل يختص بالمصاب ولكن أما يصيب الواحد أمنهم يكون
 بين جماعتهم وبدون القسمة وأما في أمعناها ل يثبت الملك بنفس الصابة.

يوضح الفرق أن في كل أموضع يختص المصيب بالمصاب على وجه ل
 فيه غيره فتلك الصابة في أمعنى الصطياد. يشاركه

فكذلك فكما أن الملك في الصيد يثبت بنفس الصابة للواحد كان أو للجماعة
الملك يثبت للسرية بمثل هذه الصابة وفي كل أموضع ل يختص المصيب

 يشاركه فيه أصحابه. بالمصاب ولكن

 فتلك الصابة في أمعنى إصابة الغنيمة.

وأمجرد الخذ في الغنيمة ل يوجب الملك قبل القسمة فكذلك أما يكون في
 أمعناه.

ولو بعث الأمير في دار الحرب ثلثة طليعة ونفل لهم الربع أمما يثيبون
ًا أمنه لم يعتق لن أهل العسكر ًا ثم أعتقه أحدهم أو كان قريب فأصابوا أسير

الخمس شركاؤهم في المصاب فل يثبت الملك لهم قبل القسمة قلوا وأرباب
 أو كثروا.

يقع أل ترى أن للأمام ولية البيع وقسمة الثمن وأن نصيبهم ل يدرى أن
 بالقسمة.

ولو كان قال لهم: لكم أما أصبتم والمسألة بحالها عتق المصاب بإعتاق
ًا وفي القياس ل يعتق لن بهذا التنفيل ل أحدهم أو بقرابته أمنه استحسان

المصيب بالمصاب ولكن يشاركه فيه أصحابه فل يثبت الملك لهم قبل يختص
 القسمة.

 بمنزلة أهل السرية على أما بينا.

وفي الستحسان نقول: قد ثبت الختصاص لهم بالمصاب بسبب تنفيل
 الأمام.

كالموجود وقد بينا أن هذا وإن كان أمن الأمام قبل الصابة فهو في المعنى
بعد الصابة فيكون بمنزلة القسمة يثبت لهم الملك حتى ينفذ العتق فيه أمن

 بعضهم.

واحد وهو نظير أما لو قسم الأمام الغنيمة على الرايات بين العرفاء ثم أعتق
ًا أمما أصاب أهل تلك الراية.  أمنهم أمن أهل رأية عبد

 قبل أن يقسم العريف بينهم فإنه ينفذ عتقه.

والمعنى في الكل أن الشركاء أمتى قلوا فالشركة بينهم تكون شركة خاصة
وهي ل تمنع الملك لهم في المشترك بمنزلة الشركة بين الورثة في

 الميراث.
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 وعند الكثرة الشركة عاأمة فيمنع ذلك ثبوت الملك.

 بمنزلة شركة المسلمين في بيت المال وشركة الغانمين في الغنيمة.

ذكر في ذلك فإن قيل: فما الحد الفاصل بين القليل والكثير في ذلك قلنا: قد
ًا كلها أمحتملة.  وجوه

ًا لم أحدها: أنهم إذا كانوا أقل أمن تسعة جاز عتقهم وإن كانوا تسعة فصاعد
يجز لن النبي صلى الله عليه وسلم بعث تسعة سرية لن الجمع في حد

 والقلة جمع أمتفق عليه. الكثرة

 فالتسعة تكون جمع الجمع.

صلى الله والثاني: أنهم إذا كانوا أقل أمن أربعين جاز عتقهم لن رسول الله
عليه وسلم إنا أظهر الدعاء إلى الدين بمكة حين تموا أربعين بإسلم عمر

 الله عنه فتبين بهذا أن الربعين أهل عزة وأمنعة. رضي

بأحب فقد كان دعاء رسول الله عليه السلم فقال: " اللهم أعز السلم
 الرجلين إليك ".

 والعزة والمنعة إنما تحصل بالعدد الكثير أمن المسلمين.

{النَ يقول: والثالث: أنهم إن كانوا أقل أمن أمائة جاز عتقهم لن الله تعالى
ّففَ    خَ

ُكم ُكن أّمن َي ِإن  َف ًفا  ْع ُكمْ ضَ ِفي َأنّ  ِلمَ  َع َو ُكمْ  َعن ّلهُ  ْينِ}     ال َت َئ ْا أِم ُبو ِل ْغ َي ٌة  ِبرَ َئةٌ صَا أّم
 .66النفال: 

فكل هذا أمحتمل إن قال به قائل وسعه اجتهاد الرأي فيه وأأما أنا فلست
ًا ل أمنعة لهم جاز العتق وإل ًا ولكني أقول: إن كانوا قوأم أوقت في ذلك وقت

لن نصب المقادير بالرأي ل يكون وليس في هذا نص والمنعة تختلف فل
 فالسبيل أن يفوض إلى رأي الأمام ليحكم برأيه فيه. باختلف أحوال الناس

 هذا هو القرب إلى أمعاني الفقه.

النهر وهذا نظير أما بينا في كتاب الشفعة في الفرق بين الشركة الخاصة في
 والشركة العاأمة في استحقاق الشفعة.

أنه فكل فصل ذكرناه ثمة فإنه يستقيم القول به هنا ثم في كل فصل ذكرنا
 ينفذ العتق فإنه ليس للأمام أن يقتل الرجال أمن السراء.

بين لنهم قد أملكوا فصار ذلك بمنزلة الغنيمة المقسوأمة وكذلك بعد القسمة
ًا أمن الرجال وهذا أظهر لن الملك هنا يثبت العرفاء ليس للأمام أن يقتل أحد

 بالقسمة الولى وهي قسمة الجمل.

 وإن لم توجد القسمة بين الفراد بعد.
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أعتق وإن كان العدد القليل بعثهم الأمام أمن دار السلم فأصابوا غنائم ثم
 بعضهم الرقيق فعتقه باطل في القياس لن المصاب هنا غنيمة.

لهم أل ترى أنهم لو لحقهم المدد في دار الحرب شاركوهم فل يثبت الملك
 قبل القسمة.

ول أرباب الخمس شركاؤهم والأمام رأى باعتبار ذلك فل يدرى أين يقع
 نصيب أمن أعتق عند القسمة فينبغي أن ل ينفذ عتقه.

 عددهم. وفي الستحسان: ينفذ عتقه لن الشركة بينهم شركة خاصة لقلة

الحرب وقد تأكد حقهم بالحراز حسب أما يتأكد حق الطليعة المبعوثة في دار
 بالصابة بعد تنفيل الأمام.

 فكما أن هناك ينفذ العتق فكذلك هاهنا ينفذ.

ًا فأعتق السبي أو كانوا أقرباءه بعد أل ترى أن المبعوث لو كان رجلً واحد
 الحراز لم يشكل أنه ينفذ عتقه.

فيهم وإن كان لو أعتقهم في دار الحرب لم ينفذ عتقه لن الحق لم يتأكد
 قبل الحراز.

ًا فهو ضاأمن الخمس لرباب ثم بعد نفوذ العتق إن كان المبعوث رجلً واحد
ًا.  الخمس إن كان أموسر

ًا فهو ضاأمن نصيب أصحابه أممن أعتقه.  وكذلك إن كانوا نفر

ًا سعى الرقيق في حصة أصحابه كما هو الحكم في عتق وإن كان أمعسر
 المشترك. العبد

وأأما في حصة الخمس فينبغي للأمام أن ل يستسعيهم لن الخمس
ًا حتى للمحتاجين ول حاجة أظهر أمن حاجة المعتقين فإنهم ل يملكون شيئ

 السعاية. يلزأمهم

 فلهذا ينبغي للأمام أن ل يسلم حصة الخمس لهم.

لن وعلى هذا الوجه لو جاءوا برجال فليس للأمام أن يقتلهم بعد الحراز
 الشركة في المصاب خاصة بين العدد القليل.

 وقد تأكد حقهم بالحراز.

والمصاب وله أن يقتلهم قبل الحراز لن الحق لم يتأكد بالصابة قبل الحراز
 غنيمة على الطلق.

 باب النفل الذي يبطل بأأمر الأمير
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والذي ل يبطل ولو أرسل الأمير في دار الحرب سرية أمن المعسكر ونفلهم
الربع فلما بعدوا أمنه خاف عليهم فأرسل سرية أخرى وقال: الحقوا

فأنتم شركاؤهم في ذلك كله أمن النفل وغيره بأصحابكم فما أصبتم
 فأدركوهم بعدأما أصابوا الغنيمة.

ورجعوا إلى المعسكر جملة فل شيء للسرية الثانية أمن النفل لن أصحاب
السرية الولى قد تأكد حقهم في المنفل بنفس الصابة على وجه ل يشركهم

 غيرهم. في ذلك

بين المدد بمنزلة تأكد حق الغانمين بالحراز ولو أراد الأمام أن يثبت الشركة
 والجيش بعدأما أحرزوا الغنيمة بالدار لم يملك ذلك بقوله فهذا أمثله.

ًا بعدأما لحقوهم فلهم النفل في الغنيمة الثانية لن ثبوت وإن غنموا جميع
ًا في الصابة والتنفيل أمن الأمام الحق المنفلين بالصابة وقد أشركوا جميع

ًا في الدفعتين. لهم  جميع

ًا وخمسين قال: فإن كانت السرية الولى أمائة فارس والثانية خمسين فارس
راجلً فلما أتوهم لم يعلموهم بما جعل لهم الأمام أمن النفل حتى أصابوا

فإنهم تقسم بين السريتين أولً على سهام الفرسان والرجالة ثم ينظر غنائم
ًا إلى أما أصاب السرية الولى فيعطون أمن ذلك نفلهم ل ينقصون أمنه شيئ

ًا ثم الباقي يخمس وإلى أما أصاب السرية الثانية فيعطون أمنه نفلهم أيض
قسمة الغنيمة لن السرية الولى ويقسم بين السريتين وأهل العسكر على

الأمام إبطال حقهم استحقوا ربع أما يصيبون بالتنفيل الول فكما ل يملك
النقصان بالرجوع عن ذلك التنفيل بعد علمهم فكذلك ل يملك إدخال ضرر

 عليهم باشتراك الغير أمعهم بدون عملهم.

لن الشتراك والبطال كل واحد أمنهما خطاب أمن الأمام إياهم فل يثبت
 حكمه في حقهم أما لم يعلموا به بمنزلة خطاب الشرع في حق المخاطبين.

الشركة ولو أخبرت السرية الثانية السرية الولى بما جعل لهم الأمير أمن
أمعهم في النفل قبل أن يصيبوا الغنيمة والمسألة بحالها فالنفل بينهم

 بالسوية.

ًا قبل الصابة.  وهذا لن التنفيل الول أمن الأمام لم يكن لزأم

ًا فكذلك إذا نقص حقهم بالشتراك أل ترى أنه لو رجع عنه بعلمهم كان صحيح
 بعلمهم.

 وكذلك إذا أعلموا بذلك أأمير السرية الولى.

 فإن إعلم أأميرهم كإعلم جماعتهم إذ الأمير نائب عنهم.

واحد وكذلك إن أظهروا ذلك حتى علم به عاأمتهم لنه يتعذر عليهم إعلم كل
 أمن آحادهم وإنما يمكنهم إظهار ذلك الخبر في عاأمتهم.
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في فإذا فعلوا ذلك فهو بمنزلة الواصل إلى كل واحد أمنهم كالخطاب الشائع
دار السلم يشترك في حكمه أمن علم به وأمن لم يعلم أممن أسلم أمن أهل

يلزأمه قضاء الصلوات المتروكة بعد السلم بخلف أمن أسلم المدينة حتى
 باعتبار شيوع الخطاب. في دار الحرب والفرق

 ولو كان الأمير قال للسرية الثانية: أنتم شركاؤهم في النفل.

 لكم ثلثاه ولهم ثلثه.

 والمسألة بحالها.

نفلهم فإن كانوا لم يعلموهم حين أدركوهم حتى أصابوا غنائم فللسرية الولى
أمما أصابوا كاأملً لن حكم الخطاب بالتفضيل ل يثبت في حقهم أما لم يعلموا

 فيه أمن الضرار بهم. لما

 فإنه ينتقص حقهم بذلك.

وإن كانوا أعلموهم ذلك ثبت حكم الخطاب في حقهم فيكون النفل بينهم
 على الثلث والثلثين كما بين الأمام.

أن قال: ولو جاز أمن الأمام أن ينقص حق السرية الولى بغير علمهم لجاز
يقول للسرية الثانية النفل كله لكم دون الولى فل ينبغي لحد أن يجيز هذا

أما هو المقصود بالتنفيل - وهو التحريض - يفوت بتجويز هذا فإن السرية لن
ًا أمن إبطاله ل يعتمدون ذلك التنفيل بعدأما بعدوا أمن الأمام إذا كان هو أمتمكن

 بغير علمهم.

 نفلها. أرأيت لو قال لهل العسكر بعدأما أمضت السرية الولى: قد أبطلت

 كان يصح ذلك في حقهم قبل أن يعلموا به.

الثانية قبل فكما ل يصح أمنه البطال فكذلك ل يصح أمنه تحويله إلى السرية
 علم السرية الولى به.

 ولو علموا به صح ذلك كله إبطالً كان ذلك أو نفلً إلى غيره.

 أل ترى أنه لو قال لرجل: إن قتلت هذا القتيل فلك سلبه.

المبارز فلما خرج للمبارزة قال: قد أبطلت نفله لم يبطل ذلك أما لم يعلم به
 فكذلك أما سبق.

 ولو بعث أأمير المصيصة سرية أمنها.

 وهي اسم بلدة أمن دار السلم في وسط الروم.

فنفل أصحاب الخيل دون الرجالة لم يجز لن هذه السرية أمبعوثة أمن دار
 السلم.

140



 وهذا تنفيل عام.

 فإن أهل السرية أصحاب الخيل كلهم.

إل وقد بينا أن التنفيل العام في أمثل هذه السرية ل يجوز لنه ليس فيه
 إبطال الخمس وتفضيل الفارس على الراجل.

ًا يحضرون الحصن ًا أمن أصحاب المجانيق وقوأم ولكنه لو أرسل أمعهم قوأم
ًا لجزائهم وعنائهم فهذا جائز لنه تنفيل خاص لبعض أهل السرية. فنفلهم شيئ

 بمنزلة قوله: أمن قتل قتيلً فله سلبه وهذا.

بخلف السرية المبعوثة في دار الحرب لو نفل أصحاب الخيل جاز لن
التعميم في حقهم ل يمنع صحة التنفيل إذ المقصود قطع شركة الجيش

 أمعهم.

 وكذلك إن نفل أصحاب الخيل العرب على البراذين جاز.

والعراب أفراس العرب والبراذين أفراس العجم وأفراس العرب أقوى في
الطلب والهرب والبراذين أصبر على القتال وألين عند العطف والتنفيل

والجزاء فل بأس للأمام أن يختص أحد الفريقين بالفعل على بحسب العناء
 النظر. حسب أما يرى فيه أمن

 والله أعلم.

 باب نفل الأمير

ً فقتله فله وإذا قال الأمير: أمن قتل قتيلً فله سلبه ثم لقي الأمير رجل
ًا.  السلب استحسان

اليجاب وفي القياس: ل يستحق لن الغير إنما يستحق بإيجابه وهو ل يملك
 لنفسه بولية الأمارة.

 بمنزلة القاضي ل يملك أن يقضي لنفسه.

 ذلك. أل ترى أنه لو خص نفسه فقال: إن قتلت قتيلً فلي سلبه لم يصح

ًا كما ًا كان أو عاأم في حق ولو كان هو كغيره في هذا الحكم يصح إيجابه خاص
 غيره.

 ولن التنفيل للتحريض وإنما يحرض غيره على القتال ل نفسه.

 فالأمارة تكفيه لذلك.

ووجه الستحسان أنه وجب النفل للجيش بهذا اللفظ وهو رجل أمنهم
 كما يستحق غيره. فيستحق
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ًا أو ًا وهو السهم هو كواحد أمن الجيش فارس ً أل ترى أن فيما يجب شرع راجل
 فكذلك فيما يستحق باليجاب.

 أرأيت لو برز علج ودعا إلى البراز.

هو فقال الأمير: أمن قتله فله سلبه فلم يتجاسر أحد على الخروج حتى خرج
بنفسه فقتله كان ل يستحق سلبه وهذا بخلف أما إذا خص نفسه لنه أمنهم

ًا فيما يقتضي به فيما يخص به نفسه أمن التنفيل بمنزلة القاضي يكون أمنهم
 لنفسه.

فأأما عند التعميم فتنتفي التهمة فيثبت الحكم في حقه كما يثبت في حق
 غيره.

يثبت أل ترى أن إباحة التناول أمن الطعام والعلف يثبت في حق الأمام كما
 في حق العسكر باعتبار أنه ل تتمكن تهمته فيما ل يختص الأمير به.

يكون وإذا خص غيره بالتنفيل ل تتمكن التهمة في ذلك ول يخرج فعله أمن أن
ًا بصفة النظر.  واقع

ً لم يكن له ولو كان قال: أمن قتل أمنكم قتيلً فله سلبه ثم قتل الأمير قتيل
 سلبه لنه خصهم بقوله: أمنكم فل يتناوله حكم الكلم بخلف الول.

المماليك: أنتم أل ترى أن أمن قال لعبده: اعتق أمماليكي فقال العبد لسائر
 أحرار.

 لم يدخل هو في جملتهم لهذا المعنى.

ًا.  ولو قال: إن قتلت قتيلً فلي سلبه ثم لم يقتل أحد

 حتى قال: وأمن قتل أمنكم قتيلً فله سلبه.

ًا باعتبار ثم قتل الأمير بعد ذلك قتيلً استحق سلبه لن التنفيل صار عاأم
 كلأميه ول فرق بين تنفيل العام بكلأمين وبينه بكلم واحد.

ًا للتهمة المتمكنة بسبب التخصيص وقد وهذا لن كلأمه الول لم يكن صحيح
زال ذلك بكلأمه الثاني وبعد أما انعدم المانع أمن صحة اليجاب يكون اليجاب

ًا في حقهم. ًا عاأم  صحيح

سلب القتيل ولو كان قتل قتيلين: أحدهما قبل الكلم الثاني والخر بعده فله
ًا تم أمنه في الول قبل صحة الثاني دون الول لن القتل الذي جعله سبب

 اليجاب.

 فصار ذلك السبب غنيمة.

ًا ثم صح اليجاب بالكلم الثاني فيجعل عند الكلم الثاني كأنه أنشأ تنفيلً عاأم
 الن فإنما يستحق به سلب أما نفل بعد ذلك.
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أمتناول له ولو لن التنفيل ل يعمل فيما صار غنيمة قبله باعتبار أن الكلم غير
ًا لنه تنفيل بعد الصابة.  كان أمتناولً له لم يصح أيض

 ولو قال: إن قتلت قتيلً فلي سلبه.

 وأمن قتل أمنكم قتيلً فله سلبه.

الثاني ثم قتل الأمير قتيلين ورجل أمن القوم قتيلين فللأمير سلب الول دون
 لنه أوجب لنفسه بحرف ل يقتضي التكرار وهو حرف الشرط.

 أل ترى أن أمن قال لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق.

 فدخلت دخلتين لم تطلق إل واحدة.

أمنهم أوجب للقوم بكلمة أمن وهي عاأمة كما بينا فيتناول كل قتيل كل واحد
ًا.  حتى لو قتل رجل عشرين قتيلً كان له أسلبهم جميع

 ولو قال لرجل أمنهم: إن قتلت قتيلً فلك سلبه.

 فقتل رجلين كان له سلب الول خاصة.

لفظه لما بينا أنه علق استحقاقه بالشرط وذلك ينتهي بقتل الول وليس في
 أما يدل على التكرار والعموم.

رجل ولو قال لجميع أهل العسكر: إن قتل رجل أمنكم قتيلً فله سلبه فقتل
ًا.  عشرة أمنهم استحق أسلبهم جميع

 وهذا استحسان.

 اللفظ. وفي القياس: ل يستحق إل القتيل الول كما لو خصه باليجاب بهذا

ًا. ووجه الستحسان أنه لما أمن يقصد لنسان بعينه فقد خرج الكلم أمنه  عاأم

 أل ترى أنه يتناول جميع المخاطبين.

هذا فكما يعم جماعتهم يعم جماعة المقتولين بخلف الول أل ترى أن في
الفصل إن قتل عشرة أمن المسلمين عشرة أمنهم استحق كل واحد أمنهم

 سلب قتيله.

 فكذلك إذا كان الواحد هو القاتل لعشرة.

وحقيقة أمعنى الفرق أن أمقصود الأمام هنا تحريضهم على المبالغة في
 النكاية فيه.

المسلمين وفي أمعنى النكاية ل فرق بين أن يكون القاتل للعشرة عشرة أمن
ًا أمنهم.  أو واحد
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وفي الول أمقصوده أمعرفة ذلك الرجل وجلدته وذلك يتم بدون إثبات أمعنى
 العموم في المقتولين.

 ولو قال لعشرة هو أحدهم: أمن قتل أمنا قتيلً فله سلبه.

استحق أو إن قتل رجل أمنا قتيلً فله سلبه ثم قتل بنفسه قتيلين أو ثلثة
اسلبهم لن أمعنى التهمة قد انتفى باشتراك التسعة أمع نفسه في اليجاب

ًا باعتبار المعنى الذي قلنا. وصار  كلأمه عاأم

 فيستحق هو أمن سلب المقتولين أما يستحقه تسعة أمعه إذا قتلوا.

 ولو قال لرجل بعينه.

ًا.  إن قتلت قتيلً فلك سلبه فقتل قتيلين أمع

السلبين فله سلب أحدهما لن هذا اليجاب ل يتناول إل الواحد ثم يختار أي
 شاء لن الحق ثابت له فالخيار في البيان إليه.

له ول يقال: كان ينبغي أن يكون الخيار إلى الأمام شاء لن الحق ثابت
 فالخيار في البيان إليه.

 له. ول يقال: كان ينبغي أن يكون الخيار إلى الأمام لنه هو الموجب

الخيار وهذا لن أمثل هذا الكلم أمن الأمام على وجه بيان السبب وإنما يكون
ًا ولو لم يقتل إل ذلك لم باشر السبب وأكثر أما فيه أنه يختار أفضلهما سلب

ًا لسلبه.  الرجل بضربته كان أمستحق

ًا لنه أظهر زيادة القوة  بما صنع. فإن قتل أمعه غيره ل يجوز أن يصير أمحروأم

ًا فهو لك.  وكذلك لو قال: إن أصبت أسير

ًا.  فأخذ أسيرين أمع

 فله أن يختار أرفعهما لهذا المعنى.

 ولو خرج أأمير العسكر في سرية ونفل لهم الربع فأصابوا غنائم.

 كان للأمير النفل أمع السرية لنه أوجب النفل لصحاب السرية.

 وهو واحد أمنهم.

النفل وبهذا الفصل يتبين أما سبق أنه عند التعميم يكون الأمام في استحقاق
 كغيره.

والكلم في فصل السرية أظهر فإن استحقاقهم للنفل على هيئة استحقا
 الغنيمة.
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 أل ترى أن المباشر أمنهم والردء في ذلك سواء.

 ثم في استحقاق الغنيمة الأمام بمنزلة الجيش.

 فكذلك في استحقاق السرية إذا خرج وهو أمعهم.

 والله أعلم بالصواب.

 باب أمن النفل الذي يصير لهم ول يبطل

 إذا نفل بعضهم دون بعض ولو قال الأمير: إن قتل رجل فله سلبه.

ًا فلهما سلبه لنه حين أخرج الكلم أمخرج العموم فقد فقتل رجلن قتيلً واحد
 قصد به التحريض على النكاية.

ًا أو جماعة إل أن يبين فيقول: إن وفي هذا ل فرق بين أن يكون القاتل واحد
بهذه قتل رجل أمنكم وحده قتيلً فحينئذ ل شيء للقاتلين أمن السلب لنه تبين

الزيادة أن أمقصوده التحريض على إظهار الجلدة بالستبدال القتل
 يحصل ذلك. وبالشتراك ل

فلكم ولو برز عشرة للقتال فقال الأمير لعشرة أمن المسلمين: إن قتلتموهم
 أسلبهم.

فقتل رجل رجلً أمنهم استحق كل قاتل سلب قتيله خاصة لن تعميم العشرة
 بالخطاب بمنزلة تعميم الكل بقوله: أمن قتل قتيلً فله سلبه.

 وهذا لن العدد إذا قوبل بذي عدد ينقسم الحاد على الحاد.

 كقول الرجل: أعط هؤلء العشرة هذه العشرة الدارهم.

 الفراد. والفعل المضاف إلى جماعة بعبارة الجمع يقتضي النقسام على

 كما قال: ركب القوم دوابهم فإنه يفهم أمنه ركوب كل أحد دابته.

ولو قتل تسعة أمن المسلمين تسعة أمنهم وقتل المشرك المسلم العاشر أو
هرب فلم يقدر عليه فلكل واحد أمن القاتلين سلب قتيله لن المقصود أمن

ًا لستحقاق السلب ل اشتراط قتلهم حتى ل يبقى هذا الكلم جعل القتل سبب
 أمنهم أحد.

أمنهم إل أن يبين ذلك فيقول: لكم أسلبهم إن قتلتموهم كلهم ولم تغادروا
ًا.  أحد

فحينئذ يتبين بتنصيصه أنه علق الستحقاق بشرط قتل الكل والشرط يقابل
ًا. ًا فجزو  المشروط جملة ول يقابله جزو

 وأما لم يتم الشرط ل يثبت شيء أمن الجزاء.
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فأأما إذا لم يبين فإنما يحمل أمطلق كلأمه على أما هو المفهوم عادة وهو
التحريض على دفع شرهم عن المسلمين بقتلهم فبقدر أما حصل أمن

 .المقصود يستحق السلب

 الربع. وكذلك لو قال لسرية: ائتوا حصن كذا فإن قتلتم وفتحتموه فلكم

لن فقتلوا بعضهم أو قتلوا رأسهم وتفرق جمعهم وفتحوا الحصن فلهم النفل
 أما هو المفهوم أمن كلأمه قد حصل وهو تقريق الجمع وفتح الحصن بالقتال.

الستحقاق وإن فتحوا الحصن بغير قتال لم يكون لهم نفل لن أما جعله سبب
 لهم وهو القتال لم يوجد.

 أل ترى لو قال: إن قتلتم أمقاتلته وسبيتم ذريته فلكم كذا.

لم فقتلوا البعض وسبوا أمن بقي أمنهم كان لهم النفل ولو أخذوهم بغير قتال
 يكن لهم نفل ولو أخذوهم بغير قتال لم يكن لهم نفل لما قلنا.

ً كان ولو قال: إن قتل إنسان أمنكم قتيلً فقتل رجلن أمن المسلمين قتيل
ًا أخطأ به فقتله أمع سلبه بينهما نصفين ولو قتل أمسلم وأمشرك أمشرك

السبب للمسلم ونصفه في الغنيمة لن في حق المسلم المسلم كان نصف
 يجعل كأن القاتل أمعه أمسلم.

 وفي حصة المشرك يجعل كأن القاتل أمعه أمشرك.

المسلم وهذا لن اليجاب بالتنفيل أمن الأمام كان للمسلمين فإنما يستحق
 بقدر أما باشر أمن السلب.

 وإنما باشر هو قتل نصف النفس حين شارك غيره فيه.

ًا خطأ أمع غيره كان عليه نصف الدية فإذا كان فيما أل ترى أنه لو قتل أمسلم
يجب أمن الغرم بالقتل يجعل هذا قاتلً نصف النفس فكذلك فيما يستحق أمن

 به. الغنم

ًا ليس ببطريق لم ًا فله سلبه فقتل أمشرك يستحق ولو قال: أمن قتل بطريق
السلب لن المقصود التحريض على قتل أمن تنكسر شوكتهم بقتله ولم

 المقصود. يحصل هذا

 أل ترى أنه لو قال: أمن قتل الملك فله سلبه.

ًا فله ًا ولو قال: أمن قتل بطريق أمن فقتل رجلً غير الملك لم يستحق شيئ
ًا استحق أما أوجب له الأمام أمن الغنيمة الغنيمة ألف درهم فقتل رجل بطريق

لمباشرته سلبه ولكن أمما يغنمون بعد هذا حتى لو لم يغنموا بعد ألف درهم
ًا لم يعطه أمما ًا لن سهام المسلمين قد هذا شيئ كانوا غنموا قبل هذا شيئ

غنموا لنه يكون تنفيلً بعد الصابة وذلك ل وجبت فيه وهذا التنفيل فيما كانوا
ًا  فله سلبه. يجوز ولو قال: أمن قتل أمنكم صعلوك
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ًا لنه أوجب له سلب ًا أو قتل الملك لم يستحق شيئ فقتل رجل بطريق
 الصعلوك.

وسلب الملك والبطريق أفضل أمن سلب الصعلوك ل أمحالة فبإيجاب الدنى
 ل يستحق العلى.

ًا ًا فله أمائة درهم فقتل رجل بطريق فإنه بخلف أما لو قال: أمن قتل صعلوك
 يستحق المائة لنه أتى بما شرط عليه وزيادة.

 فانكسار شوكتهم بقتل البطريق أظهر أمنه بقتل الصعلوك.

 والمسمى بمقابلته وهو المائة أمعلوم.

له والمسائل بعد هذا إلى آخر الباب أمبينة على أصل وهو أنه: إن أوجب
ًا آخر سواء أتى بأدون أمما شرط عليه أو ًا بعينه لم يستحق شيئ بالتنفيل شيئ

 لن أمحل الستحقاق لم يوجد واليجاب ل يعمل بدون المحل. أعلى

ًا أمن وإن كان أوجب له أمالً أمسمى فإن أتى بخلف أما شرط لم يستحق شيئ
 المسمى لن أمع أمخالفة الجنس ل يحصل الأمتثال.

عليه وإن كان أما أتى به أمن جنس أما شرطه عليه: فإن كان أدون أمما شرط
ًا لنه لم يمتثل الأمر ولم يحصل المقصود بكماله. في المنفعة لم يستحق شيئ

فإن كان أعلى أمما شرط عليه استحق المسمى لنه أتى بالمشروط وزاد
 عليه.

ًا استحقه لنه أتى ًا فله سلبه فقتل شاب بالمشروط فإذا قال: أمن قتل شيخ
وزيادة فإن النكاية وإظهار الجلدة في قتل الشاب أكثر والسلب ل يتفاوت

 بالشباب والشيخوخة.

ًا لم يستحق لن أما أتى به أدنى ًا فقتل شيخ أمما شرط وإن قال: أمن قتل شاب
 عليه في أمعنى النكاية والجلدة.

 ولو قال: أمن جاء بأسير فهول له.

ًا لن المحل الذي أوجب فجاء بوصيف أو على عكس هذا لم يستحق شيئ
 النفل فيه لم يوجد فإن السير غير الوصيف. صفة

وكذلك لو قال: أمن جاء بوصيف فهو له فجاء برضيع أو على عكس هذا لم
 يكن له لن الوصيف غير الرضيع.

 فالمحل الذي أوجب حقه لم يوجد.

 ولو قال: أمن جاء بألف درهم فله أمنها أمائة.
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ًا لنه أوجب له بعض أما يأتي به أمن فجاء بألف دينار لم يكن له أمنها شيئ
 الدراهم وبين الدراهم والدنانير أمخالفة في الجنس.

ًا لن ولو قال: أمن جاء بوصيف فله أمائة درهم فجاء بوصيفة لم يستحق شيئ
 الذكور والناث أمن بني آدم جنسان أمختلفان لتباين المقصود.

ًا على أنه عبد فإذا هي أأمة لم ينعقد البيع وأمع اختلف ولهذا لو اشترى شخص
 الجنس ل يتحقق الأمتثال.

ًا.  ولو قال: أمن جاء بشاب فله أمائة درهم فجاء بشيخ لم يستحق شيئ

ولو كان على عكس هذا استحق لن الجنس واحد والشاب فيما هو المقصود
 هاهنا خير أمن الشيخ.

 فإذا جاء بما هو أزيد أمن المشروط عليه استحق النفل.

غلة وإن جاء بأنقص أمنه لم يستحق بمنزلة أما لو قال: أمن جاء بألف درهم
 فله أمائة درهم.

أفضل فجاء بألف درهم جياد أخذ أمائة درهم غلة لن الجنس واحد وأما جاء به
 ولكن ل يستحق إل قدر أما سمي له وذلك أمائة درهم غلة.

 وكذلك لو قال: أمن جاء بألف درهم غلة فله عشرها.

فجاء بألف نقد بيت المال استحق عشرها أمن دراهم غلة لن أما أوجب له
 الفضل والستحقاق بالتسمية ول يثبت إل بقدر المسمى.

 ولو قال: أمن جاء بألف درهم جياد فله أمائة.

 فجاء بألف غلة لم يكن له شيء لن أما جاء به دون أما شرط عليه.

 ولو قال: أمن جاء بعشر شياة فله شاة.

ًا لختلف الجنس.  فجاء بعشر بقرات لم يستحق شيئ

وكذلك لو قال: أمن جاء بعشرة أثواب ديباج فله كذا فجاء بعشرة أثواب
 بزيون لم يكن له شيء.

 وكذلك إن كان على عكس هذا لن الجنس أمختلف.

فإن ولو قال: أمن جاء بعشرة أثواب بزيون أحمر فجاء بالخضر أو الصفر
ًا.  كان الحمر أفضل أما جاء به لم يستحق شيئ

وإنما وإن كان أمثل أما جاء به أو دونه استحق أما سمي له لن الجنس واحد
 الختلف في الصفة هنا.
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أل ترى أن أمن اشترى ثوب بزيون على أنه أحمر فإذا هو أخضر فإن البيع
ًا.  يكون صحيح

 وكذلك على هذا الصل البغل والفرس والحمار.

ًا وإن كان ولو قال: أمن جاء بفرس فله أمائة فجاء ببرذون لم يستحق شيئ
 على عكس هذا استحق لن الجنس واحد والفرس أفضل أمن البرذون.

ًا لن الجنس  أمختلف. بخلف أما إذا جاء بحمار أو بغل فإنه ل يستحق شيئ

 ولو قال: أمن جاء بفرس فله أمائة.

 فجاء رجل بفرس فإنما يعطى نفله أمما يغنمون بعد هذا.

ًا آخر فإن نفله أمن الفرس خاصة دون أما غنموا قبل حتى إذا لم يغنموا شيئ
 هذا.

ًا وإن كان فإن كان الفرس ل يساوي أمائة لم يزد على أمقدار ثمنه شيئ
يساوي أمائة أو أكثر فرأى الأمام أن يجعل الفرس فيما غنموا قبل هذا

أمنها فذلك أمستقيم لن له ولية بيع الغنائم وهذا التصرف أمنه ويعطيه المائة
 الغنائم بمثل قيمته فيجوز. بمنزلة بيع شيء أمن

قيمة وإن كانت المائة أكثر أمن قيمة الفرس لم يعطه أمن الغنيمة إل أمقدار
 الفرس لن له ولية المبادلة بشرط النظر ل بالمحاباة الفاحشة.

 باب أما يجب أمن السلب بالقتل وأما ل يجب

أمسلم ولو قال الأمير: قتل قتيلً فله سلبه فبرز علج للقتال وخرج إليه
ًا فمات فضربه ضربة أبانه عن فرسه وأخذ فرسه وجره إلى المسلمين حي

 بعد أيام.

السلب وقد كان صاحب فراش أو لم يكن إل أنه علم أنه أمات أمن ضربته فله
 والفرس والسلح أمن جملة السلب لنه صار قاتلً له حين أمات أمن ضربته.

وفيما يجب على القاتل ل فرق بين أن يموت المقتول بضربته في الحال
 وبين أن يموت أمنها بعد أمدة فكذلك فيما يجب له بالقتل.

يقسم ويستوي إن كان أمات قبل إحراز الغنيمة بدار السلم أو بعدها أما لم
فأأما إذا قسمت الغنائم أو بيعت والرجل حي بعد فإن سلبه يقسم في

الغانمين لن سبب الستحقاق فيه للقاتل لم يتم بعد وهو القتل الغنيمة بين
 يكون بدون الموت والرجل حي بعد. فإن تمام القتل ل

وسبب ثبوت حق الغانمين فيه قديم وهو الغتنام فيقسم بينهم وبالقسمة
يتعين الملك فمن ضرورته إبطال حق حكم التنفيل فيه وبعد أما نفذ الحكم

 بإبطاله التنفيل فيه ل يستحقه بالتنفيل وإن تم السبب. أمن الأمام
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أماذا يئول فإن قيل: لماذا ل تؤخر الغنيمة والبيع في السلب حتى تنظر إلى
 حال الرجل.

الحكم قلنا: لن السبب الموجب للقسمة وهو الغتنام قديم فيه فل يؤخر
 الذي يثبت بتقرير سببه لجل سبب أموهوم.

 أل ترى أن المضروب نفسه يقسم في الغنيمة فكيف ل يقسم سلبه.

فإن قيل: لنه ليس في نفسه حق أمنتظر لحد فأأما في السلب فحق أمنتظر
 للقاتل.

 فقد وجد سببه أمنه.

 قلنا: قد بينا أن السبب ل يتم إل بموت المضروب.

ثم ل يتأخر قسمة الغنيمة لحق أقوى أمن هذا وهو حق المالك القديم في
 المأسور فإنه حق ثابت لو جاء قبل القسمة أخذه بغير شيء.

غير ثم ل تؤخر القسمة والبيع لحقه فلن ل يؤخرها هاهنا لحق الضارب وهو
 ثابت في الحال كان أولى.

للقاتل فإن قيل: فعلى هذا ينبغي إذا أمات المضروب بعد القسمة أن يكون
 حق أخذ السلب بالقيمة كما في المأسور إذا جاء المولى بعد القسمة.

ًا للمولى في الصل فيتمكن أمن أخذه بالقيمة على قلنا: هناك الملك كان ثابت
ًا قط وجه الفداء لذلك الملك وهاهنا الملك للضارب في السلب لم يكن ثابت

ليفديه بالقيمة وإنما كان يثبت له الحق ابتداء بسبب التنفيل إن لو أمات
 القسمة فأأما بعد القسمة فل يمكن إثبات حقه لنعدام أمحله. المضروب قبل

أسلم أو فإنما وزان هذا أمن المأسور إن لو خرج الحربي بالعبد إلينا بأأمان ثم
 باعه أمن أمسلم.

وهناك ل يثبت للمولى حق وعلى هذا لو أن المسلم حين رأمى به عن فرسه
ًا فل شيء للضارب أمن فرسه وسلبه أما لم اجتره المشركون فذهبوا به حي

ضربته لن تمام السبب به يكون فالستحقاق يثبت له ابتداء يعلم بموته أمن
ًا بمنزلة الشرط الذي فل بد فيه أمن التيقن بالسبب ول يكفي وجوده ظاهر

 يتيقن به ل ينزل الجزاء. تعلق به عتق أو طلق فإنه أما لم

وإنما طريق أمعرفة ذلك أن يشهد به عدلن أمن المسلمين لن السلب
 باعتبار الظاهر غنيمة المسلمين.

 وإنما الحاجة إلى الستحقاق عليهم.

 فل يكون ذلك إل بينة تقوم أمن المسلمين على أموته قبل القسمة.
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فأأما إذا أمات المضروب بعد القسمة والبيع لم يكن للقاتل أمن السلب شيء
 ولو قاأمت البينة به.

 لفوات المحل بنفوذ القسمة والبيع أمن الأمام فيه.

 ولو كان قال: أمن قتل قتيلً فله أمائة درهم.

أمات فهذا والول سواء إل في خصلة واحدة: وهو أنه إذا بيع الغنائم ثم
المضروب استحق المائة هاهنا أما لم يقسم الثمن أأما إذا قسم الثمن أو

 الغنيمة ثم أمات المضروب فل نفل له لن أمحل حقه الغنيمة هاهنا. قسمت

 والبيع ل يفوت هذا المحل.

 فإن الثمن غنيمة باعتبار أنه قائم أمقام المبيع يقسم بين الغانمين.

فأأما بالقسمة يفوت أمحل حقه فيبطل نفله وفي الول أمحل حقه السلب وهو
 يفوت بالسلب.

 فإن الثمن ليس أمن السلب في شيء ففي هذا يقع الفرق بينهما.

 والله أعلم.

أمع وإذا قال الأمير: أمن قتل قتيلً فله سلبه فقتل ذأمي أممن كان يقاتل
المسلمين قتيلً استحق سلبه لن الأمام أوجب السلب للقاتل بلفظ عام

 والذأمي والعام كالنص في إثبات الحكم في كل أما يتناوله. يتناول المسلم

 العام. ولو خص الذأمي بهذا استحق السلب بالقتل فكذلك إذا تناوله اللفظ

وهذا لن الذأمي إذا قاتل أمعنا استحق الرضخ أمن الغنيمة كما يستحق
 المسلم السهم.

 وأمن استحق الرضخ فهو شريك في الغنيمة.

 بمنزلة أمن يستحق السهم.

 ولهذا كان له أن يتناول أمن الطعام والعلف أمقدار حاجته.

يقاتل وكذلك لو قتل رجل أمن التجار قتيلً سواء كان يقاتل قبل هذا أو كن ل
ًا في الغنيمة فيتناوله حكم التنفيل.  لنه قاتل الن وبه يصير شريك

وكذلك لو قتلت اأمرأة أمسلمة أو ذأمية قتيلً لنها شريكة بما يستحق أمن
 الرضخ.

الن وكذلك لو قتل عبد كان يقاتل أمع أموله قبل هذا أو كان ل يقاتل حتى
 لنه شريك بما يستحق أمن الرضخ.
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 فليستحق السلب بالتنفيل ويكون ذلك لموله لنه كسب عبده.

أمن قتل أمن إل أن يكون الأمير خص فقال: أمن قتل أمن الحرار قتيلً أو قال:
 المسلمين قتيلً فحينئذ يبنى الأمر على تخصيصه لن الستحقاق بإيجابه.

 فكما يعتبر عموم كلأمه يعتبر خصوصه.

عند التخصيص يرضخ له أمن الغنيمة على قدر وإذا لم يستحق الذأمي السلب
ًا في القتال يستحق الرضخ أما يرى الأمام لنه تبع للمسلمين وأمن يكون تبع

 كالعبيد والنساء. دون السهم

ًا له على ًا ليكون ذلك تحريض  الخروج. وهذا لنه ل بد أمن أن يعطى شيئ

 ول وجه للتسوية بين التبع والمتبوع.

ًا على سهم فارس أمن ولهذا أعطيناه الرضخ ول يزاد رضخه إن كان فارس
 المسلمين وإن كان راجلً على سهم راجل أمنهم.

ًا إل وفي المسلمين أمن هو أعظم غناء أمنه.  لنه ل يكون ذأمي أبد

 للذأمي. فإذا كان ل يزاد للمسلم العظيم الغناء على السهم فكيف يزاد

وظاهر أما يقول في الكتاب يدل على أنه يجوز أن يبلغ برضخه سهم المسلم
 إذا كان عظيم الغناء.

ًا ولكن ينقص بقدر أما يراه الأمام كما ل يبلغ بقيمة والصحيح أنه ل يبلغ به أيض
 العبد دية الحر.

سلب فإن قيل: أليس في التنفيل العام يسوى بينهما في السلب وربما يكون
قتيل الذأمي أكثر قيمة أمن سهم المسلم فلماذا ل يجوز أن يسوى بينهما أو

 الذأمي فيما يرضخ له. يفضل

باليجاب أمن قلنا: لن استحقاق السلب بعد التنفيل إأما أن يكون بالقتل أو
 الأمام ول تفاوت بينهما في ذلك.

 بخلف استحقاق الغنيمة فإنه باعتبار أمعنى الكراأمة.

يدل أل ترى أن في الستحاق بالتنفيل يسوى بين الفارس والراجل وذلك ل
 على أنه يجوز التسوية بينهما في استحقاق الغنيمة.

 ولو كان الأمير قال: أمن قتل قتيلً فله سلبه.

 فسمع ذلك بعض الناس دون البعض.

 ثم قتل رجلً قتيلً فله سلبه وإن لم.
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 الأمام لنه ليس في وسع الأمام إسماع كل واحد أمنهم.

ًا وقد فعل.  وإنما في وسعه أن يجعل الخطاب شائع

ًا.  فيكون هذا كالواصل إلى كل أمن تناوله الخطاب حكم

يسمع أل ترى أن أبا قتادة رضي الله عنه كان قتل قتيلً يوم حنين قبل أن
 التنفيل ثم أعطاه رسول الله عليه السلم سلبه على أما روينا.

ولن سماع الخطاب إنما يشترط لدفع الضرر عن المخاطب وفي هذا أمحض
 أمنفعة له.

 لو بعث سرية وقال لأميرهم.

 لكم نفل الربع فإن إعلم أأميرهم كإعلم جماعتهم.

وكذلك لو سمع بعضهم دون بعض فإن لم يسمع أحد أمنهم ول أمن غيرهم لم
يكن له نفل لن المقصود بالتنفيل التحريض على القتال ول يحصل هذا إذا لم

 كلأمه أحد. يسمع

أو فهو نظير أما لو تفكر هذا في نفسه ولم يتكلم به فأأما إذا سمع أأميرهم
 بعضهم فقد حصل المقصود وهو التحريض.

 يوضحه: أن كلم الأمير يفشو إذا سمعه بعض الناس عادة.

الشاهد لن الساأمع يبلغ أمن لم يسمع كما قال عليه السلم: " أل فليبلغ
 الغائب ".

وأأما أما لم يسمع أمنه أحد فل يتصور أن يفشوا فل يكون ذلك أمنه إشاعة
 الخطاب.

 ولو قال في أهل عسكره: قد جعلت لهذه السرية نفل الربع.

وهو ولم يسمع ذلك أحد أمن السرية ففي القياس: ل نفل لهم لن المقصود
 التحريض ل يحصل إذا لم يسمعه أحد أمنهم.

وحده فتكلمه بذلك أمع أهل العسكر وتكلمه به أمع عياله ليلً أو في نفسه
 سواء فيما هو المقصود بالتنفيل.

 وفي الستحسان: لهم النفل.
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أأمرهم لما بينا أن أما يتكلم به الأمام في أهل عسكره فإنه يفشو أو كأنه
 بتبليغ أهل السرية به دللة.

الولى وليس في إثبات هذا الحكم في حقهم قبل التبليغ إضرار بهم وإن كان
ًا التبليغ لهم ليتم أمعنى التحريض يوضحه أن أصحاب السرية قد يكونون قوأم

 يخاطبهم الأمام بنفسه عادة. ل

وأمن عادة الملوك أنهم يتكلمون بين يدي خواصهم بما يريدون أن يظهر
للعاأمة فبهذا الطريق يصير هذا أمنه بمنزلة إشاعة الخطاب والأمر إياهم

 بالتبليغ.

فقتل ولو قال الأمير: أمن قتل قتيلً فله سلبه ثم لحقهم أمدد أمن المسلمين
رجل أمن المسلمين أمنهم قتيلً كان له سلبه لن المدد في استحقاق الشركة

الغنيمة يكون كالحضر وقت التنفيل فله سلب قتيله علم بمقالة الأمير أو في
 لم يعلم.

ولو كان جاء أمع المدد أأمير آخر وعزل الأمير الول بطل التنفيل فيما
 يستقبلون لن صحة تنفيه باعتبار وليته وقد زالت وليته بالعزل.

 والعارض قبل حصول المقصود بالشيء كالمقترن بأصل السبب.

 ولو كان أمعزولً حين نفل لم يعتبر تنفيله.

إصابة فكذلك إذا صار أمعزولً بعد التنفيل قبل القتل أو بعد بعث السرية قبل
 الغنائم.

ذلك لن فأأما إذا أصابوا الغنائم قبل أن يصير الول أمعزولً فلهم النفل أمن
 المقصود قد تم بالتنفيل قبل العزل.

دام بالبعد ثم إذا كان الأمير الول قد أخبر بأن الأمير الثاني قادم بعزله فما
 أمن أمعسكره ل يصير هو أمعزولً.

ًا أمن المعسكر بحيث يغيث أهل العسكر إن طلبوا أمنه فإنه فإذا صار قريب
يصير أمعزولً ويبطل نفل الول لنه لما قرب أمنهم فكأنه خالطهم وهذا لنه

الخليفة الثاني بعزل الول إنما ل ينعزل الول أما لم يقرب أمنهم بعد أما بعث
 إلى أمن يدبر أأمورهم. لحاجة أهل العسكر

 والثاني عاجز عن ذلك لبعده عنه.

 فإذا قرب أمنهم فقد ارتفع هذا المعنى.

ًا آخر ولو لم يقدم عليهم أأمير آخر ولكن أمات أأميرهم فأأمروا عليهم أأمير
وكان الول قد نفل لهم لم يبطل حكم تنفيله لن الثاني خليفة الول قائم

 ول يبطل شيء أمما صنعه الول. أمقاأمه
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 إل أن يبطل ذلك الأمير الثاني.

 فإن أبطله بعلم المخاطبين بطل لنه بمنزلة الول.

 ولو أبطل الول ذلك بعلمهم بطل.

 فكذل الثاني.

 ولو كان الخليفة قال لهم: إن أمات أأميركم أو قتل فأأميركم فلن.

 فهذا صحيح لنه تعليق الطلق بالشرط.

 فيصح كالعتق والطلق.

زيد والصل فيه أما روي أن النبي عليه السلم قال يوم أمؤتة: " إن قتل
 فجعفر أأميركم وإن قتل جعفر فإن رواحة أأميركم ".

 الحديث.

بتقليده ثم في هذا الفصل إذا أمات الول بطل تنفيله لن الثاني نائب الخليفة
أمن جهته فكأنه قلده ابتداء بعد أموت الول بخلف أما سبق وهذا لن التنفيل

 رأي رآه الول وحكم رأيه ينقطع برأي فوق رأيه وهو تقليد الخليفة للثاني.

فأأما في الفصل الول فلم يعترض على رأيه رأي فوقه إنما نظر الجند له
 ولنفسهم في نصب خليعة.

 فيبقى حكم رأيه باعتبار خليفته كما لو استخلف هو بنفسه.

الول وبين أل ترى أن في الستخلف في الصلة ل فرق بين أن يفعله الأمام
 أن يفعله القوم فهذا أمثله.

أو ولو قال لهل العسكر: أمن قتل أمنكم قتيلً فله سلبه ثم لحق بهم أمدد
 تجار أو قوم أسلموا أمن أهل الحرب.

الحاضرين فقتل رجل أمنهم قتيلً ففي القياس: ل يستحق السلب لنه خص
بالخطاب بقوله: أمنكم بخلف أما سبق فقد عم الخطاب هناك بقوله: أمن قتل

 قتيلً.

 وذلك يتناول الحاضر وأمن يحضر.

لتحريضهم وفي الستحسان: له السلب لنه أما قصد الحاضرين لعيانهم بل
 على القتال وفي هذا المعنى أمن يحضر وأمن حضر سواء.

وجعلوا أل ترى أن الذين لحقوا بهم شركاؤهم فيما أصابوا قبل ذلك إذا قاتلوا
 كالحاضرين وقت الصابة.
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 فكذلك هم شركاؤهم في حكم التنفيل وجعلوا كالحاضرين وقت التنفيل.

بمنزلة ولو كان في العسكر قوم أمستأأمنون فإن كانوا دخلوا بإذن الأمام فهم
 أهل الذأمة في استحقاق الرضخ واستحقاق النفل إذا قاتلوا.

ول وإن كانوا دخلوا بغير إذن الأمام فل شيء لهم أمما يصيبون أمن السلب
أمن غيره بل ذلك كله للمسلمين لن هذا الستحقاق أمن المرافق الشرعية

أهل دارنا فل يثبت في حق أمن ليس أمن أهل دارنا إل أن يكون لمن هو أمن
ًا. الأمام استعان بهم  فباستعانته بهم يلحقون بمن هو أمن أهل دارنا حكم

 ونظيره الركاز والمعدن.

وإن فإن المستأأمن إذا استخرج ذلك أمن دارنا بغير إذن الأمام أخذ كله أمنه
 استخرجه بإذن الأمام فهو بمنزلة الذأمي يخمس أما أصاب والباقي له.

ًا أمن المسلمين دخلوا دار حرب غير دارهم على إثر جيش أمن ولو أن قوأم
ًا غنائم ثم المسلمين وكانوا أهل أمنعة فأصابوا غنائم وأصاب المسلمون أيض

 أصاب المسلمون يخمس والباقي بينهم على سهم الغنيمة. خرجوا فما

على وأما أصاب المستأأمنون فهو لهم ل خمس فيه لن إصابتهم لذلك لم تكن
 وجه إعزاز الدين.

وإنما يخمس المصاب إذا أصيب بأشرف الجهات وهذا ل يتحقق في أمصاب
ًا ًا أمحض المسلمين دون أمصاب المستأأمنين وإنما كان ذلك أمنهم اكتساب

بخلف أما سبقه فالصابة هناك كانت بمنعة المسلمين فيسلم لهم كسبهم
رايتهم والستعانة بهم بمنزلة الستعانة لن المستأأمنين إنما قاتلوا تحت

 بالكلب فلهذا خمس جميع المصاب.

ولو كان الذين فعلوا ذلك قوم أمن أهل الذأمة لهم أمنعة جمع أما أصاب
ًا لن أهل الذأمة أمن أهل الفريقان أخرج خمسه والباقي غنيمة بينهم جميع

 يقاتلون للذب عن دار السلم. دارنا فإنما

 نصرتهم. أل ترى أنه يجب علينا نصرة أهل الذأمة إن قهروا إن قوينا على

 وليس علينا ذلك في حق المستأأمنين بعدأما دخلوا دار الحرب.

دارنا يوضحه: أن أهل الذأمة تبع للمسلمين في السكنى حين صاروا أمن أهل
ًا. ًا للمسلمين فيما يصيبون في دار الحرب أيض  فيكونون تبع

 وقد تم الحراز بالكل.

 فلهذا يخمس جميع المصاب.

ًا للمسلمين في السكنى حتى يتمكنوا أمن فأأما المستأأمنون ل يكونون تبع
 الرجوع إلى دار الحرب فكذلك في الصابة.
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ًا في دار الحرب أخذ أمالً أمن أمالهم ثم استأأمن إلى أهل العسكر ولو أن حربي
فله أما جاء به لنه بنفس الخذ أملك المأخوذ ل بقوة المسلمين فالتحق بسائر

 أأمواله.

ًا وخرج إلى دارنا أمع العسكر فذلك المال وكذلك لو أسلم بعد الخذ وصار ذأمي
له لنه أما أصاب بقوة المسلمين فل يثبت حقهم فيه وروي أن المغيرة بن

رضي الله عنه كان فعل ذلك فإنه قتل الذين صحبوه في السفر وأخذ شعبة
المدينة وأسلم فلم يخمس رسول اله صلى الله عليه أأموالهم وجاء إلى

ًا. وسلم ذلك المال ولم يأخذ أمنه  شيئ

حاجة لنا فيه وروي أنه قال له: " أأما إسلأمك فمقبول وأأما أمالك فمال غدر ل
 ".

 وإنما قال ذلك لنه كان غدر بهم.

 ولذلك قصة أمعروفة.

العسكر ولو كان أسلم قبل إصابة المال ثم قتل بعضهم وأخذ أماله ولحق به
فهو غنيمة بينه وبين أهل العسكر لنه أصابه بقوة المسلمين وقد تم الحراز

 بمنعة المسلمين.

فعله ولو فعل ذلك أحد أمن أهل العسكر سواه كان الحكم فيه هذا فكذلك إذا
 الذي أسلم أمنهم.

وكذلك لو خرج فصار ذأمة للمسلمين ثم رجع فأصاب ذلك لنه صار ذأمة
للمسلمين فهو بمنزلة الذأمي الداخل أمع الجيش أمن دار السلم وإنما تمكن

 بقوة المسلمين. أمن هذا المال

 وكذلك لو استأأمن إلى أهل العسكر ثم عاد بإذن الأمير وفعل ذلك.

 لما بينا أنه بعد إذن الأمير بمنزلة الذأمي فيما يصيب.

أهل ولو فعل بغير إذن الأمير كان ذلك لهل العسكر إذا كان المستأأمن غير
 تلك الدار لنه بمنزلة أمستأأمن دخل أمع العسكر أمن دار السلم.

أما وهذا لنه ل أمنعة له فإنما أصاب ذلك بقوة المسلمين فيكون لهم بخلف
 إذا كان المستأأمنون أهل أمنعة.

ً فله ولو أن العسكر أسروا السراء أمن العدو فقال الأمير: أمن قتل قتيل
سلبه فقتل أسير رجلً أمن العدو فسلبه أمن الغنيمة إن لم يقسم الأمير

كان قسمهم أو باعهم فالسلب لمولى القاتل لن بالقسمة صار السراء وإن
ًا له وسلب قتيله كسبه  فأأما قبل القسمة فالسير أمن الغنيمة. عبد

ًا والله أعلم.  فسلب قتيله يكون أمن الغنيمة أيض
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 باب أمن الشركة في النفل وأما يؤخذ بحساب

ًا فهو له فأصاب رجل أسيرين أو ثلثة فهم وإذا قال الأمير: أمن أصاب أسير
ًا.  له لن صيغة كلأمه عاأمة في المصيب والمصاب جميع

ًا فهو له لنه صرح بما يدل على وكذلك لو قال: إن أصاب إنسان أمنكم أسير
التعميم في المصيب والمصاب وفي أمثله ل فرق بين حرف الشرط وحرف

 إنسان. أمن وقوله:

ًا ًا واحد ًا به كان للجيش حتى إذا أصاب جماعة أسير فهو لهم لما لم يصمد عين
 باعتبار هذا المعنى.

 ولو قال: أمن أصاب أمنكم عشرة أرؤس فهم له.

ًا فهم له كلهم.  فأصاب رجل أمنهم عشرين رأس

 للتصريح بما يوجب التعميم.

ًا فهو له.  وهذا كله بمنزلة قوله: أمن أصاب شيئ

 ولو قال: أمن أصاب عشرة أرؤس فله عشرهم.

 فأصاب رجل عشرين فله عشر أما أصاب.

 وذلك رأسان.

وكذلك لو قال: أمن أصاب عشرة أرؤس فله رأس أمنهم ثم أصاب رجل
 فله رأسان. عشرين

وإن أصاب عشرة فله رأس وإنما يعطى الوسط أمما أصاب ل يعطى أرفعهم
ول أخسهم لن الأمير أوجب له ذلك بإزاء أمنفعة المسلمين بعمله وذلك

ًا بمقابلة أما ليس بمال ينصرف التسعة التي تبقى لهم وتسمية الرأس أمطلق
 والصلح عن دم العمد. إلى الوسط كما في الخلع

النظر ولن الأمام أمأأمور بالنظر له وللمسلمين وفي إعطاء أرفعهم إياه ترك
 للمسلمين.

 وفي إعطاء الخس ترك النظر له فيعطيه الوسط ليعتدل النظر.

 وخير الأمور أوساطها.

ًا للبعض وإن أصاب خمسة أرؤس أعطي نصف واحد أمن أوساطها اعتبار
 بالكل.
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فإن قيل: الأمام شرط لستحقاقه المجيء بعشرة أرؤس والشرط ل ينقسم
على المشروط باعتبار الجزاء فإذا أتى بما دون العشرة ينبغي أن ل يستحق

ًا.  شيئ

فبقدر أما قلنا: ل كذلك ولكنه أوجب له ذلك بمقابلة أمنفعة المسلمين بعمله
 يحصل أمن المنفعة للمسلمين يعطيه أمن المسمى.

 وهذا لن المقصود أمن التنفيل التحريض على الخذ والسر.

وهذا المقصود ل يحصل إذا اعتبرنا الشرط صورة لنه إذا تمكن أمن أخذ
ًا لو جاء بهم لم يرغب في ذلك لنه يحتاج إلى تسعة فلعم أنه ل يستحق شيئ

وأمؤنة فإذا علم أن نصيبه فيه كنصيب سائر الغانمين قل أما يرغب أمعالجة
 في التزام ذلك.

 به. فإنما تمام أمعنى التحريض في اعتبار أما قلنا أنه يستحق بقدر أما جاء

 أرأيت لو قال: أمن قتل أمنكم عشرة فله عشر أسلبهم.

فقتل تسعة أأما كان يستحق المسمى بحساب أما قتل فكل أحد يعلم أنه لم
يكن أمقصود الأمام اشترط العشرة لن الواحد قل أما يتمكن أمن قتل عشرة

 عشرة أرؤس. أمنهم أو أخذ

ولو أصاب رجلن عشرة أرؤس فلهما واحد أمن أوساطهم لن تمام المنفعة
 المشروطة للمسلمين كان بهما.

ًا. ًا بينهما أيض  فالمسمى يكون أمشترك

ًا فهو لك.  ولو قال لرجل أمن أهل العسكر: إن أصبت رأس

فأصاب رأسين لم يكن له إل واحد أمنهما لنه أخرج الكلم أمخرج الخصوص
 في المصيب والمصاب فينتفي أمعنى العموم عنه فيهما.

ًا فله أن يختار ثم إن أصابهما على الترتيب فله أولهما وإن أصابهما أمع
ًا له فل يحرم ذلك بإصابة آخر أفضلهما لنه لو لم يصب إل الفضل كان سالم

 أمعه.

ولو قال: إن أصبت عشرة أرؤس فلك أمنهم رأس فأصاب عشرين لم يكن له
 إل رأس واحد لعتبار أمعنى الخصوص في كلأمه.

فإن أصاب بعضهم قبل بعض فله واحد أمن العشرة الولى أمن أوساطهم وإن
ًا فله واحد أمن أوساطهم.  أصابهم أمع

المتقدأمة فإن قيل: لماذا لم يكن له أن يختار الفضل هنا كما في المسألة
قلنا: لن هناك أما شرط عليه أمنفعة المسلمين بمقابلة أما أوجب له وهنا قد
 شرط ذلك عليه حين سمى له جزاء أمما يأتي به فلهذا يعتبر الوسط هاهنا.
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 وإن أصاب خمسة فله نصف رأس أمن أوساطهم.

ًا لمراعاة أمعنى التحريض. ًا للبعض بالكل وتحقيق  اعتبار

 ولو قال لعشرة أمن العسكر: إن أصبتم عشرة أرؤس فلكم أمنها راس.

فهذا وقوله للواحد سواء في جميع أما ذكرنا لنه لما جمع بينهم في ذكر
الصابة فقد خصهم والتخصيص في المصيب يدل على التخصيص في

ًا  عليه. المصاب لكونه أمبني

ولو قال لعشرة: إن أصاب رجل أمنكم عشرة أرؤس فله أمنها واحد فأصاب
ًا فله رأسان أمن أوساطهم لنه أفرد كل واحد بالصابة رجل عشرين رأس

ًا  فيهم. وجعل خطابه عاأم

فتعميم الخطاب في المصيبين يثبت حكم العموم في المصاب كما لو خاطب
 به جميع أهل العسكر.

أل ترى أن هنا لو أصاب كل رجل أمنهم عشرة أرؤس كان لكل رجل أمنهم
 أمما أصاب فكذلك إذا أصاب المائة واحد أمنهم يكون له عشرة أرؤس. رأس

ولو قال لرجل واحد: أما أصبت أمن عشرة أرؤس فلك أمنهم واحد فأصاب
عشرين فله رأسان أمن أوساطهم لن كلمة أما توجب العموم ول يمكن إثبات

 المصيب لنه خص الواحد به. العموم به في

أما فأثبتنا العموم به في المصاب بخلف قوله إن أصبت لنه ليس في كلأمه
 يوجب العموم صورة ول أمعنى.

ولو قال لرجل أمن أهل العسكر: يا فلن إن قتلت هذا الذي برز أمن
 المشركين فلك سلبه.

فسمع ذلك رجل آخر أمن المسلمين فبرز للمشرك وقتله لم يكن له سلبه
 الأمير خص به أمن خاطبه والستحقاق باعتبار تنفيله. لن

 أصلً. والتنفيل قابل للتخصيص فيجعل في حق غيره كأن التنفيل لم يوجد

فلو قتله المخاطب بالتنفيل أمع أمسلم آخر كان للمخاطب نصف السلب
والنصف الخر في الغنيمة لن كل واحد أمنهما قتل نصفه والبعض يعتبر بالكل

 واحد أمن القاتلين. في حق كل

 باب أمن النفل المجهول

 ولو قال الأمير: أمن جاء أمنكم بشيء فله أمنه طائفة.

أما فجاء رجل بمتاع أو ثياب أو برءوس فذلك إلى الأمير يعطيه أمن ذلك بقدر
يرى على وجه النظر أمنه لم جاء به ولهل العسكر لنه عبر عما يأتي به بأعم

 يكون أمن أسماء الموجودات وهو اسم الشيء فيتناول كل أما يأتي به. أما
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 وقد أوجب له طائفة أمن ذلك.

 وذلك اسم لجزء أمجهول.

ًا علىالتوسع وبعد صحة إل أن هذه الجهالة ل تمنع صحة اليجاب فيما كان أمبني
 اليجاب البيان إلى الموجب أو إلى أمن يقوم أمقاأمه.

 والموجب الأمام هنا.

 وهو أمأأمور بالنظر للكل.

ً أمنه فينبغي أن يبين على وجه يراعى النظر فيه ويكون ذلك البيان أمقبول
بمنزلة أمن أوصى للنسان بطائفة أمن أماله فإن الوارث يعطيه أمن ذلك أما

 قائم أمقام الموجب فإن لم يكن له وارث فميراثه للمسلمين. يشاء لنه

 ويكون ذلك إلى الأمام يعطيه أما يشاء على وجه النظر له وللمسلمين.

ولو قال: أمن جاء بشيء فله أمنه شيء أو له أمنه قليل أو يسير فهو على
 قياس أما سبق.

أوجب له إل أنه ل ينبغي للأمير هنا أن يبلغ أما يعطيه نصف أما جاء به لنه
ًا والقلة ًا وذلك دليل القلة أيض ًا أمنكر ًا أمما جاء به أو قليلً أو شيئ والكثرة يسير

 أمن السماء المشتركة إنما تظهر بالمقاتلة.

 أكثر. فالقليل أمن الشيء دون نصفه حتى إذا قوبل بما بقي أمنه كان أما بقي

ًا.  ولو قال: أمن جاء بشيء فله أمنه جزء فذلك إلى الأمير أيض

يكون جزء إل أنه ل يزيده على النصف هنا وله أن يبلغ به النصف لن أدنى أما
 أمن جزءين وذلك النصف.

يكون بعض ولو قال: بعضه فهو بمنزلة قوله: وله طائفة لن القل والكثر
 الشيء وطائفة أمنه فليس في اللفظ أما يدل على شيء أمن ذلك.

 فلهذا كان الرأي فيه إلى الأمام.

 ولو قال: أمن جاء بشيء فله أمنه سهم.

ففي قياس قول أبي حنيفة رضي الله عنه يعطيه سدس أما جاء به لن
عنده عبارة عن السدس حتى قال: إذا أوصى رجل لرجل بسهم أمن السهم

 السدس. أماله لم ينقص حقه عن

وذلك أمروي عن ابن أمسعود رضي الله عنه فأأما على قول أبي يوسف
 رحمهما الله في الوصية: له سهم كسهام أحد الورثة. وأمحمد

 وهو قول شريح رحمه الله.
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 وقد بينا هذا في الوصايا.

يزيده وهنا على قياس قولهم: إذا قال فله سهم يعطيه قدر أما يرى بعد أن ل
 على النصف بمنزلة الجزء لن الدنى سهم أمن سهمين.

 كجزء أمن جزءين.

 وإن قال: فله سهم رجل أمن القوم كان له أمقدار سهم راجل.

القل. وإن كان في القوم فرسان ورجالة لنه ل يعطى إل القدر المتيقن وهو

بمنزلة أما لو أوصى بسهم أمن أماله وقد ترك خمس بنين وخمس بنات فإنه
يكون للموصى له سهم كسهم إحدى البنات حتى تكون القسمة أمن ستة

ًا.  عشر سهم

ًا به فكذلك هنا.  ول يعطى إل القل لكونه أمتيقن

ثم في جميع هذا إذا أخذ نفله فالباقي بينه وبين أهل العسكر على سهام
 الغنيمة.

 ول يحرم سهمه باعتبار أما أوجب له أمن النفل.

ًا فيما يأتي به كيف يستحق النفل هذا يمتنع إذا فإن قيل: فإذا كان هو شريك
ًا بالشرط ًا والغازي فيما ينكئ في العدو ل يستحق عوض كان النفل عوض

يستحق ذلك بطريق التنفيل للتحريض ثم هو شريك القوم فيما بقي وإنما
 الكراأمة. باعتبار أمعنى

 ولو قال: أمن جاء بألف درهم فله ألفا درهم.

فجاء رجل بما قال لم يكن له غير أما جاء به لن أمعنى التحريض والنظر
أمتعين في إيجاب جميع أما يأتي به له أو بعضه فأأما الزيادة على ذلك فليس

 التحريض شيء فل يستحق. فيه أمن أمعنى

وكذلك هذا في كل أما يشترط عليه المجيء به أمما ل أمقصود فيه سوى
 العالية كالدنانير والوصفاء والفراس وأما أشبه ذلك.

أما فإنه إذا كان قيمة أما جاء به دون أما أوجب له لم يستحق إل بقدر قيمة
 جاء به.

 ولو قال: أمن جاء بأسير فهو له وخمسمائة درهم.

 فهذا صحيح ويعطى الخمسمائة أمما يغنمون بعد هذا.

بخلف أما سبق لن المقصود هنا الكناية في العدو بأسر المبارزين أمنهم
وفيما تقدم ل أمقصود سوى المالية أل ترى أنه لو قال: أمن جاء ببطريق فهو

ًا فجاء به رجل له وألف دينار أو قال: أمن جاء بالملك فهو له وعشرون رأس
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أما سمي له وإن كان أكثر أمما جاء به لحصول أمعنى استحق أمن الغنيمة
 الكناية بفعله.

ذلك أل ترى لو قال: أمن قتل الملك فله عشرة آلف دينار فقتله رجل أعطي
 وإن لم يحصل للمسلمين بقتله شيء أمن المال.

ولو نظر إلى أمشرك على سور الحصن يقاتل فقال: أمن صعد السور فأخذه
فهو له وخمسمائة درهم ففعل ذلك رجل استحق أما سمي له لن المقصود

 بفعله وقد حصل. النكاية في العدو

ًا أمن الحصن في أموضع فإن وقع الرجل أمن فوق السور إلى الرض خارج
يمتنع فيه أمن المسلمين فأخذه رجل أمن المسلمين أو قتله لم يكن له شيء

أوجب له ذلك إذا صعد السور فأخذه وقتله وفي ذلك أمن النكاية لن الأمير
ًا أمن الحصن. في العدو أما ل يحصل إذا  قتله بعدأما وقع على الرض خارج

أرأيت لو وقع وسط المسلمين حيث ل يمتنع أمنهم فقتله رجل أكان يستحق
ًا ولو وقع في داخل الحصن فصعد إليه رجل فأخذه أو قتله استحق النفل شيئ

 بالمشروط عليه وزيادة. لنه أتى

ولو كان على السور على حاله فطعنه حتى رأمى به إلى المسلمين في
يمتنع فيه أمن المسلمين ثم أخذه فقتله كان له النفل لنه أتى أموضع

فإنه سقط أمن الحصن بفعله فكان هذا والصعود إليه بالمشروط عليه أمعنى
ًا أمن السواء.  قريب

 نفله. أل ترى أنه لو توهقه حتى جرده فألقاه أمن السور ثم قتله فإنه يستحق

 ولو كان الأمير قال: أمن أخذه فهو له.

ًا إليه.  ولم يذكر صعود

ًا أمن الحصن.  فوقع أمن السور خارج

ًا بجماعتهم فإن كان في أموضع ل يمتنع فيه أمن المسلمين فقد صار أمأخوذ
 فل يعتبر فيه فعل الخذ بعد ذلك.

ًا بالخذ فيكون له.  وإذا كان في أموضع يمتنع فيه فإنما صار أمأخوذ

 ولو قال: أمن صعد الحصن ثم نزل عليهم فله خمس أمائة درهم.

 ففعل ذلك رجل أمن استحق النفل.

 لحصول النكاية.

وإن صعد فلم يستطع أن ينزل فرجع لم يكن له أمن النفل شيء لن أما أتى
 به دون المشروط عليه في النكاية.
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ولو كان المسلمون على ثلمة في الحصن فقال الأمير: أمن دخل فيها فله
 عشرة دنانير.

ًا ًا أخذ الدنانير لنه أتى بما كان أمشروط  عليه. فدخل رجل ولم يقتل أحد

 والمقصود النكاية فيهم وقد حصل.

ًا فنزل عليهم فإن كان فعل ذلك أمن وإن دخل أمن ثلمة أخرى أو صعد حائط
أموضع أمثل هذا الموضع أو أشد فيما يرجع إلى جرأة الداخل والنكاية فيهم

 للمسلمين فله نفله لنه أتى بالمشروط أمعنى وزيادة. والمنفعة

أقل وإن كان ذلك الموضع أيسر في الدخول أمن هذا الموضع أو أشد إل أنه
 أمنفعة للمسلمين لم يكن له النفل.

 وهو الصل فيما ذكر إلى آخر الباب.

أنه أمتى أتى بما هو أقل أمن المشروط عليه فيما يرجع إلى المقصود ل
ًا.  يستحق شيئ

وإن كان أمثله أو فوقعه يستحق أمقدار أما سمي له حتى إذا قال: أمن جاء
بألف درهم جياد فله أمنها أمائة فجاء بألف غلة لم يكن له شيء لن المقصود

 المال وأما جاء به دون المشروط عليه. هنا أمنفعة

أمائة غلة ولو قال: أمن جاء بألف غلة فله أمنها أمائة فجاء بألف جياد أخذ أمنها
 لنه جاء بأنفع أمن المشروط عليه.

 ولكن ل يستحق إل المسمى لن الستحقاق باعتبار التسمية.

شرط ولو قال: أمن جاء بألف جياد فهي له فجاء بألف غلة كانت له لنه أما
 للمسلمين علي أمنفعة هاهنا.

 فإنما يعتبر الصفة فيما جاء به لجل أمنفعة المسلمين.

 فإذا كان المشروط له بعض أما جاء به اعتبر أمعنى المنفعة.

بألف إلى فإذا كان جميع أما جاء به فل أمعتبر بالصفة فيه ولو قال: أمن جاء
فيه له فجاء بألف نقد بيت المال كان له ألف غلة لن الستحقاق باعتبار
التسمية وهو أما أوجبه له فجاء بألف نقد بيت المال كان له ألف غلة لن

باعتبار التسمية وهو أما أوجبه له أكثر أمن ألف غلة فما زاد على الستحقاق
 في الغنيمة. صفة أما أوجب له يكون

 وعلى هذا ذكر هنا بعده أمن قوله: أمن جاء بنقرة.

M0قتيلً فله ا أمن النفل الذي يستحق بقتل القتيل وإذا قال الأمير: أمن قتل
 سلبه.
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ًا فصرعه وأجتز آخر رأسه فإن كان الذي ضربه قتله فضرب أمسلم أمشرك
 واجتز الخر رأسه بعد الموت فالسلب للضارب لنه هو القاتل.

 فإن تمام فعل القتل بالمقتول.

 وقد صار أمقتولً بضربته.

بالكلم وإن كان لم يقتله وكان بحيث يقدر على التحاأمل أمع ضربته أو العون
 أو غيره فالسلب للذي أجتز رأسه لنه هو القاتل.

ًا أمقتولً.  فإنه بعد فعل الول كان أمضروب

 وإنما صار أمقتولً بعد فعل الثاني.

 والأمام لم يقل: أمن صرعه أو ضربه.

 وإنما قال: أمن قتله.

 فإن قيل: لول فعل الول لما تمكن الثاني أمن جز رأسه.

بهذا ل قلنا: ولول خروجه إلى هذا الموضع أما تمكن القاتل أمن قتله فيه ثم
 يتبين أنه يكون قاتلً نفسه.

أرأيت لو توهقه إنسان فرأمى به عن برذونه ولم يخرجه فوثب آخر فجز
رأسه أكان القاتل هو الول ل ولكن القاتل أمن جز رأسه وإن كان لول أما

 الخر لم يتمكن أمنه. سبق أمن فعل

ربما وكذلك إن كان ضربه الول بحيث يعلم أن آخره يكون إلى الموت إل أنه
ًا أو يوأمين فاجتز آخر رأسه فالسلب للثاني لنه هو القاتل حقيقة.  عاش يوأم

أل ترى أن في نظيره في قتل العمد يكون القود على الثاني ويجعل فعله
 الثاني في حق الول كالبرء لنه قاطع لسراية فعل الول.

واستدل عليه: بحديث عمر رضي الله عنه فإن الذي ضربه في المحراب
أصاب أمقتله حتى شرب اللبن فخرج أمن جرحه وعلم أن آخر أأمره إلى

 الموت.

ًا أما لم يمت حتى لو أمات له ولد ورثه عمر ولم يرث ذلك وأمع هذا كن حي
ًا.  الولد أمنه شيئ

فيه وإن كان الول ضربه فنثر أما في بطنه فألقاه أو قطع أوداجه إل أن
الروح بعد فاجتز الخر رأسه فالسلب للذي ضربه لنه صار بمنزلة الميت

 والذي بقي فيه بمنزلة اضطراب المذبوح فل يعتبر به. بفعل الول

ثم أل ترى أن الذئب لو عدى على شاة فقطع أوداجها أو نثر أما في بطنها
 أدركها صاحبها فذبحها لم يحل أكلها وإن كانت تضطرب عند الذبح.
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ًا يعلم أن آخر ذلك الموت إل أنها تعيش ًا أو وأمثله لو عقرها الذئب عقر يوأم
 يوأمين فذبحها صاحبها جاز أكلها.

ُتمْ  {وهو أمعنى قوله تعالى:  ْي ّك َذ ِإلّ أَما  ُع  ُب َكلَ السّ َأ  }       َوأَما 

وذلك أمروي عن ابن عباس رضي الله عنه في شاة بقر الذئب بطنها فخرج
 قصبها فأدركها صاحبها فذبحها.

 قال: ل بأس بأكلها.

 وهذا لن المتيقن به ل يتبدل إل بمثله.

ًا به فل يحكم بموته إل بفعل يتيقن به بأنه ل يبقى فيه فالروح قبله كان أمتيقن
ًا أو أكثر ليس بهذه الصفة فل يجعل الروح بعده وأما يتوهم أن يعيش بعده يوأم

 أمقتولً بل إنما يجعل أمقتولً بحز الرأس.

بل فإن قال الذي اجتز رأسه: اجتززت رأسه قبل أن يموت وقال الضارب:
اجتززت رأسه بعد أما أمات فإنه يجعل القول قول أمن يشهد له الظاهر فإن

الضارب على نحو أما ذكرنا أمن قطع الوداج أو إلقاء أما في البطن كان فعل
 نتيقن أن فعله قاتله وفعل الثاني كذلك. فالقول قوله لنا

 وعند المساواة في الثر يترجح الول بالسبق.

ًا أو أكثر فالقول قول الثاني وإن كان فعل الول بحيث يعاش أمن أمثله يوأم
 والسلب له.

بين لنا نتيقن أن فعل الثاني قتل ول نتيقن به في فعل الول ول أمعارضة
 الضعف والقوى فإنما يحال بزهوق الروح على القوى الذي نتيقن به.

وإن كانت جراحة الول أمشكلة أو كان خفي عليه أموضعها أمن الجسد أو
أخذه أصحابه فاحتملوه فالسلب للذي اجتز رأسه لنا نتيقن بأن فعله قتل

تردد إذا لم يوقف على صفته والمتردد ل يعارض المتيقن به وفي فعل الول
ًا ًا إل بتيقن أمثله وذلك بعد فعل لن أمن علم حياته يقين ل يعمل يجعل أميت

 الثاني.

ًا احتمل رجلً أمن المشركين عن فرسه حتى جاء به إلى صف ولو أن أمسلم
المسلمين ثم ذبحه لم يكن له سلبه ولم يحل له أن يقتله لنه لما جاء به إلى

ًا للمسلمين ول يحل قتل السير بغير إذن الصف ًا فقد صار هذا أسير حي
ًا. الأمام لن للأمام  في السير رأي بين أن يقتله وبين أن يجعله فيئ

وكيف يكون ولم يكن أمقصود الأمام أمن قوله: أمن قتل قتيلً فله سلبه السير
 قصده هذا وإنما نفل للتحريض.

ًا.  وقتل السير بغير إذن الأمام ل يحل شرع
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لنه قتل فلو كان حين احتمله أنزله عن دابته فقتله بين الصفين كان له سلبه
ًا بمجرد إنزاله عن دابته.  أمقاتلً على وجه المبارزة فإنه لم يصر أسير

أل ترى أنه لو أخذه لكان ينتصف أمنه في ذلك الموضع بخلف الول فإنه
ًا ل ينتصف أمن المسلمين بعدأما حصل في صف المسلمين فقد صار أمقهور

 هذا الرجل. وإن لم يكن أمأخوذ

ًا والذي يوضح الفرق أنه لو أسلم بعدأما جاء به إلى صف المسلمين كان عبد
 للمسلمين.

ًا ل سبيل عليه.  ولو أسلم بين الصفين بعدأما أنزله عن دابته كان حر

جره وكذلك لو توهقه حتى أنزله عن دابته ثم قتله بين الصفين فله سلبه فلو
بوهقة إلى صف إلى صف المسلمين ثم قتله لم يكن له سلبه إل أن يكون

ًا أمع ذلك يعالج نفسه ويقاتله بعدأما أتى به صف المسلمين المشرك أممتنع
ًا أمقاتلً. فقتله فحينئذ يستحق  سلبه لنه لم يتم أسره بعد إذ كان أممتنع

أل ترى أنه لو حمل فوقع في صف المسلمين وهو يقاتل أمع ذلك فقتله
إنسان استحق سلبه ولو أسلم حين وقع في الصف وألقى سلحه ثم قتله

ًا بما صنعه. رجل لم يكن له سلبه ًا أمقهور  لنه صار أسير

 دينار. ولو قال الأمير حين اصطف الفريقان للقتال: أمن جاء برأس فله أمائة

فهذا جائز وهو على رءوس الرجل ليس على السبي لن المقصود في هذه
 الحالة التحريض على القتال.

 وأمطلق الكلم يتقيد بما هو المعلوم أمن دللة الحال.

ًا وجاء برأسه استحق النفل أمن الغنيمة كما سمى له فكل أمن قتل إنسان
 الأمام.

 فإن جاء رجل برأس وقال: أنا قتله.

بالرأس لن وقال آخر: بل أنا قتلته وهذا أخذ برأسه فالقول قول الذي جاء
 الظاهر شاهد له.

 فإن تمكنه أمن جز رأسه والمجيء به دليل على أنه هو القاتل.

 فالقول أمع يمينه.

 فإن قيل: بالظاهر يدفع الستحقاق وحاجته إلى إثبات الستحقاق.

قلنا: نعم ولكن التكيف بحسب الوسع وهو عند قتل المشرك ل يمكنه أن
 يشهد على ذلك شاهدين عادة فل بد أمن تحكيم العلأمة لستحقاقه.
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أمقصود وإن أقام الخر البينة أنه هو الذي قتله فالسلب له لنا علمنا أن
الأمير التحريض على القتل وحث المبارزين على أما ل يقدر عليه غيرهم

القتل دون جز رأس المقتول فكأنه جعل قوله: أمن جاء برأس وذلك فعل
ًا حقيقته. كناية عن هذا واللفظ أمتى ًا عن غيره بدليل سقط اعتبار  صار أمجاز

ًا فاجتره أصحابه إليهم.  أرأيت أنه لو قتل أمشرك

فلم يقدر على رأسه أو ضرب رأسه فأندره فوقع في نهر فذهب به الماء
 أكان ل يستحق السلب لهذا.

أرأيت لو ضرب رأسه فأندره فوقع في كف آخر أكان السلب للذي وقع في
 كفه.

 ل ولكنه للقاتل.

 ولو جاء برأس فقال بعض الناس: هذا رجل أمات فاجتز رأسه.

أمعه علأمة وقال الذي جاء برأسه: بل قتلته فالقول قوله أمع يمينه لنا وجدنا
 يستدل بها على أنه هو القاتل وتحكيم العلأمة في أمثل هذا أصل.

 ولو قال بعض الناس: هذا رأس أمسلم نظر إلى السيماء.

فيما فإن كانت عليه سيماء المشركين فله النفل وإل فل لن تحكيم السيماء
يحكم فيه بالعلأمة أصل بدليل أما إذا اختلط أموتى المسلمين بموتى

 تحكيم السيماء في الصلة عليهم والدفن. المشركين فإن

ًا حتى يعلم وإن أشكل فلم يدر أرأس أمسلم هو أو رأس أمشرك لم يعط شيئ
أنه رأس أمشرك بدليل أما إذا اختلط أموتى المسلمين بموتى المشركين فإن

فيما يحكم فيه بالعلأمة أصل بدليل أما إذا اختلط أموتى تحكيم السيماء
 تحكيم السيماء في الصلة عليهم ودفن. المسلمين بموتى المشركين فإن

ًا حتى يعلم أنه وإن أشكل فلم يدر أرأس أمسلم هو أو رأس أمشرك يعط شيئ
رأس أمشرك لن أمعه علأمة يستدل بها على أ ه أمشرك وبدونه ل يستحق

ًا. القاتل فما لم يعلم  بما هو المشروط ل يستحق شيئ

في وإن جاء برأس يزعم أنه قتله وأمعه آخر يزعم أنه قتله فالقول قول الذي
 يده الرأس أمع يمينه.

فإن حلف أخذ النفل وإن نكل ففي القياس ل نفل لكل واحد أمنهما لن
ًا أنه ل حق له ولم يجد أمع الخر علأمة يستدل بها على الناكل قد صار أمقر

 إذ الرأس لم يكن في يده وحاجته إلى نكول الناكل كإقراره. أنه قاتل

 ولو أقر أن القاتل هذا بعدأما جحد أو قيل أن بجحد كان النفل له.
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فكذلك إذا نكل عن اليمين والمعنى في الكل أن الذي جاء بالرأس أمستحق
ًا له إلى للنفل بوجود العلأمة أمعه فهو بإقراره أو نكوله حول أما كان أمستحق

 وذلك صحيح. الثاني

للمقر كمن أقر بعين لنسان وقال المقر له: ليس لي ولكنه لفلن فإنه يكون
ًا له بإقراره.  له الثاني ويجعل أمحولً إليه أما صار أمستحق

سواء كان وكذلك لو جاء رجلن برأس وهما يزعمان أنهما قتله فالنفل بينهما
الرأس في أيديهما أو في يد أحدهما وهو أمقر أنهما قتله لن العلأمة ظهرت

 في حقهما بتصادقهما أو بكون الرأس في أيديهما.

قتلته دونه وإن قال الذي في يده الرأس: قتلته أنا وهذا الرجل وقال الخر:
 فالنفل لهما لن العلأمة لمن في يده الرأس.

ًا له.  وهو أما حول بإقراره إلى صاحبه إل بنصف أما صار أمستحق

 فيبقى استحقاقه للنصف الخر.

 وحدي. ولو جاء بالرأس وهما آخذان به وكان واحد أمنهما يقول أنا قتلته

استحلف كل واحد أمنهما على دعوى صاحبه لقطع المنازعة بينهما فإن نكل
 أحدهما فالنفل لصاحبه خاصة.

 فإن حلفا فالنفل بينهما نصفان.

 لستوائهما في العلأمة وهو المجيء بالرأس والستحقاق أمبني عليه.

 ولو نظر المسلمون إلى رجل يجتز رأس أمقتول فقال: أنا قتلته.

 وحلف على ذلك أعطي نفله.

 لوجود العلأمة أمعه.

اجتز فإن كانوا رأوه جاء أمن أموضع بعيد ل يقتله في أمثل ذلك الموضع حتى
رأسه وهو أمقتول فهذا ل نفل له لن تحكيم العلأمة إنما يكون في أموضع ل

دليل أقوى أمنه هاهنا وهو علمنا بأنه أمقتول حال أما كان الرجل بالبعد يعارضه
 يتمكن أمن ضربه. أمنه على وجه ل

 والذي سبق إلى وهم كل واحد في هذه الحالة أنه كاذب.

يلتفت فإن قال: إني كنت قتلته ثم قاتلت ثم رجعت إليه فجتززت رأسه لم
إلى قوله لنه أخبر بما ل يشهد له الظاهر به وبما ليس أمعه علأمة يستدل به

 على صدقه.

ًا إنما يعطى بمجرد الدعوى وذلك ل يجوز بالنص.  فلو أعطي شيئ
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 ولو كان الأمير قال حين انهزم: أمن جاء برأس فله أمائة درهم.

ًا على رءوس الرجال لن في انهزام المسلمين في آثارهم فهذا أيض
 يقتلونهم.

 فالظاهر أن المراد التحريض على التباع والقتل.

أظهر ولو قال الأمام: عنيت السبي لم يلتفت إلى قوله لنه أضمر خلف أما
ول طريق لهم إلى أمعرفة أما في ضميره فإنما يبنى الحكم في حقهم على أما

وعلى أما عليه الغالب أمن الأمور إل أن يبين فيقول: أمن جاء برأس أمن أظهر
 كذا. السبي فله

أمن وإن كانوا قد انهزأموا وتفرقوا وكف المسلمون عن القتل وقال الأمير:
 جاء برأس فله كذا فهذا على السبي لنه قد انقضى وقت القتال.

 وإنما الن وقت جمع الغنائم.

 فعرفنا أن أمراده التحريض على الطلب والجمع.

يبنى وإن قال: عنيت به رأس القتيل لم يلتفت إلى قوله لما بينا أن الحكم
 على أما هو الغالب أمن المراد في كل فصل.

أحدهما فهذا ولو قال في حالة القتال: أمن جاء برأسين فله أحدهما فهذا فله
 على السبي لنه أملكه بعض أما يأتي به.

التمليك وذلك إنما يتحقق في السبي ل في رأس القتيل فإنه جيفة ل يحتمل
ول يحصل به أمعنى التحريض بخلف أما إذا قال: فله أمائة درهم لن أمعنى

 التحريض على القتل هناك يحصل بما أوجب له.

 ولو قال: بطريق القوم قتل.

 فقال الأمير: أمن جاء برأسه فله أمائة.

فإن كان في أموضع ل يقدر عليه إل بقتال فقاتل رجل أمن المشركين عن
 رأسه حتى جاء به فله النفل.

وكذلك إن كان في أموضع يخالف فيه أن يقاتل المشركون عنه فأخذه وجاء
به ولم يقاتلهم فله النفل لنا نعلم أن أمقصود الأمير التحريض على أن يأتي

أتى به وفي هذا كبت وغيظ للعدوا لنه قصد أن ينصب رأس برأسه فقد
 فتنكسر شوكتهم. بطريقهم حتى يعلم أنه قتل

 وهذا نوع أمن الجهاد فيستحق النفل عليه.

فإن تنحى العدو عن ذلك الموضع فذهب رجل حتى اجتز رأسه وجاء به أمن
أموضع ل يخاف فيه العدو فليس له قليل ول كثير لن فعله هذا ليس بجهاد
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الأمير على وجه الستئجار بحمل الجيفة إليه ولم يصمد لقوم وإنما هذا أمن
 جاء برأسه وفي أمثل هذا الستئجار باطل. بأعيانهم وإنما قال: أمن

فإن عمد لرجل بعينه فقال: إن جئتني برأس البطريق فلك كذا أو لقوم
 بأعيانهم فقال: أيكم جاء برأسه فله كذا والمسألة بحالها.

على فللذي جاء به أجر أمثله ل يجاوز به أما سمي له لن هذا كان أمن الأمام
 وجه الستئجار ولكنه أجارة فاسدة.

 فإن أمقدار العمل كان أمجهولً لنه أما كان يعلم أموضعه حين استأجره.

يجاوز به والحكم في الجازة الفاسدة وجوب أجر المثل عند إقاأمته العمل ول
 أما يسمى له لنه قد رضي بالمسمى.

 وإنما يعطيه ذلك أمن الغنيمة لنه استأجره لمنفعة المسلمين.

 فإن أمقصوده أن ينصب رأسه لتنكسر قلوبهم فل يكروا على المسلمين.

الرأمك فهو بمنزلة أما لو استأجر رجلً ليدلهم على الطريق أو يسوق الغنم أو
أو ليحمل الأمتعة ويعطيه ذلك أمما غنموا قبل هذا لن استحقاقه على وجه

ل على وجه النفل وإنما الذي ل يجوز التنفيل بعد إحراز الغنيمة فإأما الجر
 لمنفعة المسلمين أمن غنائمهم بعد الحراز فصحيح. الستئجار

 والله أعلم.

 وإذا قال الأمير: أمن قتل قتيلً فله سلبه.

ًا أمن المشركين لم يكن يقاتل أمعهم فله سلبه لن المقصود فقتل رجل أجير
 بهذا التنفيل التحريض على القتال.

للقتال فيتناول كل أمن يباح قتله أمنهم وقتل الجير أمنهم أمباح لن بنية صالحة
وهو يقاتل إذا احتيج إليه وإنما يتمكن القاتل أمن القتال بعلمه لنه يهيئ له

 أسباب ذلك.

ًا كان أمع أموله يخدأمه أو رجلً كان ًا أمنهم أو عبد ارتد وكذلك لو قتل تاجر
ًا نقض العهد ولحق بهم لن قتل هؤلء كلهم أمباح.  ولحق بهم أو ذأمي

ًا. ولو قتل اأمرأة أمنهم لم يكن له سلبها لن قتل النساء أممنوع أمنه  شرع

استعظم على أما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى اأمرأة أمقتولة
بكلأمه ذلك فقال: " هاه! أما كانت هذه تقاتل وقد علمنا أن الأمير لم يرد

 التحريض على قتل أمن ل يحل قتله.

 الحالة. إل إذا علم أنها كانت تقتل فحينئذ له سلبها لن قتلها أمباح في هذه

 تقاتل. أل ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم استعظم قتلها باعتبار أنها ل
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الصبيان وكذلك الغلم الذي لم يبلغ أمنهم إن قتله أمسلم فليس سلبه لن قتل
 أمنهم ل يحل فعلمنا أن الأمير لم يرد ذلك بالتحريض.

 إل أن يعلم أنه يقاتل أمعهم.

 فحينئذ يباح قتله وللقاتل سلبه.

ًا أمنهم فله سلبه سواء كان يستطيع القتال أو ًا أو أمجروح ل ولو قتل أمريض
ًا عن يستطيع لنه أمباح القتل في الوجهين فإنه يقاتل برأيه وإن كان عاجز

 بنفسه في الحال لما به أمن المرض. القتال

ًا أمنهم.  فإن قتل شيخ

ًا ل يتوهم أمنه قتال بنفسه ول برأيه ول يرجى ًا فاتي له نسل لم فإن كان شيخ
 يكن له سلبه لن أمثل هذا ل يباح قتله.

على وإن كان بحيث يرجى له نسل أو كان له في الحرب رأي فهذا يباح قتله
أما روي أن دريد بن الصمة قتل وهو ابن أمائة وستين سنة ولكن كان ذا رأي

 فإذا كان بهذه الصفة فلقاتله سلبه. في الحرب

ًا كان في صف المشركين يقاتل المسلمين أمعهم لم يكن له ولو قتل أمسلم
سلبه لن هذا وإن كان أمباح القتل ولكن سلبه ليس بغنيمة لن أمال المسلم

 ل يكون غنيمة للمسلمين بحال كأأموال أهل البغي. وأمال المسلم

أما فإن كان السلب الذي عليه للمشركين أعادوه إياه فذلك للذي قتله لن
عليه أمن السلب غنيمة وهو أمباح القتل في هذه الحالة فيدخل في تحريض

 عليه. الأمام

فكذلك أل ترى أنه لو صمد له نفسه فقال: إن قتلته فلك سلبه استحق ذلك
 إذا عم به.

ًا أو اأمرأة وسلبه لرجل أمن المشركين لم يكن له سلبه لنه لو ولو قتل صبي
كان السلب للقتيل لم يستحقه ل باعتبار أنه ليس بمحل الغتنام بل باعتبار

كلم الأمام لم يتناوله أصلً وفي هذا المعنى ل فرق بين أن يكون السلب أن
ًا أو عارية. الذي عليه  أملك

شيخ ولو قتل رجلً أمن المشركين يعلم أن سلبه لرجل آخر أمنهم أو اأمرأة أو
أو صبي فالسلب للقاتل لن الذي قتله أمباح القتل والسلب الذي عليه أمحل

 لمن كان أمنهم فيستحقه القاتل بالتنفيل. الغتنام

ولو كان السلب الذي عليه لمسلم أو أمعاهد غير ناقض للعهد لم يكن له
 سلبه لنه ليس بمحل الغتنام وهذا إذا كان المسلم دخل إليهم بأأمان.

فإن كان لرجل أمنهم أسلم ولم يهاجر فالسلب للقاتل في قول أبي حنيفة
ًا في الثم رضي الله عنه لن أمن أصله أن بمجرد السلم يصير أماله أمعصوأم
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بمنزلة نفسه فما التقوم والعصمة عن الغتنام فإنما يكون دون الحكم
 ذلك. بالحراز بالدار ولم يوجد

المسلمون أل ترى أنه لو خرج إلى دارنا وترك أأمواله في دار الحرب ثم ظهر
ًا ولو لم يخرج حتى ظهر المسلمون على الدار على الدار كان جميع أماله فيئ

فعقاره وعروضه فيء إل أما كان في يده أمنه لنه يصير أمحرز السبق يده إليه
 يوجد فيما أعاره أمن الحربي المقتول فلهذا استحقه القاتل بالتنفيل. وهذا ل

ًا فقتله هذا المسلم كان له وكذلك إذا كان الحربي أخذ هذا السلب غصب
 سلبه.

ًا له بها فيكون أمحل  الغتنام. لما بينا أنه ل يد للمسلم عليه حتى يصير أمحرز

ًا ًا أمن عبيد هذا الذي سلم قاتل المسلمين فأخذ كان فيئ لنه صار ولو أن عبد
ًا نفسه أمن أموله حتى قاتل المسلمين فلم يبق له عليه يد أمحرزة له غاصب

ًا كغيره أمن أهل الحرب وهذا وغاصب السلب سواء.  فيكون فيئ

فإن كان الحربي إنما عصب السلب أمن أمسلم دخل إليهم بأأمان والمسألة
ًا لمال المسلم وهم بحالها فالسلب للقاتل لن الحربي بالغصب صار أمحرز

بالحراز فيصير للقاتل بالتنفيل إل أن لصاحب السلب أن يملكون أأموالنا
لن التنفيل بمنزلة القسمة حين اختص المنفل يأخذه أمنهم بالقيمة إن شاء

 له بملكه.

 والمالك القديم إذا وجد عين أماله في الغنيمة

 باب السلب الذي ل يحرزه المنفل له

 ولو قال الأمير: أمن قتل قتيلً فله سلبه.

فرأمى أمسلم أمن صف المسلمين رجلً في صف المشركين فقتله فله سلبه
 قتل أمقاتلً يحل له قتله وهو السبب لستحقاق السلب بتنفيل الأمام. لنه

ً فإن لم يعرض المشركون لسلبه حتى انهزأموا فظفر المسلمون به قتيل
عليه سلبه وعنده دابته فلذلك كله للقاتل لن حقه تأكد فيه بمباشرة السبب

عليه أما يبطله إنما تأخر أخذه لعدم تمكنه أو لغفلة أمنه وذلك غير ولم يعترض
 أمبطل لحقه.

أمن وإن كان المشركون أخذوا دابته وسلحه والمسألة بحالها لم يكن للقاتل
ًا له فأخذه سلبه شيء لنه لم يحرزه حتى أخذه المشركون ولو كان أمحرز

 وأحرزوه بطل أملكه فكيف إذا لم يحرزه. المشركون

ًا وبهذا تبين أن سبب استحقاقه قد انفسخ لن الأمام إنما جعل القتل سبب
لستحقاق السلب بالتنفيل لن القاتل به يتمكن أمن الخذ وقد زال هذا

بأخذ المشركين إياه وبعد أما انفسخ السبب ل يكون له أثر في الحكم التمكن
 وقع في أيدي المسلمين فهو غنيمة. فيبقى هذا أما لهم
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ولو لم يعلم أنهم أخذوا سلبه أو لم يأخذوه فما وجد عليه أمن سلبه فهو
للقاتل وأما وجد وقد نزع عنه فهو فيء لعتبار الظاهر عند تعذر الوقوف على

 الحقيقة.

لنهم فإن كانوا جروه إليهم حين قتل وسلبه عليه ثم انهزأموا فهو للذي قتله
جروه لكيل تطأه الخيول ل لحراز سلبه أل ترى أن المجروح أمن المسلمين

ًا ل يغسل إذا جر برجله أمن بين الصفين لكيل تطأه الخيول عمات كان شهيد
 الذين جروه غير ورثته. وهذا إذا كان

جره فإن كان الوارث هو الذي جره فسلبه غنيمة لن الظاهر أن الوارث إنما
 لحراز سلبه.

 فإنه يخلفه فيما كان له.

ًا سلبه بلباسه فكذلك أمن يخلفه يجره إليهم.  وقد كان هو أمحرز

ًا له إذا نزعه عنه لنه فأأما الجنبي فما كان يخلفه في أملكه وإنما يكون أمحرز
ًء.  يتملكه ابتدا

 والملبوس تبع اللبس.

ًء.  فإذا تركه عليه عرفنا أنه لم يقصد تملكه ابتدا

ًا فالسلب ًا أو أجنبي ًا أو وصي للقاتل لن وإن لم يدر أن الذي جره كان وارث
سبب استحقاقه أمعلوم فما لم يعلم اعتراض أما يبطله يجب اعتباره في

 الحكم.

 وكذلك إن وجدوا دابته عنده فهي للقاتل.

ينفخ وإن وجدوها في يد رجل أمنهم كانت غنيمة لن باعتراض يد أخرى عليها
 حكم السبب الول.

لنه ولو وجدت بعدأما سار العسكر أمنقلة أو أمنقلتين فهي للقاتل في القياس
 ل يظهر اعتراض يد أخرى أمبطلة لحقه.

 ولعها اتبعت العسكر عابرة أمن غير أن يأخذها أحد.

الذي وفي الستحسان هي غنيمة لنها لم توجد في يد القتيل ول في الموضع
 كان يد القتيل عليها ثابتة فيه.

 ولو أخذنا فيها بالقياس لزأمنا أن نقول: هي للقاتل.

ًا فرجعوا إلى أمدائنهم - وهذا يقبح - فالظاهر أنها ل تمشي وإن ساروا شهر
عابرة هكذا ولكنها تقف للعلف أو تتحول يمنة أو يسرة عن الطريق فإذا

ًا ساقها فكانت غنيمة إل أن نعلم سارت أمستوية على الطريق عرفنا أن سائق
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فهي للقاتل حينئذ لنه لم تعترض عليها يد أخرى وفعلها جبار أنها ذهبت عابة
ًا  لسبب الستحقاق الثابت للقاتل. ل يصلح أن يكون فاسخ

ثم ولو أنهم أخذوا دابته فحملوا عليها القتيل أمع سلحه وساقوها أمنهزأمين
ظفرنا بهم فذلك كله للقاتل لنهم أما قصدوا إحراز أما عليه وإنما حملوه على

 ليردوه إلى أهله. دابته

ًا له.  فل يكون ذلك غنيم لن البن ل يفعل ذلك إل أمحرز

 باعتبار أنه خليفة القتيل.

 غيره يرد عليه وهو ل يرد على أحد.

 وأحد الورثة في هذا المعنى كجماعتهم.

أل ترى أنه يقوم أمقام الميت في إثبات حقه وأملكه وكذلك لو أوصى إلى
ًا رجل ففعل الوصي ذلك لن الوصي خليفته بعد أموته ففعله يكون إحراز

 نزع أمنه سلبه أو لم ينزعه. كفعل الوارث سواء

ًا أأمتعة فإن كان الجانب حين حملوه عليها أمع سلحه حملوا عليها أيض
لنفسهم وساقوها فالدابة وأما عليها غنيمة إل أما على القتيل أمن السلب

إحراز الدابة حين استعملوها في حوائجهم ولم يقصدوا إحراز لنهم قصدوا
 سلبه حين لم ينزعوه عنه.

القتيل فإن كانوا علقوا عليها إداوة أو أمخلة فقط فالدابة وأما عليها أمن سلب
 كله للقاتل لن بهذا القدر ل يكونون أمحرزين لها.

 فالحراز بثبوت يدهم عليها.

 وإنما تثبت اليد على الدابة بحمل أمقصود بتعليق إداوة.

فإنه أل ترى أن رجلين لو تنازعا في دابة لحدهما عليها حمل وللخر إداوة
 يقضى بها لصاحب الحمل المقصود.

وسلبه ولو غيروا سرجها بإكاف أو بسرج غيره ولم يحملوا عليها غير القتيل
كله للقاتل لن تغيير السرج بسرج آخر ل يكون دليلً على أنهم قصدوا

 أو أثبتوا أيديهم عليها. إحرازها

 وإنما يؤخذ في هذا ونحوه بما يكون عليه أكثر الرأي.

 وأما يكون فيه العلأمات أمن أخذهم ذلك لنفسهم أو غير ذلك.

 والله أعلم.

 باب الستثناء في النفل والخاص أمنه
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ًا أو فضة فله أمن ذلك الربع.  وإذا قال الأمير: أمن أصاب ذهب

فهذا على التبر والمضروب سواء كان أمن ضرب المسلمين أو المشركين لن
 اسم الذهب والفضة يتناول الكل حقيقة.

 والستحقاق بناء عليه.

ًا فهو له إل ًا أو أل ترى أنه لو استثنى بهذا السم وقال: أمن أصاب شيئ ذهب
 فضة كان الكل أمستثنى بهذا السم.

 فكذلك إذا بني اليجاب عليه.

أل ترى أن وجوب الزكاة في الذهب والفضة باعتبار العين وكذلك وجوب
 التقايض عند أمبادلة البعض بالبعض وحرأمة الفضل عند اتحاد الجنس.

 وكان التبر والمضروب في ذلك سواء.

ًا أو فضة فاشترى دراهم أو دنانير لم وهذا بخلف أما إذا حلف ل يشتري ذهب
 يحنث.

 لنه عقد اليمين هناك على المشتري وذلك ل يتم إل بالبائع.

ًا.  وبائع المضروب يسمى صيرفي

الستحقاق وإنما يسمى بائع الذهب أمن يبيع غير المضروب فأأما هاهنا فعلق
ًا ول فضة.  بحقيقة السم فعروضه أمن اليمين أن لو حلف ل يمس ذهب

 وذلك يتناول المضروب وغير المضروب.

 ثم اليجاب بطريق التنفيل بمنزلة اليجاب بالوصية.

ولو ولو أوصى لغيره بالذهب أو الفضة أمن أماله يتناول ذلك المضروب وغيره
ًا فهو له وأمن أصاب غير ذلك فله نصفه.  قال: أمن أصاب حديد

ًا أو إناء أمن حديد أو سلح أو سكاكين أو فما أصاب رجل أمن الحديد تبر
 سيوف فهو له كله لن اسم الحديد لذلك كله.

بالعين بل فإن بالصنعة ل يتبدل اسم العين لنه ل ينعدم به أما هو المقصود
 يتقرر وهو أمعنى البأس.

ٌد  {قال الله تعالى:  ِدي ْأسٌ شَ َب ِه  ِفي َد  ِدي ْلحَ َنا ا ْل َأنزَ جفون السيف وأنصبة  فأأما}  َو
 السكاكين وغلفها فله نصفه لنه ليس بحديد.

 فإنما يستحق النفل بقوله: وأمن أصاب غير ذلك فله نصفه.
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إل أنه يؤخذ نصف ذلك أمنه أو نصف قيمته إن كان نزع ذلك يضر به لنه
 صاحب الصل وحق الغانمين ثابت في نصف أما هو تبع.

 إل أن الضرر أمدفوع عنه.

 فإذا احتبس عنده لوجوب دفع الضرر عنه كان عليه قيمته.

يتملك بمنزلة بناء أمشترك بين اثنين في أرض أحدهما فإن لصاحب الرض أن
 على شريكه نصيبه أمن البناء بالقيمة لهذا المعنى.

ًا فهو له فأصاب ثوب ديباج أو بزبون أو أكسية صوف ولو قال: أمن أصاب بز
لم يكن له لن اسم البز ل يتناول هذه الشياء إنما يتناول اسم القطن

 خاصة. والكتان

البزازين أل ترى أن البزاز في الناس أمن يبيع ثوب القطن والكتان وسوق
الموضع الذي فيه ثوب القطن والكتان دون الديباج والكساء فكأنه بني على

 عادة أهل الكوفة.

ًا.  فأأما في ديارنا فمن يبع ثوب القطن والكتان يسمى كرابيس

ًا غير أمغزول أو أمغزولً غير أمنسوج لم يكن له ًا أو قطن أمن فلو أصاب كتان
 ذلك شيء لن اسم البز يتناول الملبوس ول يتناول الغزل عادة.

ًا ولو قال: ًا وغزالً ول يسمى بزار ًا أل ترى أن بائعه يسمى قطان أمن أصاب ثوب
ًا أن كساء فهو فهو له فأصاب ثوب ديباج أو بزيون أمما يلبسه الناس أو فرو

له لن اسم الثوب عادة يطلق على أملبوس بني آدم فكل أما يلبسه الناس
داخل في هذا اليجاب أما خل الخف والعماأمة والقلنسوة ل يحصل عادة فهو

 بهما الكتساء.

أو أل ترى أن كفارة اليمين ل تتأدى بالكسوة إذا أعطي كل أمسكين قلنسوة
 عماأمة أو خفين إل أن يجعل ذلك أمكان الطعام إذا كان يساوي ذلك.

ًا فلبس عماأمة أو قلنسوة لم يحنث.  وأمن حلف ل يلبس ثوب

ًا لم يكن ذلك له لن هذا ًا أو فراش ًا أو ستر ًا أو بساط ل ولو أصاب أمسح
 يلبسه الناس عادة وإنما يتمتعون به في البيوت.

 وإنما يتناوله اسم المتاع ل اسم الثوب.

ًا فهو له استحق ذلك كله وأملبوس الناس ًا حتى لو قال: أمن أصاب أمتاع أيض
 لن ذلك كله أمن المتاع فالمتاع اسم لما يستمتع به.

ًا لنه لو وكذلك يستحق الواني عند إطلق اسم المتاع وإن لم يذكره نص
ًا أمن ًا أو إبريق وقماقم وقدور ًا دون النية فأصاب طاس قال: أمن أصاب أمتاع
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لم يكن له أمن ذلك شيء لن هذا أمن النية وقد استثناها أمن المتاع نحاس
 عند عدم الستثناء يستحق ذلك كله. فهو دليل على أنه

ًا أمحلى بفضة أو ذهب كان ًا فأصاب سيف له ولو قال: أمن أصاب فضة أو ذهب
 الحلية لن السم يتناوله حقيقة.

أل ترى أن حكم الصرف يثبت في حصة الحلية في البيع وكذلك إن أصاب
ًا فله الفضة أمن ذلك كله خاصة. ًا أمفضض  سرج

ًا فيها أمساأمير فضة أو ذهب إن نزعت تفككت البواب لم يكن ولو وجد أبواب
 له أمن ذلك شيء.

 قال: لن الغالب غير الفضة والذهب.

 يعني أن المساأمير في حكم المستهلكة حين كانت أمغيبة.

ل والمقصود أمن الذهب والفضة التزين بها وفي المساأمير المقصود النتفاع
ًا - يقصد به التزين.  التزين بخلف حلية السرج والسيف فهو - ظاهر

ًا أمن حيث أنه إذا نزع ل يبقى اسم الباب ًا أمحض ولن المسمار صار تبع
 والمصاب باب.

ًا أمن ذهب وإن كان فيه أمساأمير ذهب بخلف وفي العادة ل يسمى هذا باب
 السرج واللجام فإنه يقال: إنه أمفضض لما عليه أمن الفضة.

ًا بفصوص أو خاتم فضة فيه فص ولو وجد حلي فضة أو ذهب أمرصع
 كلها غنيمة لن اسم الذهب والفضة ل يتناولها حقيقة. فالفصوص

 آخر. والحلي له لن اسم الذهب والفضة يتناوله حقيقة ولم يغلب عليه اسم

فيه أل ترى أن الصليب ينسب إلى أما صيغ أمنه أمن الذهب أو الفضة دون أما
 أمن الفصوص.

ًا فيه ًا أمفضض ًا فأصاب حلي ًا أو زأمرد الياقوت ولو قال: أمن أصاب ياقوت
والزأمرد فأن ذلك ينزع ويدفع إليه لن السم باق له حقيقة وإن ركب في

 أو الذهب لنه لم يعترض عليه اسم آخر يزيله. الفضة

ًا فيه فص ياقوت أو زأمرد فإن ذلك يقلع ويدفع إليه لنه وكذلك لو أصاب خاتم
 ليس في نزعه ضرر على المسلمين فيما هو المقصود لهم وهو المالية.

ًا فهو له.  ولو قال: أمن أصاب حديد

 حقيقة. فأصاب سرجه ركاباه أمن حديد نزع الركابان له لن السم فيهما باق

 يقال: ركاب أمن حديد وركاب أمن خشب وليس في النزع ضرر.
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 ولو كان في السرج أمساأمير حديد.

أو ضبة حديد إن نزعت تفكك السرج لم يكن له أمنه شيء لن هذا بمنزلة
المستهلك فيه على أمعنى أنه استعمل لمنفعة السرج ل للزينة بمنزلة

 البواب. المساأمير في

يكن أل ترى أنه لو أصاب سفينة أمضببة بالحديد إن نزعت تخلعت السفينة لم
له أمن ذلك شيء وهذا هو الصل في جنس هذه المسائل إن كل شيء كن

آخر ل للزينة بل لينتفع به باسم غير السم الذي أوجب به أمستعملً في عين
 بالعين ثم إن كان ينزع بغير ضرر فاحش نزع لحقه. المطلوب أمن النتفاع

وإن تفاحش الضرر في نزعه بيع فيقسم الثمن على قيمة أما يتناوله النفل
وقيمة أما لم يتناوله النفل بمنزلة أما لو انصبغ ثوب إنسان بصبغ غيره وأبى

أن يغرم قيمة الصبغ فإنه يباع الثوب ويقسم الثمن بينهما على صاحب الثوب
 أمنهما. قيمة أملك كل واحد

ًا فهو له فأصاب قباء أو جبة حشوها قز لم يكن له ولو قال: أمن أصاب قز
 ذلك لن الحشو أمغيب.

للرجال وكان المقصود أمن اتخاذه في البقاء والجبة النتفاع به دون الزينة
 في غير حالة الحرب.

ًا أمن أن يقول: إذا أصبا ًا سداه قز ولو قال قائل: يستحق هذا لم يجد بد ثوب
ًا.  ولحمته غير القز أليس أنه يستحق السدي وهو بعيد جد

فله ولو قال: أمن أصاب ثوب قز فهو له فأصاب جبة ظهارتها أو بطانتها قز
الثوب الذي هو قز أمنهما والخر في الغنيمة لن اسم الثوب يتناول كل واحد

 الظهارة والبطانة على انفراد. أمن

وأحدهما غير غالب على صاحبه بل كل واحد أمنهما ظاهر على الحقيقة وأمن
 حيث الحكم يكره للرجال ليس هذا الثوب فهو بمنزلة حلية السيف.

ثم يباع ويقسم الثمن كما بينا لن الضرر فاحش في نزع الظهارة أمن
 البطالة.

 ولو قال: أمن أصاب جبة حرير فهي له.

الجبة فأصاب جبة ظهارتها أو بطانتها حرير فالمعتبر الظهارة هاهنا لن
أمنسوبة إلى الظهارة عادة والبطانة في النسبة تبع للظهارة ثم اليجاب له

 باسم الجبة. كان

 وهذا السم ل يتناول الظهارة بدون البطانة فلهذا استحق الكل.

بخلف أما سبق فاليجاب هناك باسم الثوب والظهارة بدون البطانة تسمى
ًا.  ثوب
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ًا بالذهب فإن ًا أمنسوج ًا فهو له فأصاب ديباج كان ولو قال: أمن أصباب ذهب
 الذهب أمستعملً في سدي الثوب فليس له أمنه شيء.

 بمنزلة القز الذي هو سدي الثوب.

ًا يرى فإنه يستحق الذهب دون غيره.  وإن كان الذهب فيه بين

 والطريق فيه البيع كما ذكرنا لن المعتبر هو اللحمة دون السدي.

ًا يحل لبسه للرجال كالعتابى ًا وإبريسم وأما أل ترى أن أما يكون سداه قز
ًا ل يحل لبسه للرجال.  يكون لحمته إبريسم

ًا.  يوضحه أنه باللحمة يصير ثوب

 فعرفنا أنه أمنسوب إلى اللحمة دون السدي.

ًا عمله ًا فأصاب جبة لبنتها أمن حرير أو ثوب أمن حرير ولو قال: أمن أصاب حرير
 لم يكن له أمنه شيء لن هذا تبع أمحض.

ًا أل ترى أنه ل بأس بلبس هذا الثوب للرجال وكذلك لو قال: أمن أصاب ذهب
ًا فيه أمسمار ذهب أو خاتم فضة في فصها أمسمار ذهب لم يكن فأصاب ياقوت

 شيء لنه أمضبب وتبع أمحض. له أمن ذلك

ًا أمضبب السنان بالذهب لم يكن له ذلك  الذهب. أل ترى أنه لو أصاب أسير

ًا أمن ذهب كان له الذهب لن النف بائن ًا قد اتخذ أنف أمن ولو أصاب أسير
ًا. ًا أمحض  جسده فإنه يربطه بخيط وينزعه أمتى شاء فلم يكن تبع

 بخلف السنان وهذا كله استحسان.

 وفي القياس: يستحق ذلك كله لبقاء السم حقيقة.

 ولو قال: أمن أصاب ثوب خز فهو له.

فأصاب جبة خز بطانتها سمور أو فنك لم يكن له إل الظهارة لنه أوجب
 باسم الثوب.

ًا للظهارة في القز.  وقد بينا في هذا أن البطانة ل تكون تبع

 فكذلك في الخز ولو كان التنفيل باسم الجبة كان الجواب كذلك ههنا.

ًا للخز في النسبة بحال.  لن السمور والفنك ل يكون تبع

الثوب وكذلك لو قال: أمن أصاب ثوب فتك فله الفنك دون الظهارة لن اسم
 والجبة يتناول الفنك بدون الظهارة والظهارة ل تتبع البطانة في النسبة.
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ًا أمن البزيون.  ولو قال: أمن أصاب شيئ

لن فأصاب جبة البدن أمنها بزيون والكمان والدخاريص ديباج فله البدن خاصة
 بعض هذا ليس يتبع للبعض.

ًا إل اللبنة فهي للمصيب كلها لن اللبنة تبع  أمحض. فلو كانت كلها بزيون

ولو قال: أمن أصاب جبة بزيون فأصاب جبة بدنها بزيون وأما سوى البدن
ديباج أو على عكس ذلك للم يكن له أمنها شيء لن أما أصاب ليس بجبة

 بزيون.

 أل ترى أنه إذا نزع أمنها الديباج ل يسمى أما بقي جبة.

 وإنما جعل الشرط إصابة جبة بزيون.

ًا.  ولو قال: أمن أصاب فضة أو ذهب

 فأصاب قصعة أمضببة بهما.

 فإن كان جعل ذلك للزينة فله الذهب والفضة.

 وعلأمة ذلك أنها لو نزعت تبقى قصعة.

وإن كانت الضبة جعلت لكسر القصعة بحيث لو نزعت لم تكن قصعة أو
 أمنها كسرة. سقط

 فهذا بمنزلة المساأمير لنها استعملت فيها للمنفعة ل للزينة.

ًا. ًا أمحض  فكانت تبع

ًا فهو له فأصاب جلود أمعز عليها الشعر أو أنماط ولو قال: أمن أصاب شعر
ًا لم يكن له ذلك لن اسم الشعر ل يتناول غير شعر أو ستر شعر أو أمسوح

 أمن الجلد عادة ول يتناول الثوب المتخذ أمن الشعر. المحلوق

 بمنزلة اسم القطن والكتان فإنه ل يتناول الثوب المتخذ أمنه.

فعرفنا أل ترى أنه ل أمجانسة بين أمثل هذا الثوب وبين الصل الذي اتخذ أمنه
ًا آخر.  أنه بالصنعة صار شيئ

ًا قد فإن قيل: بعد ًا فأصاب جلود خز أو خز الحلق ولو قال: أمن أصاب خز
أينسب الجلد إلى الخز فيقال: هو خز بخلف جلود المعز والضأن فإنها ل

ًا ل يقول جلد الصوف. تنسب  إلى أما عليها أمن الشعر والصوف لن أحد

ًا بخلف أما لو ولو أصاب ثوب خزز فهو له لن الثوب أمنسوب إلى الخز أمطلق
ًا فأصاب ثوب بزيون أو ثوب صوف لن بعد ًا أو بزيون قال: أمن أصاب صوف
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ًا بالثوب بمنزلة القطن النسج ل ًا بل أمقيد ًا أمطلق ًا ول بزيون يسمى صوف
 والكتان.

ًا بخلف ًا أمطلق ًا أمغزولً كان له لن بعد الغزل يسمى خز ولو أصاب خز
القطن والكتان فصار الحاصل في الخز أن السم ينطلق عليه على أي وجه

 كان.

ولو قال: أمن أصاب جبة خز أو جبة أمروية فهي له فأصاب جبة بطانتها
وظهارتها فنك أو سمور فهي غنيمة وكذلك لو كانت ظهارتها أمروية وبطانتها

سمور لن هذه تنسب عادة إلى الفنك والسمور دون الخز أمن فنك أو
 والمروي.

ًا دون الظهارة فإنه على أمعنى أن السم ينطلق على الفنك والسمور أمقصود
 يسمى جبة ول ينطلق على الخز والمروي.

ًا دون الظهارة فإنه على أمعنى أن السم ينطلق على الفنك والسمور أمقصود
 يسمى جبة ول ينطلق على الخز والمروي الذي هو ظهارة بدون البطانة.

السم وحده. فإنما الصل في النسبة أما يتناوله السم وحده دون أما ل يتناوله

 وإن أصاب جبة خز بطانتها أمروية أو قوهية.

 كانت له الظهارة دون البطانة.

تسمى أمن قبل أن هذه الجبة ل تنتسب إلى البطانة إذ البطانة بانفرادها ل
 جبة.

 وقد ينطلق اسم الجبة على الظهارة أمن الخز بغير البطانة.

 فلهذا يستحق الظهارة دون البطانة.

ًا.  وقد ذكر قبل هذا في الحرير أنه يستحق الظهارة والبطانة جميع

البطانة ل فقيل: فيه روايتان وقيل: بينهما فرق لن الظهارة أمن الحرير بدون
ًا. ًا وأمن الخز تسمى جبة وإن كان أمجاز  تسمى جبة حقيقة ول أمجاز

فإذا كانت البطانة أمن سمور أو فنك يستعمل اللفظ حقيقة فيسقط اعتبار
 المجاز.

ًا فقد تعذر استعمال اللفظ حقيقة فيستعمل بطريق المجاز وإذا كان أمروي
 ويجعل له الظهارة خاصة.

 أل ترى أنه لو قال: أمن أصاب جبة خز أو سمور أو فنك.
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ًا أمن ذلك ظهارته وشي أو حرير لم يكن له الظهارة وكان له أما فأصاب شيئ
ًا سوى ذلك لن اسم الجبة يتناول أما سوى الظهارة إأما حقيقة أو أمجاز

ًا للبطانة بحال. والظهارة ل  تكون تبع

غير ولو قال: أمن أصاب قلنسوة ظهارتها على أما قال وبطانتها وحشوها أمن
 ذلك كان له الكل لنها ل تكون قلنسوة بدون البطانة والحشو.

 له. ولو صمد الجبة على رجل بعينه فقال: أمن أصاب هذه الجبة الخز فهي

بنى فأصابها إنسان فإذا هي أمبطنة بفنك أو سمور فالكل للمصيب هاهنا لنه
الستحقاق هنا على اليقين بالشارة دون السم والنسبة فكل واحد أمنهما

 للتعريف.

جميع إل أن التعريف بالشارة يسقط اعتبار النسبة لن الشارة أبلغ بخلف
 أما سبق.

 واستوضح هذا بالوصية بجبة الخز والجواب فيه كالجواب في النفل.

 ولو قال: أمن أصاب جبة أمروية فهذا على الظهارة.

والحشو يتبع لما بينا أن النسبة إلى الظهارة وهي ل تسمى جبة بدون البطانة
 لهما فيستحق الكل.

ولو قال: أمن أصاب جبة خز فاصاب جبة خز بطانتها غير الخز وهي أمحشوة
بقز أو قطن فله الظهارة خاصة لن الظهارة أمن الخز تسمى جبة بانفرادها

ًا.  أمجاز

 الحشو. فل يستحق البطانة بهذا السم وإذا لم يستحق البطانة لم يستحق

ًا فأصاب قباء بطانته غير أمروي وحشوه كذلك ولو قال: أمن أصاب قباء أمروي
ًا ل جبة.  فله الظهارة وحدها هناك تسمى قميص

لما ولو كانت الظهارة والبطانة أمرويتين والحشو أمن غيره استحق الكل لنه
ًا.  استحق الظهارة والبطانة استحق الحشو تبع

ًا للظهارة والبطانة وإن ال ترى أنه لو قال: أمن أصاب قباء استحق الحشو تبع
ًا.  لم يكن الحشو قباء فكذلك عند التقيد يستحق الحشو وإن لم يكن أمروي

ًا كان والسروايل بمنزلة القباء في جميع أما قلنا لنه ل يسمى سراويل أمبطن
 أو غير أمبطن.

باب النفل أمن أسلب الخوارج وأهل الحرب يقاتلون أمعهم بأأمان أو بغير
 أأمان

أمن قال: أأمان الخوارج لهل الحرب جائز كأأمان أهل العدل لنهم أمسلمون
َتانِ  {أهل فئة أممتنعة وبيان هذا الوصف في قوله تعالى:  َف ِئ َطا ِإن  ِنينَ     َو ْؤأِم ْلمُ أِمنَ ا
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ُلوا َت َت ْق عنه: إخواننا بغوا علينا ثم  وفي قول علي رضي الله9 الحجرات: }  ا
ل يقفون على أأمان الواحد أمن المسلمين كأأمان جماعتهم لن أهل الحرب

السبب الموجب للقتال بين أهل العدل وأهل البغي حتى يميزوا أهل العدل
أمن أهل البغي فيستأأمنوا أمنهم فإذا استأأمنوا أمن أهل البغي فقد سالمونا

 فينا وذلك أأمان نافذ. على أن ينجزوا

 فل ينبغي لهل العدل أن يغيروا عليهم حتى ينبذوا إليهم.

 إن كانوا في أمنعة أو يبلغوهم أمأأمنهم إن كانوا في غير أمنعة.

فظهر ولو استعان الخوارج بأهل الحرب على قتال أهل العدل فخرجوا إليهم
ًا لهم.  عليهم أهل العدل سبوا أهل الحرب ول يكون استعانة الخوارج بهم أأمان

ًا لهم.  أمن أصحابنا أمن قال: كان ذلك أأمان

فإنهم لو ولكنهم حين قاتلوا أهل العدل صاروا ناقضين لذلك الأمان وهذا غلط
ًا للأمان إذا كانوا تحت أأمنوهم ثم قاتلوا أمعهم أهل العدل لم يكن ذلك نقض

 راية الخوارج على أما ذكره بعد هذا ولكن.

 الوجه فيه أنهم أما خرجوا أمسالمين للمسلمين إنما خرجوا أمقاتلين.

أأما في حق أهل العدل فغير أمشكل وأأما في حق الخوارج فلنهم انضموا
 إليهم ليعينوهم ل ليكونوا في أأمان أمنهم.

ًا أمن غير أن يكون أل ترى أن الجيش في دار الحرب يعين بعضهم بعض
ًا سواء قاتلونا أمع الخوارج بعضهم في أأمان أمن بعض فإذا ظفرنا بهم كانوا فيئ

 يقاتلونا. أو لم

ذلك إل ولكن إن أراد الخوارج قتلهم وأخذ أمعهم أهل العدل أو ل يتمكنون أمن
 بهذا.

ًا فعليه الوفاء بذلك.  وأمن ضمن لغيره شيئ

ًا أمن ذلك لنها جعلت فإن سبوهم وأخذوا أأموالهم لم يحل لنا أن نشتري شيئ
ًا.  لهم بسبب حرام شرع

ولو اشتراها أمشتر جاز شراؤه لن العصمة ليست لعصمة المحل بل لمعنى
 الغدر.

 فل يمنع ذلك ثبوت الملك وصحة الشراء أمن المتملك.

ًا ًا لهم أأمان بهذا ولكن وهو بمنزلة أمسلم يدخل إليهم بأأمان كأنه ل يكون أمعطي
ًا أمن أمالهم لما فيه أمن أمعنى الغدر.  يكره له أن يسبي بعضهم ويأخذ شيئ

فإن فعل ذلك أأمر برده ولم يجبر عليه في الحكم وإن اشترى رجل أمنه ذلك
 المال جاز الشراء أمع الكراهية.
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ً فإن قاتلوا فقال أأمير أهل العدل: أمن قتل قتيلً فله سلبه فقتل رجل قتيل
أمن الخوارج لم يكن له سلبه لنهم أمسلمون وأأموالهم أمحرزة بدار السلم

 تكون غنيمة. فل

ًا فله سلبه لنهم أمسلمون وأأموالهم أمحرزة بدار السلم فل وإن قتل حربي
 تكون غنيمة.

ًا فله سلبه لن أماله أمباح الغتنام إذا لم يكن له أأمان أمن جهة وإن قتل حربي
 أحد أمن المسلمين.

ًا وأأموالً أمن أهل العدل فأحرزوها بمنعة الخوارج فإن أخذ أهل الحرب رقيق
ثم أسلموا فعليهم رد جميع أما أخذوا لنهم لم يحرزوها بدارهم وإنما يملكون

 أأموالنا بالحراز بدارهم.

 ولو كانت المنعة لهم في دارنا فأحرزوا المال بها لم يملكوها.

 فإذا كانت للخوارج فأولى أن ل يملكوها.

أملكوها فإن كانوا أدخلوها دارهم ثم أسلموا أو صاروا ذأمة فهي له لنهم
 بتمام الحراز.

 وقال عليه السلم: " أمن أسلم على أمال فهو له ".

ولو أصابوا أمن نساء أهل العدل وصبيانهم لم يسع الخوارج تركهم يذهبون
 بهم إلى دار الحرب لنهم ظالمون في حبس أحرار المسلمين.

وليس عليهم الوفاء لهم بالتقرير على الظلم ولكنهم يأأمرونهم بتخلية
 سبيلهم.

 ذلك. فإن أبوا قاتلوهم لستنقاذ ذراري المسلمين أمن أيديهم لم يسعهم غير

أل ترى أن المسلمين في دار الحرب إذا تمكنوا أمن استنقاذ ذراري
 المسلمين أمن أيديهم لم يسعهم غير ذلك.

أمنهم وكذلك لو أرادوا إدخال الأموال دارهم فالواجب على الخوارج أخذ ذلك
ليردوها على أهلها لنهم لم يملكوها قبل الحراز فهم ظالمون في حملها

المستأأمن في دار الحرب لن هناك قد أملكوا المال بالحراز وهو قد بخلف
لهم في أخذ أأموالهم فل يسعه أن يأخذها وإذا علم هذا ضمن أن ل يتعرض

 الخوارج ففي الحراز أولى. الحكم في الأموال في حق

يضمنوا وإن كانوا استهلكوا أما أخذوا أمن أأموال أهل العدل ثم أسلموا لم
ًا أمن ذلك لنهم فعلوه وهم أمحاربون ولنهم حين انضموا إلى أهل البغي شيئ
كانوا بمنزلتهم في هذا الحكم وأهل البغي إذا استهلكوا أأموال أهل العدل ثم

 يضمنوا فكذلك أهل الحرب. تابوا لم
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وعلى هذا لو كان الذين أعانوهم على المسلمين لم يكونوا خوارج ولكنهم
لصوص غير أمتأولين لن في حق أهل الحرب حكم سقوط الضمان ل يختلف

 التأويل إنما ذلك فيما بين المسلمين. بالتأويل وعدم

 فأأما أهل الحرب فل يضمنون في الوجهين لنهم فعلوه وهم أمحاربون.

ً ولو استعار بعضهم أمن بعض السلح ثم قال أأمير أهل العدل: أمن قتل قتيل
 فله سلبه.

فقتل خارجي عليه سلح حربي أو على عكس ذلك لم يكن السلب للقاتل
 الوجهين. في

 للغتنام. أأما إذا كان سلح الخارجي على الحربي فلن هذا المال ليس بمحل

يده وأأما إذا كن سلح الحربي على الخارجي فلنه حين استعاره أمنه وأثبت
 على ذلك المال فقد ثبت حكم الأمان فيه.

ًا أل ترى أنهم لو بعثوا إلى ًا أو كراع أهل الحرب فاستعار أمنهم سلح
فأخرجوه إليهم أنه يثبت حكم الأمان في ذلك المال لحصوله في يد الخوارج

غنيمة فكذلك أما سبق إل أن أهل العدل إذا ظفروا بذلك لم حتى ل يكون
 يردوه على أهل الحرب.

ولكنهم يبيعونه ويقفون ثمنه حتى يجيء أصحابه أمن أهل الحرب فيأخذون
 الثمن.

ًا لم يضمن كما هو الحكم في أأموال أهل وأمن استهلك أمن أهل العدل شيئ
 البغي إذا وقعت في يد أهل العدل.

 وهذا لن ثبوت الأمان في هذا المال بثبوت يد أهل البغي عليه.

 واليد ل تكون فوق الملك.

العدل ولو أملكوها أمن أهل البغي كان الحكم فيه هذا ولو لم يبع ذلك أهل
حتى تفرق الخوارج ثم جاء أصحاب السلح والكراع أمن أهل الحرب يطلبون

القياس: يرد عليهم ذلك ليردوهم إلى دارهم لن حكم الأمان كان ذلك ففي
ًا في هذا المال أمن جهة بعض المسلمين ولنه بمنزلة أمال الخوارج وهو ثابت

 ولم يبق لهم فئة. أمردود عليهم بعدأما تفرق جمعهم

وفي الستحسان يجبرون على بيعه في دار السلم وأخذ ثمنه لنه صار
ًا في دار ًا في يد أهل العدل والكراع والسلح بعدأما صار أمحتبس أمحبوس

 الكافر أمن رده إلى دار الحرب فيتقوى به على المسلمين. السلم ل يمكن

ًا فأسلموا.  وهو قياس أما لو كانوا عبيد
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يوضحه أن هذا المال لو كان للخوارج لم يجز رده عليهم أمع بقاء توهم
الستعانة على قتال المسلمين إن كانت أمنعتهم باقية فكذلك ل يجوز رده

ليستعينوا به على قتال المسلمين فإن أمنعة أهل الحرب على أهل الحرب
 باقية.

ًا دخلوا عسكرهم أمن أهل الحرب ثم استعاروا ولو أن الخوارج أأمنوا تجار
ًا ثم قتل رجل أمن الخوارج عليه ًا أو أخذوا أمنهم غضب ًا أو سلح أمنهم كراع

بعد تنفيل الأمام فإن سلبه ل يكون للقاتل لن بأأمانهم صار هذا ذلك السلح
ًا أمن الغتنام فإن أأمانهم في ذلك كأأمان أهل العدل يبيعون أما المال أمعصوأم

 حتى يجيئوا فيأخذوه. أصابوا م ذلك ويقفون ثمنه

يدفع وإن احتاج أهل العدل إلى أن يقاتلوا بشيء أمن ذلك فل بأس للأمام أن
إليهم ليقاتلوا به عند الحاجة لن هذا المال لو كان عنده للمسلمين جاز له أن

 يفعل ذلك عند الحاجة فإذا كان للمستأأمنين فأولى.

رضوا ولن المستأأمنين حين أعاروهم هذا المال ليقاتلوا به أهل العدل فقد
 بأن يكون هذا بمنزلة أأموال الخوارج في حقنا.

ولو ظفرنا بأأموال الخوارج جاز أن نفعل به هذا فكذلك في أأموال
 المستأأمنين إذا كانوا هم الذين أعاروهم.

ًا فليس ينبغي لأمام أهل العدل أن يدفعه إلى وإن كانوا أخذوا ذلك أمنهم غصب
أحد أمن أهل العدل ليقاتل لنه لم يوجد أمن المستأأمنين الرضا بأن يقاتل أحد

 بمالهم.

بأن والعصمة ثابتة في أأموالهم بسبب الأمان بخلف الول فقد رضوا هنالك
 يقاتل بمالهم.

وفي وعلى هذا لو استهلك بعض أهل العدل ذلك المال هنا ضمنه للمستأأمنين
 الفصل الول لم يضمنه كما ل يضمن أمال الخوارج.

التلف وكذلك ل ينبغي لأمير أهل العدل أن يبيع هذا المال هنا إل أن يخاف
عليه فيبيعه حينئذ لن عين المال أمحفوظ على المستأأمنين كما هو أمحفوظ

 المسلم. على

أن فهذا بمنزلة أمال لبعض أهل العدل في يده وصاحبه غائب فيحفظ عينه إل
 يتعذر ذلك فيبيعه ويحفظ ثمنه عليه.

على فإن تفرق الخوارج قبل أن يبيع الأمام ذلك فإنه يرد المال في الفصلين
 أصحابه ليردوه إلى دار الحرب لن هذا بمنزلة أمال الخوارج.

 وهناك يرد عليهم عين أمالهم بعد أما تفرقوا.
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فل ولنهم أعطوا المال هنا إلى الخوارج بعدأما ثبت العصمة فيها بالأمان
يحبس في دارنا بمنزلة أما لو كان الأمان لهم أمن أهل العدل ثم أعاروا

 كراعهم وسلحهم. الخوارج

ًا أمن أهل الحرب على أن يقاتلوا أمعهم أهل العدل ولو أن الخوارج أأمنوا قوأم
فخرجوا فقاتلوا أو لم يقاتلوا حتى ظهر أهل العدل عليهم فليس يقع على

الحرب سبي ول تكون أأموالهم غنيمة لنهم حين أعطوهم الأمان فقد أهل
نفوسهم وأأموالهم وبسبب القتال ل ينبذ ذلك الأمان ثبت لهم العصمة في

 لنهم قاتلوا بمنعة الخوارج.

ًا لأمانهم فكذلك القتال أمن فكما أن القتال أمن الخوارج ل يكون نقض
ًا للأمان.  المستأأمنين أمعهم ل يكون نقض

ولكن حكمهم كحكم الخوارج فيما يحل أمنهم وأما يحرم وفي حكم التنفيل في
 السلب.

الأمان وهذا بخلف أما سبق إذا قالوا لهم: اخرجوا فقاتلوا أمعنا ولم يذكروا
لن أولئك لم تثبت لهم العصمة في نفوسهم وأأموالهم فإن انضماأمهم إلى

 للقتال أمعنا ل يوجب ذلك. الخوارج

بعضهم ولو أن الخوارج كانوا هم الداخلين عليهم في دار الحرب فأأمن القوم
ًا ثم ظهر عليهم أهل العدل فإن كان أهل الحرب في عزهم وأمنعتهم بعض

 فهم فيء.

أمستأأمنين وأمن قتل أمنهم قتيلً فله سلبه لنهم في عزهم وأمنعتهم ل يكونون
وإنما الخوارج هم المستأأمنون إليهم ولنهم حين قاتلوا في أمنعتهم ودارهم

 فقد انتبذ الأمان الذي كان بيننا وبينهم فكانوا أهل حرب ظفرنا بهم.

بمنعة وإن كانوا خرجوا إلى عسكر الخوارج بأأمان وكانوا غير أممتنعين إل
الخوارج فإنه ل يقع على أحد أمنهم سبي لنهم أمستأأمنون في أمنعة الخوارج

والمستأأمن في عسكر المسلمين في دار الحرب كالمستأأمن في دار السلم
 العصمة. في حكم

 ولن الأمان لم ينبذ بقتالهم حين لم يكونوا أهل أمنعة بأنفسهم.

على ولو أن الخوارج طلبوا إلى تجار أهل الحرب أمستأأمنين فيهم أن يعينوهم
أهل العدل فأنعموا لهم وعلم ذلك أهل العدل لم يحل لهم التعرض لهم بقتل

أمال حتى ينصبوا الحرب لهل العدل لنهم أمستأأمنون فحكمهم كحكم ول أخذ
الذأمة قصدوا أن يقاتلوا المسلمين فما لم يظهروا أهل الذأمة ولو أن أهل

أنعموا للخوارج كانوا بمنزلة الخوارج ذلك ل يحل التعرض لهم ولنهم حين
التعرض لهم في نفس أو والخوارج أما لم ينصبوا لقتال أهل العدل ل يحل

 أمال.

راية فإن قاتلوا فحكمهم كحكم الخوارج فيما يحل ويحرم لنه قاتلوا تحت
 الخوارج فل ينتبذ أأمانهم بذلك.
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له أن ولو كان أهل الحرب قالوا لمسلم: أنت آأمن فادخل إلينا فدخل لم يحل
يتعرض لشيء أمن أأموالهم إن كان أمن أهل العدل أو أمن الخوارج لنه ضمن

يتعرض لهم وعليه الوفاء بما ضمن لقوله عليه السلم: " وفاء ل غدر أن ل
 فيه ".

وكذلك إن لم يدخل إليهم حتى أأمنهم وأأمنوه وهذا أظهر أمن الول في حقه
 لنهم في أأمان صحيح أمن جهته.

إل أن في هذا الفصل ليس لأمام المسلمين أن يعرض لهم بشيء ول أخذ
ًا لجميع أما استهلك بخلف الول أمال حتى ينبذ إليهم فإن فعل ذلك كان ضاأمن

 هنا في أأمان صحيح أمن جهة واحدة أمن المسلمين. لن القوم

يقاتلهم فإنه أأمنهم وهو في أمنعة المسلمين فصح أأمانه وفي الول للأمام أن
أمن غير نبذ لنه أأمنهم المسلم ولكنهم أأمنوه إل أن أمن ضرورة كونه في

أن ل يعرض لهم كما ل يعرضون له وليس أمن ضرورته أن يكونوا في أأمانهم
 أأمان أمن المسلمين.

ل ولو سأل الخوارج أمن أهل الحرب أن يعينوهم على أهل العدل فقاتلوا:
 نعينكم إل أن يكون الأمير أمنا ويكون حكمنا هو الجاري.

 ففعلوا ذلك.

 ثم ظهر عليهم أهل العدل فأهل الحرب وأأموالهم فيء.

 أأما إذا كانت الخوارج لم يؤأمنوهم فالجواب ظاهر.

 لنهم أهل حرب ل أأمان لهم.

قاتلوا أهل وأأما إذا كانوا أأمنوهم حتى خرجوا فلنهم نقضوا ذلك الأمان حين
العدل لمنعتهم وتحت رايتهم بخلف أما تقدم فهناك إنا قاتلوا تحت راية

ًا لأمانهم.  الخوارج وكان حكم الخوارج هو الجاري فلم يكن ذلك نقض

وأأما أأموال أهل البغي فهي أمردودة عليهم إذا وضعت الحرب أوزارها لن
 أمال المسلم ل يكون غنيمة في دار السلم للمسلمين بحال.

 وحكم تنفيل السلب على هذا.

أأموال حتى إذا قتل خارجي وعليه سلح حربي فهو للقاتل لنه ل عصمة في
 أهل الحرب هنا.

 فإن قتل خارجي لم يكن للقاتل لنه أمال أمعصوم عن الغتنام.

فأأمروا واستوضح هذا بما: لو اجتمع قوم أمن المستأأمنين في دار السلم
ًا لأمانهم. ًا أو اأمتنعوا وقاتلوا المسلمين فإنه يكون ذلك نقض  عليهم أأمير

 بخلف أما إذا لم يكونوا أهل أمنعة ففعلوا ذلك.
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 وحكمهم في هذا كحكم أهل الذأمة.

العدل أمن وكذلك إن كان أهل الحرب الذين دخلوا لعانة الخوارج قاتلوا أهل
 ناحية وقاتلهم الخوارج أمن ناحية أخرى.

فإن كان أهل الحرب أأميرهم أمنهم وهم أممتنعون بغير أمنعة الخوارج فهم
 فيء إذا ظهرنا عليهم لنهم صاروا ناقضين للأمان باعتبار أمنعتهم.

لن وإن كانت أمنعتهم بالخوارج فحكمهم حكم الخوارج وإن كان أأميرهم أمنهم
 التمكن أمن القتال بالمنعة ل بالأمير.

ولو أن عشرة أمن الخوارج ل أمنعة لهم آأمنوا عشرة أمن أهل الحرب على أن
 يخرجوا فيغيرون أمعهم فهؤلء إذا وقع الظهور عليهم ل يجري عليهم السبي.

 ول تكون أأموالهم غنيمة لنهم في أأمان قوم أمن المسلمين.

 وأما نقضوا ذلك الأمان بالغارة والقتال حين لم يكونوا أهل أمنعة.

ًا ولكنهم يؤخذون بجميع أما استهلكوا أمن الأموال ويقتلون بمن قتلوه عمد
 لنهم بمنزلة اللصوص حين لم يكن لهم أمنعة.

فكذلك الحكم باعتبار أنه ل أمنعة لهم أل ترى أن في حق الخوارج يثبت هذا
 في حق المستأأمنين أمعهم.

والمسألة بحالها ولو كانوا لم يؤأمنوهم وإنما قالوا لهم: اخرجوا فأغيروا أمعنا
 فالجواب في حق الخوارج في هذا والول سواء.

يضمنون وأأما أهل الحرب فهم فيء وجميع أما أمعهم ول يقتلون بمن قتلوا ول
أما استهلكوا لنهم ل أأمان لهم أمن جهة أحد أمن المسلمين ولكنهم لصوص

الحرب ولصوص أهل الحرب ل فرق بين أن يقع الظهور عليهم في أمن أهل
 في دار الحرب في هذا الحكم. دار السلم وبين أن يقع

 وعلى هذا يبتنى حكم التنفيل في السلب.

ًا كان للقاتل أمنهم السلب بالتنفيل.  فإن أأموالهم لما كانت فيئ

فصار الحاصل إن المستأأمنين أمن جهة الخوارج والمستأأمنين أمن جهة أهل
ًا للعهد إذا العدل سواء في حكم التلصص وقطع الطريق وفيما يكون نقض

 حين قاتلوا. كانوا أهل أمنعة

ولو أن الخوارج صالحوا أهل الحرب ووادعوهم ثم دخل رجل أمنهم إلى أهل
ًا بتلك الموادعة لنهم بمنزلة أهل العدل في العدل بغير أأمان كان آأمن

 أهل الحرب. الموادعة أمع

 الموادعة. أل ترى أن في عقد الذأمة وإعطاء الأمان هم بمنزلتهم فكذلك في
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الموادعة ول ينبغي لهل العدل أن يقاتلوهم حتى ينبذوا إليهم كما لو كانت
أمن جهتهم فإن استعان بهم الخوارج فخرجوا وقاتلوا أمعهم أهل العدل فوقع

الظهور عليهم لم يسب أحد أمنهم لن تلك الموادعة كانت بمنزلة إعطاء
 الأمان لهم.

راية وقد بينا أن أمن يكون في أأمان أمن الخوارج إذا قاتل أهل العدل تحت
ًا للأمان فهؤلء كذلك وحالهم كحال الخوارج فيما الخوارج لم يكن ذلك نقض

 ويحرم أمنهم وأمن أأموالهم. يحل

أهل وإن كانوا خرجوا على أن يكون الأمير أمن أهل الحرب يحكم فيهم بحكم
الشرك والمسألة بحالها ثم وقع الظهور عليهم فهم فيء لنهم صاروا ناقضين

الموادعة حين قاتلوا بمنعتهم أهل العدل وحكم التنفيل في السلب على لتلك
 الفصلين. هذا يخرج في

ناحية وكذلك إن كانوا خرجوا هم أمن ناحية ليقاتلوا أهل العدل والخوارج أمن
أخرى فإن كان أأمير أهل الحرب أمنهم فهم فيء لنهم قاتلوا تحت رايتهم

 بمنعتهم.

ًا أمنه فحكمهم كحكم الخوارج لنهم قاتلوا وإن كان الخوارج بعثوا إليهم أأمير
 تحت راية الخوارج.

ولو خرج أمن الموادعين قوم ل أمنعة لهم فأغاروا في دار السلم فوقع
الظهور عليهم فهم بمنزلة اللصوص في حكم الضمان والقصاص لنهم أما

ًا أمنهم للموادعة. قاتلوا عن أمنعة لهم  فل يكون ذلك نقض

ًا أمن أهل الحرب أأمنهم واحد أمن المسلمين ثم نبذ الأمام إليهم ولو أن قوأم
ًا فهم آأمنون لن المعنى الذي لجله صح أأمان فأأمنهم ذلك المسلم أيض

 المرة الولى أموجود في المرة الثانية. المسلم في

أأمانه فإنه كلما فإن قال لهم الأمير: إن هذا قد أأمنكم غير أمرة فل تلتفتوا إلى
ًا أمنه لن نبذ الأمان تأثيره في إطلق أأمنكم فقد نبذنا إليكم كان ذلك صحيح

لنفي الأمان والستغنام فيجوز تعليقه بالشرط كالطلق ولن النبذ يحتاج إليه
 الغرور وذلك يحصل بالنبذ بهذه الصفة.

ًا فكره الأمام أمقاأمه في دار السلم فإنه ًا أأمن حربي يتقدم إليه ولو أن أمسلم
 في الخروج.

يبلغه أمأأمنه ولن للأمام ولية النبذ بعد صحة الأمان فل يكون ذلك إل بعد أن
بغير فيتقدم إليه في الخروج ويجعل له أمن المهلة أما يتمكن فيها أمن الخروج

 ضرر بمنزلة المستأأمن إذا طال المقام في دارنا وقد تقدم بيان الحكم فيه.

بأأمانه فأنت ولو قال الأمام لحربي: ل تدخل دارنا بأأمان فلن فإنك إن دخلت
ًا لن حجر المسلم عن إعطاء الأمان باطل فيء ثم دخل بأأمانه لم يكن فيئ

فإنه ل تنعدم بحجره العلة المصححة لأمانه فيكون حجره إبطالً لحكم الشرع
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ًا لأمان وهو في دارنا لن نبذ الأمان بعد إعطاء ول يمكن جعل كلأمه نبذ
 يبلغ أمأأمنه فكذلك قبل إعطاء الأمان. الأمان ل يصح أما لم

وبه فارق المواعدين لن أولئك في أمنعتهم ونبذ الأمان صحيح لو حصل أمه
بعد الأمان فكذلك قبله فأأما هذا في دارنا فل يملك أحد نبذ أأمانه أما لم يبلغ

 أمأأمنه.

 والأمام وغيره فيه سواء.

 لنا. ولو قال الأمام لهل الحرب: أمن دخل أمنكم دارنا بأأمان فلن فهو ذأمة

دار فدخل رجل قد علم تلك المقالة بأأمان فلن فهو ذأمة ول يترك يرجع إلى
الحرب لن دخوله بعد العلم بمقالة الأمير دللة الرضا بقبول الذأمة والدللة

هذا كالصريح بمنزلة أمقام الذأمي الذي يقدم إليه الأمام في دارنا بعد في
 أمضي المدة.

في وهذا بخلف قوله: فهو فيء لن ذلك نبذ الأمان فل يصح إذا لم يكن
ًا وعلى هذا لو قال أمنعته وهذا تأكيد للأمن الثابت بذلك الأمان وليس نبذ

للمحصورين: إن أأمنكم فلن فقد نبذت إليكم فخذوا حذركم ثم أأمنهم فلن
ًا وحل به قتالهم لنهم في أمنعتهم. كان أما تقدم ًا صحيح  نبذ

 ولو قال: أمن خرج أمنكم بأأمان فلن فهو فيء أو: فقد حل دأمه.

 فخرج رجل فهو آأمن لن النبذ إليه وهو في أمنعتنا باطل.

فيه ولو قال: أمن خرج أمنكم بأأمان فلن فهو ذأمة لنا فهذا صحيح لنه ليس
 نبذ الأمان إنما فيه تقرير حكم الأمن.

 فكونه في أمنعتنا ل يمنع أمنه.

 والله أعلم.

 البراذين باب أمن نفل الخيل أما يكون على العرب دون

المشركين وله وإذا قال الأمير أمن قتل قتيلً فله فرسه فقتل أمسلم رجلً أمن
فرس أمع غلأمه فإنه ل يستحق فرسه لن إيجاب فرس القتيل له أمن أبين
الدلئل على أن أمراده قتل أمن هو فارس في حال أما يقتله وهذا لم يكن

ًا في حال أما  قتله بالفرس الذي أمع غلأمه والغلم ليس بحاضر عنده. فارس

فعرفنا أل ترى لو قتل آخر الغلم وهو على ذلك الفرس استحق الفرس بقتله
ًا.  أن الول إنما قتل راجلً ل فارس

ولن الأمام خص الفرس أمن بين سائر الشياء الذي يعلم أن الحربي حمله
أمع نفسه ول فائدة في هذا التخصص سوى أن يكون أمراده الفرس الذي

قصده التحريض على قتل فرسانهم لتنكسر به شوكتهم. يقاتل عليه وأنه كان
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وإن كان قد نزل عن فرسه وهو أمعه يقوده في القتال فله فرسه لنه فارس
 بما أمعه أمن الفرس فإنه يتمكن أمن القتال عليه في الحال.

 الزحام. وإنما كان نزوله لزيادة جد في الحرب أو لضيق الطريق أو كثرة

ًا حين قتل.  فل يخرج به أمن أن يكون فارس

ولو قتل رجلً على برذون أو برذونة فله ذلك لنه فارس سواء كان على
 برذون أو فرس أو عربي.

 أل ترى ان أمثله أمن المسلمين يستحق سهم الفرسان.

ًا.  فإن قيل: هذا فيما إذا كان الفرس أمع غلأمه في المعسكر أموجود

قلنا: ل كذلك فإن في حق المسلمين غلأمه بهذا الفرس ل يستحق سهم
ًا به وهنا في حكم التنفيل غلأمه فارس الفرسان فيتمكن أن يجعل هو فارس

ًا به ولو قتل رجلً على بغل أو حمار أو بعير بهذا الفرس فل يكون هو فارس
 فارس بهذا المركوب ولن اسم الفرس ل يتناوله بحال. لم يكن له لنه غير

 ولو قال: أمن قتل قتيلً فله فرسه.

ًا فله أمن الغنيمة فرس عربي وسط أو قيمته.  فقتل راجلً أو فارس

يتناول ول يكون له برذون لنه أطلق اسم الفرس فيما أوجبه نفلً له وأمطلقه
العربي خاصة وبمطلق التسمية يستحق الوسط أمن عين المسمى أو قيمته

سبق فقد أضاف الفرس هنا إلى القتيل بحرف الهاء وبه يتبين أن بخلف أما
ًا به. أمراده أما يكون القتيل  فارس

 وذلك يعم البرذون والفرس العربي.

وعلى هذا لو قال: أمن دخل أمن باب المدينة على فرسه أو أمن قاتل على
 فرسه فله أمائة درهم.

ًا.  فهذا على العراب والبراذين جمعي

 ولو قال: على فرس فهو على العراب خاصة.

 وكذلك لو قال: أمن نزل عن فرسه فقاتل راجلً فله أمائة.

 فهذا على العراب والبراذين.

ولو قال: على فرس ففي القياس: ل يستحق النفل إل أمن نزل عن فرس
عربي لنه أطلق اسم الفرس فل يتناول إل العربي كما في الفصول

 المتقدأمة.
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وفي الستحسان: كل أمن نزل عن برذون أو فرس عربي فقاتل راجلً فله
 نفله لن أمقصود الأمير هنا التحريض على أمباشرة القتال راجلً.

أل ترى أن أمن نزل عن فرس عربي ولم يقاتل ل يستحق النفل وفيما هو
 المقصود ل فرق بين أن ينزل عن برذون أو عن فرس عربي.

ولنه وغن أطلق الفرس فقد علمنا أن المراد فرسه إذ النسان ينزل عن
 فرسه ل عن فرس غيره فكان هذا وقوله: عن فرسه سواء.

العربي واسم البرذون في التنفيل يتناول الذكر والنثى ول يتناول الفرس
ًا آخر بمنزلة أما لو بحال لن هذا اسم نوع خاص أمن الخيل فل يتناول نوع

 قال: أمن قتل رجلً على فرس عربي.

 فإن ذلك على الذكر والنثى أمن ذلك النوع خاصة.

ًا دون البراذين بخلف الفرس فإنه يستعمل في البراذين وفرس العرب جميع
 كالخيل.

وإن كان السم حقيقة في العربي فعند الطلق يحمل على الحقيقة وعند
الضافة يعتبر عرف الستعمال والفرس الشهري أمن نوع البراذين دون

 العراب.

 ولو قال: أمن قتل قتيلً فله دابته.

 فاسم الدابة يتناول الخيل والبغال والحمير.

َنةً} كما قال تعالى: ِزي َو َها  ُبو َك َترْ ِل  .16النخل:  {

 ولهذا لو حلف ل يركب دابة يتناول السم هذه الشياء الثلثة.

 وإن قتل رجلً على بعير أو ثور لم يكن له ذلك.

ًا دوابهم البل والثيران.  إل أن يكونوا قوأم

ًا أن أمراد الأمام ذلك.  فباعتبار الحال يصير أمعلوأم

والنثى والكلم يتقيد بدللة الحال واسم البغل في التنفيل يتناول الذكر
وكذلك اسم البغلة لن الهاء تستعمل فيه لعلأمة الوحدان ل لعلأمة التأنيث

كاسم البقرة يتناول الذكر والنثى واسم الحمار والبعير يتناول الذكر والنثى
ًا.  جميع

تستعمل الهاء فأأما اسم التان فل يتناول إل النثى وكذلك اسم حمارة لنه ل
 هنا إل لعلأمة التأنيث.

ًا.  واسم الجمل والبعير يتناول الذكر والنثى أيض
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 الجاأمع. فأأما اسم الناقة فل يتناول إل النثى خاصة وقد بينا هذا في

ًا فله دابته فقتل رجلً على حمار أو بغل أو بعير لم ولو قال: أمن قتل فارس
ًا بدابته وإنما شرط الستحقاق أن يقتل يكن له شيء لنه أما كان فارس

ًا.  فارس

 بدابته. ولو قتل رجلً على برذون ذكر أو أنثى استحق دابته لنه فارس

ًا وإذا قال: أمن قتل قتيلً فله سلبه فالقياس أن يكون السلب للقاتل واحد
فيتناول كان أو اثنين أو ثلثة أو أكثر أمن ذلك لن " أمن " أمن أسماء العموم

ًا.  المخاطبين على سبيل الجتماع والنفراد جميع

لو ولكن الخذ بالقياس في هذا قبيح إذ يؤدي إلى القول بأن العسكر كلهم
 اجتمعوا على قتل رجل واحد استحقوا سلبه.

 به. وقد علمنا أن الأمام لم يرد ذلك بالتنفيل لن أمعنى التحريض يفوت

 ولكن للستحسان فيه وجوه.

لهم أحدها أنه إن قتله رجل أو رجلن فلهما السلب وإن قتله ثلثة لم يكن
 سلبه لن الثلثة أدنى الجمع المتفق عليه.

 فإن الكلم وحدان وتثنية وجمع فبه يبين أن الجمع غير التثنية.

الحاد ثم أدنى الجمع المتفق عليه كأعلى الجمع وأمراد الأمام بهذا تحريض
 على القتال ل تحريض الجماعة.

ول أمن ولنه يجوز للمسلم أن يفر أمن الثلثة ول يحل له أن يفر أمن الواحد
 الثنين.

ْذنِ  {قال تعالى:  ِإ ِب ْينِ  َف ْل َأ ْا  ُبو ِل ْغ َي ْلفٌ  َأ ُكمْ  ُكن أّمن َي ِإن  ِه     َو ّل  فيه تبين الفرق بين}  ال
 الواحد. الثنين والثلثة وأن حكم الثنين كحكم

إذا ولكن هذا إذا لم يكن أمعه السلح وهو يطمع في أن ينتصف أمن اثنين فأأما
لم يكن أمعه سلح ول يطمع في أن ينتصف أمنهما فل بأس بأن ينحاز إلى فئة

 يلقي بيده إلى التهلكة. ول

المسلمين فلهم والوجه الثاني للستحسان: أنه إن قتله قوم ل أمنعة لهم أمن
 السلب.

حكمهم وإن قتله قوم لهم أمنعة لم يكن لهم السلب لن الذين ل أمنعة لهم
 حكم الواحد.

أل ترى أنهم لو دخلوا دار الحرب على وجه التلصص لم يخمس أما أصابوا
بخلف أما إذا كانوا أهل أمنعة في حكم التنفيل لنه بصحة التنفيل فيه يبطل

 الخمس عنه. حق أرباب
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القتيل كان والوجه الثالث: أنه إن قتله قوم يرى الأمام والمسلمون أن ذلك
ينتصف أمنهم لو خلى بينه وبينهم فلهم سلبه وإن كان ل ينتصف أمنهم لم يكن
لهم سلبه لن المقصود التحريض وإنما يتحقق أمعنى التحريض على قتل أمن

 أمن ل ينتصف. ينتصف أمنهم دون

 قال: وكل هذا واسع إن أأمضاه الأمام ورآه عدلً.

 وليس أمراده أن كل هذا حق وإنما أمراده أن كل هذا طريق الجتهاد.

" وهو نظير قول ابن أمسعود رضي الله عنه: فيما صنع أمسروق وجندب:
 كلكما أصاب " يعني طريق الجتهاد.

تحقيق أما قال: وأحسن الوجوه عندي وأقربها أمن الحق الوجه الخير لن فيه
 هو المقصود بالتنفيل وهو التحريض.

بأخذها أل ترى أنهم لو انتهوا إلى أمطمورة فقال الأمير: أمن ناهضها أي قام
فله أما فيها بعد الخمس ففعل ذلك جماعة أمنهم فإن كان ينتصف أمنهم أهل

استحق النفل وإن اجتمع على المطمورة أمن العسكر أمن يعلم أن المطمورة
 أمنهم لم يكن لهم النفل. أهل المطمورة ل ينتصفون

 لمراعاة التحريض.

ًا كما لو قتلهم ولو قتل رجل قتيلين أو أكثر بضربة واحدة فله سلبهم جميع
ًا.  بضربات أمختلفة لن كلمة أمن عاأمة فيتعمم به المقتولون أيض

قتالً: أمن وإذا دخل الأمير أمع العسكر أرض الحرب فقال لهم قبل أن يلقوا
 قتل أمنكم قتيلً فله سلبه.

 فهذا جائز.

ويبقى حكم هذا التنفيل إلى أن يخرجوا أمن دار الحرب لن المقصود
 تحريضهم على الأمعان والطلب فيتقيد أمطلق كلأمه بهذا المقصود.

 سلبه. حتى إذا انتهى أمسلم إلى أمشرك نائم أو غافل في عمله فقتله فله

الأمام بمنزلة أما لو لقوا العدو فقتله في الصف أو بعد أما انهزأموا لن تنفيل
 عم المقتولين على أي حال كانوا بعد أن يكونوا بحيث يحل قتلهم.

وكذلك عم القاتلين أممن يكون لهم سهم في الغنيمة أو رضخ كالنساء
 والصبيان والعبيد.

القتال فأأما إذا قال الأمير هذه المقالة بعدأما اصطفوا للقتال فهذا على ذلك
 حتى ينقضي لن الحال دليل عليه.
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وهذا لنه لما أخر الكلم إلى أن حضر القتال فقد علمنا أن أمقصوده
التحريض على ذلك القتال بخلف الول فهناك إنما تكلم به حين دخلوا دار

 أن أمراده التحريض على الجد في الدخول والطلب. الحرب فعرفنا

ًا فحكم ذلك التنفيل باق.  ثم إن بقوا في ذلك القتال أياأم

وكذلك إن دخل المنهزأمون حصنهم فتحصنوا فيه وأقام المسلمون يقاتلونهم
ًا ول حصل فقتل رجل قتيلً فله سلبه لن ذلك القتال باق إذا لم يتركوه حين

 به وهو تمام القهر. أمقصودهم

بعد وإن لم يتبعهم المسلمون بعد أما انهزأموا حتى لحقوا بحصونهم ثم أمروا
ذلك بحصونهم فقتل أمسلم رجلً أممن كان انهزم أمنهم أو أمن غيرهم لم يكن

ًا له سلبه لنهم حين تركوا أتباعهم فقد انقضت تلك الحرب حقيقة وحكم
ًا  بها. والتنفيل كان أمقيد

ولو كانوا على إثرهم فمروا بحصن آخر فقتل رجل أمنهم قتيلً لم يكن له
سلبه لن النفل كان على الحرب الولى وهي أما كان بينهم وبين أهل هذا

 الحصن.

 إنما كانت بينهم وبين الذين حضروا.

 فهذا إنشاء حرب أخرى لم يكن التنفيل أمتناولً لها.

ًا آخر والمسلمون في ولو أن أصحاب الحرب الولى انهزأموا فدخلوا حصن
إثرهم فإن كان الغالب في هذا الحصن غير المنهزأمين والمنعة أمنعتهم ثم

قتيلً لم يستحق سلبه سواء كان المقتول أمن المنهزأمين أو أمن قتل أمسلم
 الولى. غيرهم لن هذه حرب سوى

وإن كان عظم القوم الذين انهزأموا أمن المسلمين والمنعة لهم فحكم ذلك
 التنفيل باق وأهل الحصن الثاني بمنزلة أمدد لحقهم.

 فتبقى الحرب الولى.

 وأمن قتل أمن المنهزأمين أو أمن غيرهم فله سلبه.

 وهذا أمل بينا أن الحكم للمنعة والغلبة.

المسلمين ثم ولو جاء أملكهم العظم بجنده فانحاز إليه الذين كانوا يقاتلون
قتل أمسلم أمنهم قتيلً لم يكن له سلبه لن هذه أمنعة أخرى والتنفيل كان

ًا بالحرب الولى فبعدأما حدث لهم أمنعة أخرى تكون الحرب غير الولى.  أمقيد

التنفيل فإذا لم يجدد الأمام تنفيلً لم يستحق القاتل السلب وإن جدد الأمام
 فسمعه بعض الناس دون البعض.
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فكل أمن قتل قتيلً استحق سلبه الذي سمع والذي لم يسمع فيه سواء لن
 هذا أمحض أمنفعة في حق القاتلين.

جماعتهم ولن كلم الأمام لما اشتهر في الناس فذلك بمنزلة الواصل إلى
 في الحكم.

عشرة أمن وأهل الحرب السراء وإذا قال الأمير: أمن دلنا أمن المسلمين على
 الرقيق فله رأس.

 فدلهم رجل بكلم ولم يذهب أمعهم.

 فذهبوا إلى ذلك الموضع وجاءوا بالرقيق كما قال.

 فل شيء له أمن النفل.

 فعل. وكان ينبغي في القياس أن يستحق النفل لنه شرط عليه الدللة وقد

ولكنه أل ترى أن الدللة على الصيد أمن المحرم بهذه الصفة يلزأمه الجزاء
استحسن فقال: استحقاق النفل يكون بالعمل ل بمجرد الكلم والمقصود به

 التحريض وإنما يكون التحريض على عمل هو أمن جنس الجهاد والقتال.

وبمجرد وصف الموضع بكلأمه ل يحصل ذلك العمل إذا لم يذهب أمعهم فل
 يستحق النفل.

ًا على أن يدلهم على أمثله فدلهم بكلأمه فهو دال.  ولو أأمنوا حربي

على أرأيت لو كان المسلم في أمنزلة بالكوفة أو الشام فقال: إن دللتكم
ًا عشرة أرؤس في أموضع أمن دار الحرب قد أمررت بهم أتجعلون لي رأس

فدلهم ولم يذهب أمعهم أكان يستحق النفل فكذلك إذا دلهم وهو فقالوا: نعم
بسهم في الغنيمة إل أنه إذا ذهب أمعهم في دار في دار الحرب فهو شريكهم

بمنزلة أما لو لم تسبق الدللة الحرب فهو شريكهم بسهمه في الغنيمة
 والتنفيل.

ً ولو ذهب أمعهم حتى دلهم على عشرة أرؤس فله أمنهم رأس لنه باشر عمل
 .يجوز أن يستحق النفل به وهو الذهاب

ًا. ًا وسط  وإنما يعطيه رأس

 وكذلك لو دل على أمائة رأس بهذه الصفة فله أمن كل عشرة رأس وسط.

ولو دلهم على خمسة كان له نصف واحد أمن أوساطهم لنه أوجب له ذلك
بمقابلة عمل فيه أمنفعة للمسلمين فيكون هذا بمنزلة قوله: أمن جاء بعشرة

 رأس. أرؤس فله

 وقد تقدم بيان هذا الفصل.
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ولو أسر الأمير أسراء أمن أهل الحرب فقال: أمن دلنا أمنكم على عشرة
أرؤس فهو حر فدلهم رجل بكلم ولم يذهب أمعهم فوجدوا الأمر كما وصف

 هذا تعليق عقته بالشرط فيراعى وجود الشرط فيه حقيقة. لهم فهو حر لن

 وبالدللة بالوصف يتم الشرط حقيقة.

ًا ل يستحق إل بعمل فل حاجة بنا إلى وهذا لن الأمام أما أوجب له هنا شيئ
ترك حقيقة الدللة هنا بخلف الول فقد أوجب له هناك نفلً ل يستحق إل

 بالعمل.

 فلجله تركنا حقيقة لفظ الدللة وحملناه على نوع أمن المجاز.

ذأمة لنا ثم ل يترك هذا السير يرجع إلى داره ولكنه يخرج إلى دارنا ليكون
لنه بالسر قد احتبس عندنا وإنما أوجب له بالدللة الحرية وليس أمن

 التمكن أمن الرجوع إلى داره. ضرورته

 ويستوي في هذا الحكم إن ذهب أمعهم أو لم يذهب.

 إل أن يقول: إن دللتكم فأنا حر وتدعوني أرجع إلى بلدي.

فحينئذ يوفى له بالشرط ويمكن أمن الرجوع إلى بلده إن أحب لن هذا
 بمنزلة صلح جرى بين الأمام وبينه وفي الصلح يجب الوفاء بشرط.

لنه نصب إل أنه ل ينبغي للأمير أن يفعل هذا إل أن يكون فيه حظ للمسلمين
ًا لنا إل بمنفعة عظيمة للمسلمين فيما ًا فل يدع السير ليعود حرب يدل ناظر

 عليه أكثر أمن حظهم في أسره فحينئذ ل بأس بإجابته إلى ذلك.

وإن دلهم السير على تسعة وذهب أمعهم أو لم يذهب لم يكن له شيء أمن
 رقبته لن عتقه هنا باعتبار الشرط والشرط يقابل المشروط جملة.

 فما لم يأت بكمال الشرط ل يستحق العتق.

لم أو هذا صلح أمن رقبته على شرط التزأمه فما لم يأت بذلك الشرط بكماله
ًا أمما وقع الصلح عليه بخلف المسلم فإن يتم الصلح ول يستحق شيئ

كان باعتبار عمل فيه أمنفعة للمسلمين فبقدر أما يحصل أمن استحقاقه للنفل
 المنفعة بعمله يستحق النفل.

أن وكذلك لو كان الأمير قال للسير: إن دللتنا على عشرة فأنت آأمن أمن
 نقتلك.

 فدل على تسعة.

يستفيد كان له أن يقتله لنه علق الأمان له بالشرط فما لم يتم الشرط ل
 الأمن.
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عشرة وكذلك لو أن أهل حصن نزل عليهم المسلمون قالوا: إن دللناكم على
أمن البطارقة أتؤأمنوننا وترجعون عنا فقالوا: نعم فدلوهم على خمسة أو على

فليسوا بآأمنين وليس على المسلمين أن يرجعوا عنهم لن الشرط لم تسعة
 الجزاء. يتم فل ينزل شيء أمن

تؤأمنونا ولو قالوا للمسلمين: نعطيكم أمائة أمن الرءوس أو ألف دينار على أن
وترجعوا عنا عاأمكم هذا ثم أعطوا بعض المال فللمسلمين أن يقاتلوهم لن

 الأمان تعلق بأداء جميع المال فل يثبت بأداء بعض المال.

عن الغدر ولكن إن أرادوا قتالهم فليردوا عليهم أما أخذوا ثم ينابذوهم للتحرز
 ودفع الضرر عنهم.

 فإنهم إنما أعطوا أمالهم على سبيل الدفع عن نفوسهم.

دلوا وهذا بخلف أما سبق أمن الدللة على عشرة أمن الطارقة فإنه هناك إن
ًا على بعضهم فلنا أن نقاتلهم أمن غير رد شيء عليهم لنا أما تملكنا عليهم شيئ

المال بمقابلة أما وعدنا لهم أمن الأمان ولو قاتلناهم أمن غير رد شيء ل أمن
الضرار بهم بطريق إهدار أملكهم وهاهنا تملكنا المال بمقابلة أما يؤدي إلى

 عليهم إذا لم يحصل لهم أمنفعة الأمان به. شرطنا لهم فيجب الرد

ًا للمساأمحة وإن أبى الأمام أن يرد عليهم فليرجع عنهم ول يقاتلهم إظهار
ًا للوفاء بالشرط وإن هلك بعض السبي المأخوذ أمنهم ثم أردنا قتالهم وإتماأم

فل بد أمن رد أما بقي أمن السبي وقيمة أمن هلك أمنهم لن المقصود بالرد دفع
 والخسران عنهم و التحرز عن الغدر. الضرر

 وذلك يحصل برد القيمة عند تعذر رد العين كما يحصل برد العين.

ولو صالحوهم على أمائة رأس على أن يؤأمنوهم سنتهم هذه وينصرفوا عنهم
ثم رأوا أن النظر لهم في قتالهم فليردوا المال ثم ينبذوا إليهم وهم في

ًا لنا ل يحرم قتالهم لعزاز الدين وإنما يحرم الغدر أمنعتهم لنه أمع بقائهم حرب
 وهم في أمنعتهم ينتفي أمعنى الغدر. وبالنبذ إليهم

 ولكن المال أمأخوذ أمنهم بطريق الجعل.

 فإذا لم يسلم لهم المشروط وجب رده عليهم.

 بمنزلة العوض يجب رده إذا لم يسلم المعوض.

أسلموا فإن كان أسلم السبي فليرد عليهم قيمتهم لنه تعذر رد عينهم بعدأما
 لن تمليك المسلم أمن الحربي ل يحل.

 فصار كما لو تعذر ردهم بالهلك.
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بأس بذلك ولو كانوا لم يقبضوا أمنهم المال حتى بدا لهم أن ينبذوا إليهم فل
لنهم يختارون أما فيه النظر للمسلمين والحال فيما يرجع إلى النظر يتبدل

 ساعة فساعة.

فكذلك إذا فكما أنه لو كان النظر في البتداء في القتال لم يميلوا إلى الصلح
 صار النظر في القتال كان لهم أن ينقضوا الصلح.

ثم أل ترى أنه لو وادعهم على أن يؤدوا إليه كل سنة أمائة رأس أمن رقيقهم
بدال له بعد أمضي سنة أو سنتين أن يقاتلهم لنه رأى بالمسلمين قوة فل

 ينبذ إليهم. بأس بأن

 ولو وادعهم على أن يعطوهم أمائة أمن أسراء المسلمين.

ليرجعوا عنهم عاأمهم هذا فأعطوهم تسعين فل بأس بالنبذ إليهم وقتالهم
لنعدام تمام الشرط الذي علق الأمان به ول يرد عليهم شيء أمن المأخوذ

أمن السراء أما كانوا في أملكهم قط ول تملكناهم عليهم بطريق لن الحرار
الأمتناع أمن الرد أمعنى الضرار بهم وإنما فيه كف عن الجعل فل يكون في

 الظلم.

وكذلك إن أعطوا ذلك أمن أمدبرين أو أمكاتبين أو أأمهات أو أولد كانوا
ًا أمن ذلك فإن ثبوت حق للمسلمين أسرى في أيديهم لنهم لم يتملكوا شيئ

كثبوت حقيقة العتق في إخراجه أمن أن يكون أمحلً للتمليك العتق في المحل
 بالقهر.

 ولكنا نردهم على أمواليهم بغير شيء.

وإن أعطوا ذلك أمن عبيد أمسلمين كانوا أسرى في أيديهم رد عليهم قيمتهم
لنهم كانوا تملكوا العبيد بالحراز ثم تملكنا عليهم بطريق الجعل فيجب ردهم

يسلم لهم المشروط ولكن يتعذر رد عينهم لسلأمهم فيجب رد إذا لم
 قيمتهم.

يقاتلهم وإن ردوا المائة كما شرطوا أممن ل يملكونهم أمن السراء فللأمام أن
ًا كانوا  يملكونه. بعد النبذ إليهم أمن غير رد شيء عليهم لنا نتملك عليهم شيئ

 ولكن الفضل له أن يفي لهم.

كما وفوا له بالمشروط ليطمئنوا إليه فيما يستقبل فإنه إن لم يفعل لم
يركنوا إلى أمثل ذلك في المستقبل بناء على أما عندهم أن هذا غدر في

ًا في الحقيقة. تخليص السارى أمن  أيديهم وإن لم يكن غدر

ًا خلى سبيلهم وإن انصرف عنهم بعدأما أخذ المشروط أمنهم فإن كانوا أحرار
ًا فإن وجدهم وإن كانوا أمدبرين ردهم على الموالي بغير قيمة وإن كانوا عبيد
الموالي قبل القسمة والبيع أخذوهم بغير شيء وإن وجدوهم بعد القسمة أو

بالقيمة أو الثمن إن أحبوا لن التمليك عليهم بطريق الجعل البيع أخذوهم
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القهر أل ترى أن المأخوذ فيء يجب قسمته بينهم في بمنزلة التملك بطريق
 الوجهين.

فدلهم ولو قال الأمير للسراء: أمن دلنا على عشرة أمن المقاتلة فهو حر
ًا لنا علمنا أنه أسير على عشرة أممتنعين في قلعة ل يقدر عليهم لم يكن حر

يكن هذا أمقصود الأمام وإنما كان أمقصوده دللة فيها أمنفعة للمسلمين لم
 ولم يحصل.

والمقاتل أمن فإن قيل: إنما يعتبر ظاهر كلأمه وهو قوله عشرة أمن المقاتلة
ًا.  يكون أممتنع

 قلنا: نعم.

ًا لم يكن حاصلً له قبل الدللة وذلك ل ولكن أمقصوده دللة يستفيد بها علم
يحصل بهذه الدللة فكم أمن عشرة أمقاتلة ل يقدر عليهم يعلمهم الأمير

 والمسلمون في دار الحرب.

 فعرفنا بهذا أن أمراده الدللة على عشرة يتمكنون أمن أخذهم.

قبل فإن دلهم على عشرة غير أممتنعين إل أنهم دروا بهم فهربوا فإن هربوا
ًا بدللة وصول المسلمين إلى أموضع يقدرون على أخذهم فليست هذه أيض

 المقصود وهو التمكن أمن الخذ لم يحصل بها. لن أما هو

لنه وإن كانوا قد قدروا على أخذهم ففرطوا في ذلك حتى هربوا فالسير حر
قد أتى بالمشروط عليه أمن الدللة وهو التمكن أمن أخذ العشرة فالتفريط

ًا عليه. الذي يكون  أمنا بعد ذلك ل يكون أمحسوب

وإن دل على العشرة في أموضع فقاتلوا حتى نجوا فليست هذه بدللة لنه
إنما دل على قوم أممتنعين إذ ل فرق بين أن يكون اأمتناعهم بقوة أنفسهم أو

 فيه. بحصن كانوا

عليهم إل أن يكونوا إنما نجوا لتفريط أمن المسلمين في أخذهم بعد القدرة
 فحينئذ يكون للدال أما شرط له.

وإن قاتل العشرة التي دل عليهم المسلمون فقتلوا بعضهم ثم ظفر
 المسلمون بهم فالسير حر لنهم إنما تمكنوا أمن أخذهم وأسرهم بدللته.

وإن لم يتمكن المسلمون أمن أسرهم ولكن قاتلوهم حتى قتلوا فليست هذه
بدللة لن أما هو المقصود وهو التمكن أمن السر لم يحصل بهذه الدللة وهذا

هذه العشرة كانوا يجدونهم قبل دللته فعرفنا أن المقصود بالدللة لن أمثل
 غير هذا.

ًا وظفروا بالبقية فإن الواحد كانوا قتلوا ذلك ولو قتل المسلمون أمنهم واحد
ًا لن التمكن إنما حدث بعد قتله والباقون وهم أممتنعون لم يكن السير حر

 قتله تسعة. بعد
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بالعشرة فهو فكأنه دلهم ابتداء على تسعة نفر وإن كانوا قتلوه بعدأما ظفروا
 حر لنهم تمكنوا بدللته أمن أخذ العشرة.

أمن وكذلك إن كانوا قتلوا بعض المسلمين ثم ظفروا بهم أحياء لنهم تمكنوا
 أسر العشرة بدللته وإن كان ذلك بعد جهد وقتال.

تسلحوا فإن انتهى إليهم المسلمون ول سلح عليهم ففرطوا في أخذهم حتى
أو اأمتنعوا فالسير حر لنه أمكنهم بالدللة أمن أخذ العشرة وإنما جاء التقصير

 أمن المسلمين.

فاأمتنعوا ولو كان السير قال: أدلكم على عشرة على أني إن دللتكم عليهم
 أنو لم يمتنعوا فأنا حر.

 فرضي المسلمون بذلك فهو حر.

ًا وإنما تعتبر دللة إذا دل عليهم وإن اأمتنعوا لنه أتى بما التزأمه بالشرط نص
 الحال والمقصود بالكلم إذا لم يوجد التنصيص بخلفه.

ولو قال الأمير للسراء: أمن دلنا على حصن كذا أو على عسكر فلن
البطريق أو على عسكر الملك فهو حر فدلهم رجل ثم لم يظفروا بهم

 بما شرط عليه أمن الدللة. فالسير حر لنه أتى

تقدم والمشروط عليه الدللة على قوم أممتنعين هنا وقد أتى به بخلف أما
 والغالب أن المراد هناك الدللة على عشرة غير أممتنعين.

فهو أل ترى أنه لو قال: أمن دلنا على عشرة أمن السبي أمن نساء أو صبيان
حر فدلهم رجل على ذلك بين يدي جند يمنعونهم أنه ل يعتق لن الغالب أن

الدللة عليهم في غير أمنعة وإنما يحمل أمطلق الكلم في كل أموضع المراد
 على أما هو الغالب.

أمنكم ولو تحير الأمير في رجوعه إلى دار السلم فقال للمسلمين: أمن دلنا
على الطريق فله رأس أو قال: فله أمائة درهم فدلهم رجل بوصف ذكره

دللته حتى أصابوا الطريق ولم يذهب هو أمعهم فل شيء له لن فمضوا على
 الجرة ل على سبيل التنفيل. أما أوجب كان على سبيل

 إذ التنفيل بعد إحراز الغنيمة ل يجوز.

أنه وإرشاد المتحير إلى الطريق ليس أمن الجهاد ليستحق عليه النفل فعرفنا
 إجازة واستحقاق الجر بعمل ل بقول.

ًا إذا لم يذهب أمعهم.  فلهذا ل يستحق شيئ

وإن ذهب أمعهم حتى دلهم على الطريق فله أجر أمثله في ذهابه أمعهم لنه
 أتى بالعمل بحكم إجارة فاسدة.
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ًا حين لم يتبين إلى أي أموضع فإن المقصود عليه أمن العمل لم يكن أمعلوأم
يذهب أمعهم وربما يوصلهم إلى الطريق بعشرة خطى وربما ل يوصلهم إل

 أيام. بمسيرة عشرة

 وجهلة المعقود عليه تفسد العقد.

به ثم إن كان المشروط له أمائة درهم فإنه يستحق به أجر المثل ل يجاوز
 أمائة.

ًا.  كما هو الحكم في الجارة الفاسدة إذا كان المسمى أمعلوأم

ًا أما بلغ لن ًا أمن السبي فله أجر أمثله بالغ تسمية وإن كان المشروط له رأس
ًا في  الرأس أمطلق

 صحيحة. باب الجارة ل يكون تسمية

المائة ول وهذا لنه إنا ل يجاوزه المسمى لتمام الرضا به وذلك يتحقق في
يتحقق في الرأس لن الرءوس تتفاضل في المالية ولو قال: أمن دلنا على

الطريق حتى يبلغ بنا أموضع كذا فله أمائة درهم أو فله هذا الرأس بعينه
إلى ذلك المكان فله المسمى لن المعقود عليه أمعلوم هنا فذهب رجل أمعهم

ًا قلنا: إنما ينعقد فإن قيل: المخاطب بالعقد أمجهول فكيف ينعقد العقد صحيح
ويستوجب الجر بحسب أما يأتي به أمن العقد حين يأخذ في الذهاب أمعهم

 العمل وعند ذلك ل جهالة فيه.

ولو لم يتحير الأمام ولكن قال: أمن ساق هذه الرأماك أمنكم حتى يبلغ
الطريق فله أمائة درهم ففعل ذلك قوم استحقوا أجر المثل ل يجاوز به المائة

 المعقود عليه أمن العمل أمجهول لجهالة المسافة. لن

والبدل ولو كان قال: إلى أموضع كذا فلهم المسمى لن المعقود عليه أمعلوم
 أمعلوم.

ًا بأعيانهم فسمع قوم آخرون فساقوها إلى ذلك المكان فل وإن خاطب قوأم
ًا شيء لهم لن العقد إنما كان بينه وبين أمن خاطبهم به فغيرهم يكون أمتبرع

 العمل. في إقاأمة

الجر ولو نادى بذلك في جميع أهل العسكر فساقها قوم سمعوا النداء فلهم
 لنهم أقاأموا العمل على وجه الجارة.

أمتطوعين ولو ساقها قوم لم يسمعوا النداء فل شيء لهم لنهم أقاأموا العمل
ل على وجه الجازة حين لم يسمعوا النداء وبهذا تبين أن الستحقاق هنا ليس

 على وجه التنفيل.

 ولو أن الأمير أخطأ الطريق فتحير.
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بصفة فقال السير في يده: إن دللتنا على الطريق فلك أهلك وولدك فدلهم
ًا للمسلمين أمع أو بذهاب أمعهم حتى أوقفهم على الطريق كان على حاله فيئ

ًا على أهله وولده لن الأمير لم يذكر نفسه بشيء في الجزاء فيبقى هو أسير
ًا أهله حاله وإذا كان ًا للمسلمين فما يكون له يكون للمسلمين أيض هو عبد

 سواء. وولده وغيرهم في ذلك

عليه ولو كان قال: لك نفسك وأهلك وولدك والمسألة بحالها فهو حر ل سبيل
 لنه جعل له نفسه جزاء على دللته.

ًا. ًا أهله وولده أيض ًا وله أهله وولده أيض  وقد أتى بها فكان حر

 لنه شرط له ذلك.

 إل أنه ل يدخل في اسم الهل هنا إل زوجته.

فل بخلف أما تقدم في فصول الأمان لنهم هنا قد صاروا أمملوكين بالسر
 يزول الملك عنهم إل بيقين وهذا اليقين في زوجته خاصة.

فيء لن وكذلك في اسم الولد ل يدخل هنا إل ولد لصلبه وأأما ولد ولده فهم
 اليقين في ولد الصلب خاصة.

 وهذا الستحقاق له يبتنى على المتيقن به.

أبيهم وإن لم يكن في السراء ولد لصلبه فله أولد بنيه لنهم قائمون أمقام
 في هذا السم فيتناولهم عند عدم آبائهم.

أولده ول يكون ولد بناته أمن ذلك في شيء إل أن يسميهم لنهم ليسوا أمن
ثم ل يترك يرجع إلى دار الحرب ولكنه يخرجهم إلى دار السلم ليكونوا ذأمة
 للمسلمين لنه بعد تقرر السر ل يجوز تمكينهم أمن الرجوع إلى دار الحرب.

 ويستوي إذا كان دلهم بكلم أو ذهب أمعهم.

 بخلف أما تقدم أمن دللة المسلمين.

 فإن ذلك على وجه الجارة فل يثبت بالكلم.

 وهذا على وجه الصلح والأمان فيعتبر فيه وجود الشرط حقيقة.

للسراء: فإن كان الأمير قسم السبي في دار الحرب أو باعهم ثم تحي فقال
 أمن دلنا على الطريق فهو حر.

أجر أو قال: فله أمائة درهم ففعل ذلك بعضهم فإن كان شرط له أمائة فله
أمثله ل يجاوز به المائة ويكون ذلك لموله لن الملك قد تعين فيهم هنا فما

 أوجبه يكون على وجه الجازة دون الصلح والأمان.
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ًا وإن كان قال: ولهذا لو دلهم بمجرد كلم ولم يذهب أمعهم لم يستحق شيئ
فهو حر فهذا باطل لن الأمير ل يملك أن يعتق أرقاء الملك بعدأما تعين

 فيهم. أملكهم

ولو تحير قبل قسمتهم فقال: أمن دلنا أمنكم على الطريق فهو حر فدلهم
 أسير على طريق بين إل أنه طريق يأخذ إلى دار الحرب ل إلى دار السلم.

 فإن كانوا تحيروا في الدخول فهذه دللة والسير حر.

 وإن كانوا تحيروا في النصراف فليست هذه بدللة.

فيه وإن دلهم على طريق يأخذ إلى دار السلم ل إلى دار الحرب فالتقسيم
على عكس هذا لن أمطلق الكلم يتقيد بدللة الحال وقد علمنا أن أمراده في

الدخول على طريق يوصله إلى أمقصده أمن دار الحرب وفي النصراف حالة
 طريق يوصله إلى أمقصده أمن دار السلم. أمقصوده الدللة على

وإن قال: إن دللتنا على طريق حصن كذا فأنت حر ولذلك الحصن أمن ذلك
المكان طريق فدلهم على طريق آخر هو أبعد أمن الطريق المعهود فله

الطريقين طريق ذلك الحصن إذا كان بحيث يعتاد شرطه لن كل واحد أمن
 الطريق. الناس الذهاب إلى ذلك الحصن أمن ذلك

 والأمير أطلق اللفظ ول يجوز تقييد المطلق إل بدليل.

 وليس في كلأمه ذلك.

وإن دلهم على طريق ليس بطريق إلى ذلك الحصن ولكنه طريق إلى غيره
أنهم يقدرون على أن يدوروا أمن ذلك المكان حتى يأتوه ليست هذه بدللة إل

يتمكن أمن أن يأتي أمن هذا الموضع كاشغر ثم يدور حتى لن النسان قد
 أمن هنا إلى كاشغر طريق بخارى. يأتي بخارى ثم ل يعد أحد الطريق

ًا.  فعرفنا أنه أما أتى بالمشروط عليه فل يكون حر

كذا وإن قال: إن دللتنا على طرق حصن كذا وهو الطريق الذي كان يقال له
 فدلهم على طريق غيره حتى أقاأمهم على الحصن.

فإن كانت لهم أمنفعة في الطريق الذي عينوا له أمن حيث قرب الطريق أو
أأمنه أو كثرة العلف أو كثرة القرى أو كثرة أما يجدون أمن السبي فهو فيء

ًا وكانت لهم فيه أمنفعة. على حاله لنه  أما وفى بالشرط فإنهم عينوا له طريق

ًا يجب اعتباره.  والتعيين أمتى كان أمفيد

القياس وإن كان الذي دلهم عليه أكثر أمنفعة أمن الذي عينوا له فهو فيء في
ًا لنه أما أتى بالمشروط.  أيض
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وفي إيجاب العباد يعتبر اللفظ دون المعنى لجوازه أن يخلو كلأمهم عن
 حكمة وفائدة حميدة.

 وفي الستحسان: هو حر لنه أتى بمقصودهم وزيادة.

ًا.  وإنما يعتبر التعيين إذا كان أمفيد

 أمفيد. فإذا علم أن فائدتهم فيما أتى به أظهر سقط اعتبار التعيين لكونه غير

فيكون وإن لم يعلم أيهما أنفع فهو فيء على حاله لن التعيين كلم أمن عاقل
ًا في الصل أما لم يعلم بخلوه عن الفائدة.  أمعتبر

 ولم يعلم بذلك.

 وعلى هذا لو قال: أمن دلنا على طريق درب الحدث فهو حر.

 فدلهم رجل على طريق المصيصة أو على طريق أملطية.

 فإن كان ذلك أقرب وأكثر أمنفعة فهو حر.

وإن كان ليس كذلك أو ل يدرى أهو كذلك أم ل فهو فيء لنه أما أتى
 بالمشروط عليه.

 أرأيت لو ذهب بهم إلى طريق غير أما ذكروا له فكان فيه الملك وجنده.

فقاتلهم وقتل أمنهم أو ذهب بهم في طريق ل علف فيه فهلكت دوابهم أو
ًا أكان يوفى له بشرطه وإنما قصده بهذا بيان أن التقييد أمتى أما أماتوا جوع

ًا  يجب اعتباره. كان أمفيد

 باب أما يجوز أمن النفل في السلح وغيره

فقال: وإذا رأى أأمير العسكر دروع المسلمين قليلة عند دخولهم دار الحرب
 أمن دخل بدرع فله أمن النفل كذا أو فله به سهم كسهمه في الغنيمة.

على ذلك فهذا جائز ل بأس به لن هذا التنفيل يقع أمنه العدو فيجوز أن ينفل
 لتحريضهم على تحمل هذه المؤنة لرهاب العدو.

يحتمل أل ترى أن الشرع أوجب للغازي السهم لفرسه لهذا المعنى وهو أنه
المؤنة فيما يحصل به إرهاب العدو فللأمام أن يوجب ذلك بطريق النفل

ًا  بما أوجبه الشرع. اعتبار

درعين وكذلك لو قال: أمن دخل بدر عين فله كذا لن المبارز قد يظاهر بين
إذا أراد القتال على أما روي أن النبي عليه السلم ظاهر بين درعين يوم أحد.

 فكان هذا أمنه على وجه النظر والجتهاد.
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دروع وإن قال: أمن دخل بدرع وأمن دخل بدرعين فله أمائتان وأمن دخل بثلثة
 فله ثلث أمائة.

 وساق الكلم هكذا.

درعين فليس ينبغي له أن ينفل هكذا ول يجوز أمنه هذا التنفيل في أكثر أمن
لن هذا ل يقع على وجه الجتهاد والنظر والمقاتل ل يمكنه أن يلبس أكثر أمن

 درعين عند القتال لن ذلك يثقل عليه ول يمكنه أن يقاتل أمعه.

 فعرفنا أنه ليس في التنفيل على أكثر أمن درعين أمنفعة.

والرابع فإن قيل: أمعنى التزام المؤنة وإرهاب العدو يتحقق في الثالث
 والخاأمس.

 قلنا: ليس كذلك.

 وكذا حارس. فإن الرهاب بالدارع ل بالدرع يقال: انفصل كذا وكذا دارع وكذا

 فيحصل به الرهاب.

والدارع هو وحده لنه أما حمل الدروع أمع نفسه ليعطيها غيره وإنما حمل
 للبس عند القتال.

 وذلك ل يتأتى أمنه في أكثر أمن درعين.

 وعلى هذا لو قال لصحاب الخيل بتجفاف فله كذا.

فإن أمعنى التزام المؤنة وإرهاب العدو يحصل بالتجفاف للخيل كما يحصل
 بالدروع للفارس فيجوز أن ينفل على تجفاف وتجفافين.

التنفيل ول يجوز أكثر أمن ذلك لن التجفاف للفرس فالتنفيل عليه بمنزلة
 على الفرس.

بفرسين ولو كن الأمير أممن ل يرى أن يسهم إل لفرس واحد فقال: أمن دخل
ًا ول يجوز أن ينفل على أكثر أمن فرسين لن فله كذا كان ذلك تنفيلً صحيح

المبارز قد يقاتل بفرسين ول يقاتل بأكثر أمنهما فإنما يجوز أمن تنفيله أما
 أمنفعة دون أما ل أمنفعة فيه. يكون فيه

ًا قد يحتاج الرجل فيه إلى ثلثة أفراس. ًا أمعروف  إل أن يكون أأمر

 فحينئذ يجوز تنفيله لثلثة أفراس في ذلك.

وكذلك لثلثة تجافيف لنه يكون على كل فرس تجفاف وأمتى علم أن تنفيله
 كان على وجه النظر يجب تنفيذه أمما أصاب أمن الغنائم بعد التنفيل.
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ًا فقال: أمن تقدم إلى الباب ًا لهم حتى حاصروا حصن ًا ولو لم يقل شيئ دارع
 فله كذا.

ًا درعين ًا فله كذا أو قال: أمن تقدم أمظاهر فله كذا أو قال: أمن تقدم أمتجفف
فلذلك تنفيل صحيح لن فيه أمنفعة للمسلمين أمن حين إظهار الجلدة والقوة

 وإيقاع الرعب في قلوب المشركين والتنفيل على أمثله يكون.

والمتجفف ولو لم يقل ذلك حتى فتحوا الحصن ثم أراد أن ينفل أمنه للدارع
بعد على قدر العناء فليس له أن ينفله لن التنفيل أما يكون قبل الحراز فأأما

الحراز فيكون صلة ل تنفيلً وليس للأمام أن يخص بعض الغانمين بالصلة أمن
 الغنيمة بعدأما ثبت حقهم فيها.

رأيه فهو فإن نفل الأمام بعد الحراز على قدر العناء والجزاء فكان ذلك أمن
ًا فيه فليس لحد أمن القضاة أن يبطل نافذ لنه أأمضى باجتهاده فصلً أمختلف

 ذلك.

لن ويحل للمنفل أن يأخذ ذلك وإن كان هو أممن ل يرى التنفيل بعد الصابة
الرأي يسقط اعتباره إذا جاء الحكم بخلفه فإن قضاء القاضي أملزم غيره

الجتهاد غير أملزم غيره وهو نظير أما لو قال لأمرأته: أنت طالق ألبتة. وأمجرد

هو وأمن رأيه أن ذلك تطليقة بائنة فقضى القاضي بأنها تطليقة رجعية كما
قول عمر وابن أمسعود رضي الله عنهما فإنه ينفذ قضاؤه ويسعه أن يقيم

هذا على قول أمحمد وأأما على قول أبي يوسف: فالمجتهد ل يدع عليها ولكن
 عليه بقضاء القاضي بخلفه. رأيه إذا كان ذلك أشد

 وقد بينا ذلك في شرح المختصر في آخر الستحسان والله أعلم.

 باب أما يجوز أمن النفل بعد إصابة الغنيمة

فعجزوا وأمن يجوز ذلك أمنه قال: ولو أن سرية في دار الحرب أصابوا غنائم
عن حملها إلى دار السلم وأراد الأمير إحراقها أو تركها ثم بدا له فقال

ًا فهو له فهذا جائز.  للمسلمين: أمن أخذ أمنها شيئ

ًا فهو له ول خمس فيه لن هذا تنفيل وقع على وأمن تكلف أمنهم فأخرج شيئ
وجه النظر وإنما كرهنا التنفيل بعد الصابة لما فيه أمن إبطال حق بعض

 بعدأما ثبت حقهم في المصاب. الغانمين

 والبطال إنما يكون عند التمكن أمن الحفظ وتأكيد حقهم بالخراج.

 فأأما بعد تحقق العجز عن ذلك فهذا ل يكون إبطالً لحق أحد.

تركها في يوضحه: أن له إحراق الجمادات أمنها وذبح الحيوانات ثم الحراق أو
 أمضيعة.

 وفي ذلك إبطال حق الكل.
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فمن ضرورة جواز ذلك جواز إبطال حق البعض بتخصيص البعض بطريق
 التنفيل.

التنفيل ولن في الحراق إبطال حق ل أمنفعة فيه لحد أمن المسلمين وفي
 توفير المنفعة على بعضهم.

 فكان الميل إلى هذا الجانب أولى.

ًا على الخراج أو البيع أو أمتمكن أمن البيع أو القسمة فهو فأأما إذا كان قادر
 إيصال المنفعة إلى جماعتهم.

 فل ينبغي له أن يبطل حق بعضهم.

ًا فهو له بعد الخمس أو قال: فله وكذلك لو قال عند العجز: أمن أخذ شيئ
 نصف أما أخذ قبل الخمس أو بعده فلذلك كله صحيح.

الخراج ينبغي له أن يفعل أمن ذلك أما يكون أقرب إلى النظر ثم القسمة بعد
 على أما أوجبه الأمير بالتنفيل.

ًا كان المسلمون يقدرون على إخراجه ولم يكن وإن أحد وجد أمنهم شيئ
للأمام علم به أمن جوهر أو غير ذلك فإن هذا يخمس الباقي بينهم على سهام

 صحة هذا التنفيل لضرورة العجز عن الحراز. الغنيمة لن

يتحقق فيه والثابت بالضرورة ل يعدو أمواضعها فل يتناول هذا التنفيل أما لم
 الضرورة.

وإذا ثبت هذا الحكم فيما أخذوا أمن أأموالهم ثبت فيما لم يأخذوه بطريق
الول حتى إذا أمروا ببناء أمن بنائهم فيه السلح والرخام وأماء الذهب ولم

ًا فهو له. يقدروا على  أخذه وإخراجه فقال الأمير: أمن أخذ أمنه شيئ

 فذلك صحيح.

ًا أمن ذلك وأخرجه اختص به.  وأمن خرب شيئ

أن لنهم وإن كانوا قادرين على هدأمه فقد كانوا عاجزين عن إخراجه ولهم
ًا ويستوي إن كان ذلك أمما يقدر يتركوه فيصح تنفيل أأميرهم في ذلك أيض

الهدم أو ل يقدر عليه لن التنفيل أمن الأمير قبل الهدم وإنما على حمله بعد
حمله بعد الهدم أو ل يقدر عليه لن التنفيل أمن الأمير صار بحيث يقدر على

يقدر على حمله بما أحدث فيه أمن الهدم بعد قبل الهدم وإنما صار بحيث
 تنفيل الأمام.

ًا عن البناء يقدرون على ًا نائي ًا أمن ذلك أموضوع إخراجه حين إل أن يكون شيئ
نفل الأمام ولم يعلم به فإن ذلك يقسم بين الجماعة وإن أخرجه واحد أمنهم

 لن التنفيل لم يتناوله.
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ًا ولكنه أأمرهم بإحراق ذلك فتكلف بعضهم إخراجها ولو أن الأمير لم ينفل أحد
 على دوابهم إلى دار السلم فذلك يخمس ويقسم بين جميع السرية.

بالحراق ول لن تخصيص البعض بتنفيل الأمام ولم يوجد إنما الموجود الأمر
تأثير له في تخصيص بعضهم بشيء وأدنى الدرجات أن الذي أخرج أحيا بفعله

ًا بينه وبين غيره فل يكون ذلك ًا على الهلك أمما كان أمشترك أما كان أمشرف
ًا لقطع  الشركة وتخصيصه به. سبب

ولو قسم أما أصاب في أرض الحرب أو باعه أمن التجار أو أخرجه إلى دار
السلم فلحقهم العدو وابتلوا بالهرب فينبغي أن يحرقوا ذلك بالنار لينقطع

 العدو عنه. أمنفعة

ثقل فإن في ذلك أمعنى الكبت لهم وإن كان يجوز للغزاة أن يفعلوا ذلك بما
عليهم أمن أمتاعهم وسلحهم في دار الحرب لئل ينتفع به العدو كما فعله

 حين أيس أمن نفسه عقر فرسه. جعفر فإنه

 فلن يجوز ذلك فيما أخذوا أمن أأمتعة أهل الحرب كان أولى.

ًا فهو له فأخذ ذلك قوم فإن نبذوا ذلك ليحرقوه فقال الأمير: أمن أخذ شيئ
وأخرجوه أمن المهلكة فذلك كله أمردود إلى أهله لنه بالقسمة والبيع قد تعين

 فيه. الملك

 وليس للأمام ولية التنفيل في أأملك الناس بحال.

وكذلك بالخراج إلى دار السلم وقد تأكد الحق فيه لهم على وجه يورث
 عنهم فل يبقى للأمام فيه ولية التنفيل أصلً.

 بخلف أما قبل الحراز.

السبب فالثابت هناك حق ضعيف ثبت بالحراز بالدار فالحق قد يتأكد بتمام
 بالحراز بالدار فل يبطل ذلك باللقاء للحراق.

 فل يكون للأمام فيه ولية التنفيل وهذا بعد القسمة.

 والبيع أظهر لن الملك قد تعين فيه.

أل ترى أنهم لو طرحوا ذلك في دار الحرب فلم يقطن بها أهل الحرب حتى
 دخلت سرية أخرى فأخرجوها وأخذها أهل الحرب التي لم تؤخذ أمنهم.

يعلم بها ولو طرحوها للحراق بعد القسمة والبيع ثم تركوها أمخافة العدو ولم
المشركون حتى جاءت سرية أخرى فأخذوها وأخرجوها فهي أمردودة على

 لبقاء أملكهم فيها. الملك

وإن أخذها المشركون ثم استنفذها أمن أيديهم سرية أخرى فإن وجدها
 الملك قبل القسمة أخذوها بغير شيء.
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أصابها أهل وإن وجدوها بعد القسمة أخذوها بالقيمة بمنزلة سائر أأموالهم إذا
 الحرب وأحرزوها وكذلك بعد الحراز بدار السلم.

وإن طرحوها ثم جاءت سرية أخرى فأخذوها ولم يعلم بها أهل الحرب فهي
أمردودة على السرية الولى لتأكد حقهم فيها وإن أحرزها أهل الحرب ثم

أخرى فإن وجدها السرية الولى قبل القسمة أخذوها بغير أخذها أمنهم سرية
 فل سبيل لهم عليها. شيء وإن وجدوها بعد القسمة

لو أخذوها وهذه هي الرواية الثانية التي بينا أنها أصح في هذه المسألة لنهم
 بالقيمة وحقهم قبل القسمة في المالية.

فل يكون إذ ل أملك لحد في العين ولهذا كان للأمام أن يبيعها ويقسم الثمن
ًا. ًا وإنما ثبت لهم حق الخذ إذا كان أمفيد ًا لهم شيئ  الخذ بالقيمة أمفيد

 ولو أن المشترين أو الذين وقع ذلك في سهاأمهم.

ًا فهو له.  أو الذين رأموا بمتاعهم قالوا حين رأموا به: أمن أخذ شيئ

فأخذ ذلك قوم أمن المسلمين فهو لهم أخرجوه أو لم يخرجوه لن هذا هبة
 أمن الملك للخذين.

 وقد تمت الهبة بقبضهم.

السلم فإن أرادوا الرجوع فيه فلهم ذلك قبل أن يخرجه الخذون إلى دار
 كما هو الحكم في الهبة.

ًا يقدر فيه على حمله لم يكن لهم أن يرجعوا فيه وإن أخرجوه أو بلغوه أموضع
 لنه حدث فيه زيادة بصنع الموهوب له.

ًا على الهلك في أمضيعة وقد أحياه بالخراج أمن ذلك الموضع فإنه كان أمشرف
فالزيادة في عين الموهوب تمنع الواهب أمن الرجوع ولكن هذا الحكم فيما

أخذه أمن سمع أمقالة المالك أمنه أو أممن بلغه فأأما أمن لم يسمع ذلك إذا
ًا فأخرجه كان عليه أن يرده إلى أمالكه لن أمن علم بمقالته أصلً إذا أخذ شيئ

 فإنما أخذه على وجه الهبة.

ًا للهبة وأمن لم يعلم ذلك فهو إنما أخذه ل على ًا أمتمم وجه فيكون ذلك قبض
 الهبة بل على وجه العانة لمالكه في الرد عليه.

 فل يثبت الملك له بهذا الخذ.

جهالة فإن قيل: هذا إيجاب لمجهول فكيف يصح بطريق الهبة قلنا: لن هذه
 ل تقضي إلى المنازعة.

بهذا فالملك إنما يثبت عند الخذ وعند ذلك الخذ أمتعين أمعلوم وكان الملك
 اللفظ أباح أخذه على وجه الهبة أمنه وهذه الباحة تثبت أمع الجهالة.
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وسلم قال: أصله: أما رواه عبد الله بن قرط الثمالي أن النبي صلى الله عليه
 " أفضل اليام يوم النحر.

 بمنى. ثم يوم القر " يعني الثاني أمن أيام النحر لن الحاج يقون فيه

ًا ًا أو ست قال: وقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنات خمس
 فطفقن يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ فمل وجبت جنوبها قال كلمة ل أفهمها.

الله فسألت بعض أمن يليه: أماذا قال رسول الله فقال: قال رسول الله صلى
 عليه وسلم: " أمن شاء اقتطع ".

الله فهذه إباحة الخذ على وجه التمليك والنتفاع بالمأخوذ أوجبها رسول
 صلى الله عليه وسلم أمع الجهالة.

 فما يكون أمن هذا الجنس يتعدى إليه حكم هذا النص.

 يقرره أن أمجرد اللقاء بغير كلم يفيد هذا الحكم.

ًا أمن فإن النسان ينثر السكر والدراهم في العرس وغيره وكل أمن أخذ شيئ
ًا له ويجوز له أن ينتفع به أمن غير أن يتكلم الناثر بشيء.  ذلك يصير أمملوك

في وقيل: بأن الحال دليل على الذن في الخذ فإذا وجد التصريح بالذن
 الخذ فلن يثبت هذا الحكم كان أولى.

وعلى هذا لو وضع النسان الماء والحمد على داره فإنه يباح الشرب أمنه
 لكل أمن أمر به أمن غني أو فقير لوجود الذن دللة.

ثمارها وإذا غرس شجرة في أموضع ل أملك فيه لحد وأباح للناس الصابة أمن
 فإنه يجوز لكل أمن أمر بها أن يأخذ أمن ثمارها فيتناوله.

 وكل ذلك أمأخوذ أمن الحديث الذي روينا.

وهو ولو أن الأمير بعد انهزام المشركين نظر إلى قتلى أمنهم عليهم أسلبهم
 ل يدري أمن قتلهم فقال: أمن أخذ سلب قتيل فهو له.

أمعنى فأخذها قوم فلذلك لهم نفل لن المسلمين لم يأخذوها فيكون هذا في
 التنفيل قبل الصابة والصح أن نقول: هذا تنفيل بعد الصابة.

يصير ولكن الأمام أأمضاه باجتهاده والمختلف فيه بإأمضاء الأمام باجتهاده
ًا كالمتفق عليه حتى إذا أمات أو عزل وولي غيره لم يسترد أمن الخرين شيئ

 ذلك. أمن

يعلموا وإن لم يأخذوا حتى عزل الول وجاء أأمير آخر ثم أخذوا ذلك قبل أن
بعزله أو بعد ذلك فإن الثاني يأخذ كله أمنهم فيرده في الغنيمة لن التنفيل
الول قد بطل بعزله قبل حصول المقصود فالمقصود هو الخذ فإذا بطل

هذا المقصود صار كأن لم يكن وقد تقدم نظيره فيما إذا تنفيله قبل حصول
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قبل الصابة واستعمل غيره فإنه يبطل نفل قبل الحراز ثم أمات أو عزل
 حكم ذلك التنفيل.

 ففي التنفيل بعد الصابة هذا أولى.

وهو بمنزلة قضاء لم ينفذه قاض حتى عزل واستقضى غيره أممن يرى خلف
ذلك ثم فرع على الصل الذي بينا أن التنفيل عند حضرة القتال يكون على

ًا إلى ذلك القتال خاصة وعند دخول دار الحرب قبل أن يلقوا قتالً يكون باقي
 السلم. أن يخرجوا إلى دار

ً يقول: فإن خرجوا إلى دار السلم ثم قفلوا إلى دار الحرب فقتل رجل قتيل
أمن المشركين فل سلب له لن حكم ذلك التنفيل قد انتهى بخروجهم إلى دار

السلم وهذه دخلة أخرى فإن لم يجدد الأمام تنفيلً غيرها ثم يكن للقاتل
 السلب.

الول أل ترى أنهم لو أقاأموا سنة ثم رجعوا لم يكن للقاتل السلب بالتنفيل
ولو بلغهم أن العدو دخلوا دار السلم فخرجوا يريدونهم فقال الأمير: أمن قتل

 قتيلً فله سلبه.

فهذا على أما أصابوا في وجههم ذلك في دار السلم ودار الحرب إلى أن
 يرجعوا إلى أمنازلهم.

القتال وإن لقوا العدو في دار السلم ثم قال الأمير ذلك فهذا على ذلك
 خاصة.

في كل لما بينا أن المطلق أمن الكلم يتقيد بما هو الغالب أمن دللة الحال
 فصل.

ولو أن الأمير بعث في دار الحرب سرية إلى حصن وقال: أما أصبتم أمنه
ًا يقاتلون ثم لحقهم العسكر فقاتلوا فلكم الربع أمن ذلك فأقاأموا عليهم أياأم

فتحوا الحصن فل نفل للولين لنه إنما أوجب لهم النفل فيما أمعهم حتى
 أمن بقي أمن العسكر. يصيبون أمن قتالهم دون

 والمقصود كان تحريضهم على فتح الحصن والصابة.

 ولم يحصل ذلك بهم.

السرية أل ترى أن العسكر لو فتحوا الحصن دون أهل السرية لم يكن لهل
أمن النفل شيء وإن كان الفتح بمحضر أمنهم فكذلك إذا كان الفتح بقتال

 العسكر. جميع أهل

أأميرهم قال: ولو بعث الأمام سرية أمن دار السلم وعليهم أأميرهم ثم عزل
ًا آخر.  وبعث أأمير
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ًا نفلً فأخذوه فإن كانوا أخذوا ذلك قبل علمه بعزله فذلك وقد نفل الول قوأم
أما سالم لهم وكذلك إن كان ابتداء التنفيل أمنه قبل أن يعلم بالعزل لنه أأمير

 لم يعلم بعزله أو يأتيه أمن هو صارفه ويخبره بعزله.

لنه التحق فأأما إذا نفل الول بعدأما جاء الثاني وأخبره بعزله فتنفيله باطل
 بسائر الرعايا.

ًا على السرية فما لم ًا أأمير يقدم وإن جاءه الكتاب بأن الأمام قد بعث فلن
 عليه فلن فهو أأمير على حاله يجوز تنفيله.

 صارفه. أل ترى أنه لو كان أأمير أمصر كان له أن يصلي الجمعة إلى أن يقدم

دار وهذا لنه ل يجوز ترك المسلمين سدى ليس عليهم أمن يدبر أأمورهم في
 السلم ول في دار الحرب.

يكون فما لم يقدم الثاني كان التدبير إلى الول فيصح أمنه التنفيل إل أن
ًا أو لم يذكر هذه الزيادة فحينئذ الأمام كتب إليه: إنا قد عزلناك واستعملنا فلن

ًا بخطاب الأمير إياه عند يصير هو أمعزولً ل يجوز تنفيله بعد ذلك لنه صار أأمير
التقليد فيصير أمعزولً بخطابه إياه بالعزل والخطاب أممن نأى كالخطاب أممن

 دنا.

ولو كان الأمير الول حين استعمل أأمر بأن يدخل بالقوم أرض الحرب فلم
ًا فل يبرح حتى يأتيك.  يدخل بهم حتى جاءه كتاب الأمام: إنا قد أأمرنا فلن

إياه فعجل فدخل بهم أرض الحرب ونفل لهم نفلً فذلك باطل لن نهي الأمام
 عن دخول أرض الحرب قد وصل إليه بكتابه فصار كما لو واجهه به.

ًا فل يجوز ولو واجهه بذلك فدخل بهم دار الحرب بغير أأمره ولم يكن أأمير
 تنفيله.

الأمير دونك ولو كان الكتاب أتاه: إنك الأمير فادخل بهم فإذا أدركك فلن فهو
عزله فجميع أما صنع الول أمن النفل جائز حتى يلقاه الأمير الخر لنه علق

 بالتقائه أمع الثاني فما لم يلتقيا فهو الأمير على حاله.

 وبعدأما التقيا صار الأمير هو الثاني إن نفل جاز تنفيله دون الول.

جعل لوليته ولو كتب إليه: أنت الأمر حتى يلقاك فلن فهذا والول سواء لنه
 غاية وأمن حكم الغاية أن يكون أما بعده بخلف أما قبله.

ًا أو لم يقلده لن بعد التقليد ًا له ويستوي إن كان قلده قبل هذا أمطلق أمطلق
ًا.  ولية العزل فله ولية التوقيت في ذلك التقليد أيض

فلن فهو وإذا ثبت التوقيت بهذا الكتاب صار كأنه هو صرح بقوله: فإذا أتاك
 الأمير دونك.
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ًا ودخلوا دار الحرب ًا أمن المسلمين لهم أمنعة أأمروا أأمير أمغيرين ولو أن قوأم
بغير إذن الأمام فأصابوا غنائم خمس أما أصابوا وكان أما بقي بينهم على

ًا على وجه إعزاز الدين سهام الغنيمة لنه باعتبار أمنعتهم يكون المال أمأخوذ
 حكم الغنيمة. فيكون حكمه

فإن نفل أأميرهم فذلك جائز أمنه على الوجه الذي كان يجوز أمن أأمير سرية
ًا عليهم ورضاهم أمعتبر في حقهم فصار قلده الأمام وبعثه لنهم رضوا به أأمير

 باتفاقهم عليه. أأميرهم

باجتماع أل ترى أن الأماأمة العظمى كما تثبت باستخلف الأمام العظم تثبت
المسلمين على واحد والصل فيه إأماأمة الصديق رضي الله عنه فكذلك

 أهل السرية تثبت باتفاقهم كما تثبت بتقليد الأمام. الأمارة على

ًا ودخلوا دار الحرب فنفل أأميرهم أل ترى أن أهل البغي لو أأمروا عليهم أأمير
ًا ثم تابوا جاز أما نفله أأميرهم باعتبار المعنى الذي ذكرنا.  شيئ

ولو أن الخليفة غزا بجند فمات في دار الحرب أو قتل فقالت طائفة أمن
ًا فأأمروه واعتزلوا.  الجند: نؤأمر فلن

ًا فأأمروه واعتزلوا فأخذت كل طائفة ًا في وقالت طائفة أخرى: نؤأمر فلن وجه
أرض العدو فأصابوا غنائم ونفل كل أأمير نفلً لقوأمه قبل الخمس أو بعد

ثم التقوا في أرض الحرب واصطلحوا فالخليفة الذي قام أمقام الول الخمس
 أأمير. ينفذ تنفيل كل

ًا عليهم وهم الذين أصابوا أما أصابوا أمن باعتبار أن قوأمه قد رضوا به أأمير
 الغنيمة.

دار فيجوز تنفيل كل أأمير سواء التقوا في دار الحرب أو بعد أما خرجوا إلى
السلم إل أنهم إذا التقوا في دار الحرب فما بقي بعد النفل يقسم بين

 على سهام الغنيمة ل هم اشتركوا في الحراز. الفريقين

 ولو بعث الخليفة عاأملً على الثغور ولم يذكر له النفل بشيء.

فله أن ينفل قبل الخمس وبعد الخمس لنه إنما استعمل على الثغور
ليحفظها ويغزو أهل الحرب حتى ينقطع طمعهم عنها والنفل أمن أأمر الحرب

القتال فمن ضرورة تفويض أأمر الحرب إليه وجعل التدبير فإنه تحريض على
ًا إليه. في ذلك إلى رأيه أن يكون أأمر  التنفيل أمفوض

الدللة يسقط إل أن ينهاه الخليفة عن النفل فحينئذ ل يجوز له أن ينفل لن
النسان فإنه اعتبارها إذا جاء التصريح بخلفها بمنزلة تقديم المائدة بني يدي

 أذن في التناول دللة إل أن ينهاه عن ذلك.

ينه فإن استعمل هذا العاأمل عاأملً آخر فنفل الثاني فإن كان الخليفة لم
 الول عن التنفيل جاز التنفيل أمن الثاني.
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وإن كن نهى الول عن ذلك لم يجز التنفيل أمن الثاني لنه عاأمل للعاأمل
 الول فيقوم أمقام الول.

أل ترى أن القاضي إذا استخلف وقد نهى عن القضاء في الحدود لم يكن
لخليفته أن يقضي فيها وإن لم ينه عن ذلك كان لخليفته أن يقضي فيها

 سبق. فكذلك فيما

ًا فنفل أأميرهم في ولو أن هذا العاأمل بعث سرية أمن الثغور وأأمر عليهم أأمير
دار الحرب للسرية سلب القتلى فذلك جائز أمنه كما يجوز أمن العاأمل لو غزا

 بنفسه لنه فوض إليه أأمر الحرب وجعله نافذ الأمر على أهل السرية.

 وإنما بعثهم أمن دار السلم فكان أأميرهم كأأمير العسكر.

ًا لن الحق في المصاب لمن وتنفيل أأمير العسكر جائز وإن لم يؤأمر به نص
 تجب وليته خاصة فكذلك تنفيل أأمير السرية.

ًا فنفل لم يجز تنفيله لن أمن ًا شيئ قلده صرح ولو نهاه العاأمل أن ينفل أحد
بالنهي عن التنفيل فيكون حاله في التنفيل كحال العاأمل إذا نهاه الخليفة عن
التنفيل ولنه ليس بأأمير عليهم فيما لم يوله العاأمل فكان تنفيله كتنفيل سائر

 الرعايا.

 ويستوي إن رضي الجند بذلك أو لم يرضوا.

بعد أموت وكان ينبغي أن يجوز تنفيله إذا رضوا به كما تثبت الأمارة له عليهم
 أأميرهم إذا رضوا به.

ولكن الفرق بينها أن هناك رضاهم لم يحصل على أمخالفة أأمر العاأمل بل
ًا.  حصل فيما لم يأأمر العاأمل فيه بشيء فكان أمعتبر

ًا.  وهاهنا حصل رضاهم على أمخالفة أما أأمر به العاأمل فل يكون أمعتبر

 كما لو أرادوا عزل أأميرهم وتقليد غيره.

العاأمل فإن نفل أأميرهم ثم لم يقسموا الغنائم حتى أخرجوها وأخبر أأميرهم
بما نفل فرأى أن يجيز ذلك فليس ينبغي له أن يفعله لن إجازته بمنزلة

 بعد الصابة. تنفيله

أمن فإن أجاز ذلك جاز النفل وحل لمن أصابه أن يأخذ أما أصاب لن هذا حكم
ًا.  جهته في فصل أمجتهد فيه وهو التنفيل بعد الصابة فيكون نافذ

حصل أممن فإن قيل: أصل التنفيل كان باطلً وإجازة أما كان باطلً يلغو وإن
يملك النشاء كمما لو طلق رجل اأمرأة الصبي ثم بلغ الصبي فأجاز ذلك

ًا وإن كان هو يملك إنشاء الطلق الن وعن هذا الكلم كانت إجازته لغو
 جوابان.
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ًا لنه ل أمجيز له عند ذلك وهاهنا أحدهما: أن هناك أصل اليقاع لم يكن أموقوف
ًا حتى لو أجازه العاأمل قبل أن يصيبوا أصل التنفيل حين وقع كان أموقوف

ًا.  الغنايم كان صحيح

ًا.  فإن أراد أن يجيزه بعد الصابة قلنا بأنه يجوز أيض

فيجعل هذا والثاني: أن إجازته هاهنا إنما تتم بالتسليم إلى أمن نفل له الأمير
التسليم بمنزلة النشاء ل قوله أجزت ووزانه أمن الطلق أن لو قال الصبي

بعد البلوغ: جعلت ذلك تطليقة واقعة فإنه يجعل ذلك إنشاء للطلق أمنه
ًا إلى العطاء فإن الشراء فاسد فإن رأى القاضي وأوضح هذا لمن اشترى شيئ

فيه إليه نفذ البيع بإجازته وحل للمشتري أن يجيز هذا البيع حين خوصم
ًا عندنا.  إأمساكه وإن كان أصل البيع فاسد

أأميرهم سرية ولم يأأمر ولو كان العاأمل دخل دار الحرب أمع العسكر ثم بعث
بالتنفيل ولم ينهه عن ذلك فنفل أصحاب السرية نفلً ثم جاءوا بالغنيمة إلى
العسكر فإن تنفيل أأمير السرية يجوز في نصيب أصحاب السرية خاصة لن

أصحاب السرية في المصاب هنا وليس لأمير السرية ولية الجيش شركاء
السرية خاصة فيجوز تنفيله في نصيبهم على الجيش إنما وليته على أهل

 خاصة.

ً ًا نفل فجاءوا وإن كان العاأمل حين بعثهم نفل لهم نفلً ثم نفل أأميرهم أيض
بالغنائم فما نفل لهم العاأمل يرفع أمزن رأس الغنيمة ويقسم أما بقي حين

حصة أصحاب السرية ثم ينفذ أما نفل أأمير السرية أمن حصتهم أمن تبين
العاأمل لن ذلك كله لهم خاصة ولأميرهم ولية عليهم الغنيمة وأمما نفل هلم

 فينفذ تنفيله فيما لهم خاصة.

أمعهم بخلف الول فهناك السرية أمبعوثة أمن دار السلم ول شركة لغيرهم
في المصاب حتى لو أن هذه السرية لم ترجع إلى العسكر ولكنهم خرجوا

السلم أمن جانب آخر فإنه يكون الحكم كالحكم في السرية إلى دار
 لنه ل شريك لهم في المصاب. المبعوثة أمن دار السلم

ًا كان لهم أن يأكلوا أمن ذلك أما أحبوا.  وفي الوجهين لو أصابوا طعاأم

كما يباح أل ترى أنهم بعدأما رجعوا إلى العسكر يباح لهم التناول أمن الطعام
لهل العسكر وفي إباحة تناول الطعام المصاب كالباقي على أصل الباحة

 حكم التنفيل. بخلف

ًا فاستأجر الأمير أمن يسوقها ًا أو رأمك ًا أو بقر إلى العسكر ولو أنهم أصابوا غنم
فذلك جائز في حق أصحاب السرية وحق أهل العسكر لنه نظر لهم فيما

ًا بخلف النفل فالمنفعة فيه للمنفلين صنع وأمنفعة فعله يرجع إليهم جميع
 يجوز تنفيله في حصة أهل العسكر. خاصة فلهذا ل

وجه ولو أن العاأمل كان نفلهم الربع ثم نفلهم أأميرهم حين لقوا العدو على
الجتهاد أمنه ثم لم يرجعوا إلى العسكر حتى رجعوا إلى دار السلم فإن نفل
العاأمل لهم باطل ونفل أأميرهم لهم جائز لنهم حين خرجوا إلى دار السلم
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يلقوا العسكر أمنهم في المصاب بمنزلة السرية المبعوثة أمن دار قبل أن
العاأمل لجماعتهم بالسرية وهذا التنفيل باطل على أما ورد السلم وإنما نفل

 الولى. به الثر ول نفل للسرية

فأأما نفل أأميرهم لهم فحصل على وجه الجتهاد لبعض الخواص فيكون ذلك
ًا لختصاصهم بالحق في المصاب.  صحيح

وإن رجعوا إلى العسكر جاز نفل العاأمل لهم لن العسكر شركاؤهم في
المصاب فكان في هذا التنفيل إبطال شركة العسكر أمعهم فيصح وإن كان

 الخمس وتفضيل الفارس على الراجل. يتعدى إلى إبطال

وأأما نفل أأميرهم فإنما يجوز فيما هو حقهم خاصة دون أما يكون حصة أهل
العسكر على أما بينا وإن كان العاأمل نهى أأمير السرية عن التنفيل فنفله

 العاأمل إياه عن ذلك. باطل لنهي

 ونفل الأمام لهم جائز إن رجعوا إلى العسكر.

ًا باطل ويخمس جميع وإن خرجوا أمن جانب آخر إلى دار السلم فذلك أيض
أما أصابوا والباقي بينهم على سهام الغنيمة لن الحق في المصاب لهم

 خاصة.

فليس في هذا التنفيل إل إبطال الخمس وتفضيل الفارس على الراجل وذلك
 باطل.

 والله أعلم.

 باب أمن النفل الذي يكون للرجل في الشيء الخاص

 ول يدري أما هو وإذا قال الأمير: أمن جاء بعشرة أثواب فله ثوب.

فجاء بعشرة أثواب أمختلفة الجناس فله عشر كل ثوب أمنها لنه أوجب له
 بالتنفيل عشر أما يأتي به.

 فإن أمعنى كلأمه: فله ثوب أمنها وإن لم ينص عليه.

ًا ل يصح في شيء وهذا ل وجه لتصحيح كلأمه إل هذا فإن إيجاب الثوب أمطلق
ً أمن العقود لختلف أجناس الثياب ثم ليس بعض الثواب بأن يجعل له نفل

البعض والثياب إذا كانت أمختلفة الجناس ل تقسم قسمة واحدة بأولى أمن
 أمنها. فلهذا كان له عشر كل ثوب

يتناول وكذلك لو قال: أمن جاء بثلثة أمن الدواب فله دابة لن هذا السم
 الجناس المختلفة كالثياب.

ولو جاء بالكل أمن جنس واحد فله واحد أمنها وسط لن الجنس الواحد
 أمحتمل للقسمة.
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وعلى الأمير أن يراعي النظر للغانمين ولمن جاء به وتمام النظر في أن
 يعطيه الوسط أمما جاء به.

يكن أمن ولو قال: أمن جاء بدابة فله ثلثها فجاء ببقرة أو جاأموس أو بعير لم
ًا.  ذلك شيء لن اسم الدابة ل يتناول إل الحمار والفرس والبغل استحسان

الثلثة أل ترى أنه لو حلف ل يركب دابة ل يتناول يمينه غير هذه النواع
 وحقيقة اللفظ هاهنا غير أمعتبر بل شبهة.

ًا ل يقول لو جاء بجارية يستحق النفل أمنها.  فإن أحد

ِفي  {واسم الدابة يتناولها في قوله:  ٍة  ّب َدآ َها     َوأَما أِمن  ُق ِرزْ ِه  ّل َلى ال َع ِإلّ  َلرْضِ  }  ا
 على أمعاني كلم الناس. فعرفنا أنه إنما يبنى هذا

وإياها فإن كان القوم في أموضع دوابهم الجواأميس أو البقر إياها يركبون
 يسمون الدواب فهو على أما يتعارفونه.

 فأأما في ديارنا فالدواب هي الخيل والبغال والحمير.

 ولو قال الأمير: أمن أصاب جزورة فهي له.

فجاء رجل بجزور أو بقرة لم يكن له أمن ذلك شيء وإن جاء بشاة أماعز أو
ضأن فهي له لن هذا السم وإن كان حقيقة في كل أما يجزر لكن الناس

في الغنم خاصة فإن الواحد أمنهم إذا قال لغيره: اجزرني اعتادوا استعماله
 سؤال الشاة دون البل والبقر. أمن نعمك فإنما يفهم أمنه

وإنما ولو قال: أمن جاء بجزور فهو له لم يستحق بهذا اللفظ البقر والغنم
 يستحق البل خاصة.

 وإن كان كل ذلك أمما يجزر ولكن اسم الجزور ل يستعمل إل في البل.

ًا ثم في القياس: إذا جاء ببعير قد ركب أو ناقة قد ركبت لم يستحق أمنها شيئ
ًا أمن هذا النوع للكر دون الركوب.  لن الجزور اسم لما يكون أمعد

 وإنما ذلك قبل أن يركب.

 فأأما أما ركب فهو ل ينحر للكل عادة بعد ذلك.

استعمالً على وفي الستحسان: له النفل إذا جاء بذلك كله لن السم يطلق
 ذلك كله في العرف.

يتناول ولو قال: أمن جاء ببعير أو جمل فهو له فجاء ببختي فهو له لن السم
 الكل.

لن بخلف أما لو قال: أمن جاء ببختي أو بختية فجاء بجمل عربي أو ناقة
 البختي اسم خاص لجمال العجم فل يتناول العربي.
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الذكر كما أن اسم العجمي في التنفيل ل يتناول العربي واسم البختي يتناول
والنثى كما أ اسم الجمل يتناول الذكر والنثى أمن البل العربي واسم البقر

التنفيل ل يتناول الجاأموس فكان ينبغي على هذا القياس أن يتناوله لنه في
 اسم جنس.

الصلة أل ترى أنه يكمل نصاب البقر به في الزكاة وأنه يتناول قوله عليه
 والسلم: " في ثلثين أمن البقر تبيع أو تبيعة " لكنه اعتبر العرف.

وفي العرف ينفى عن الجاأموس اسم البقر ول يطلق عليه هذا السم إل
ًا كما يقال بالفارسية كاؤأميش بخلف اسم البعير والجمل فإنه يطلق أمقيد

 في كل لسان. على البختير

 ولو قال: أمن جاء بشاة فهي له.

ًا وكان ينبغي على هذا ًا كان أو ضان القياس أن فذلك يتناول الذكر والنثى أمعز
ل يدخل فيه الماعز لنه يختص باسم آخر وينفي عنه اسم الشاة كما في

 الجاأموس ولكن اعتبر فيه أمعنى أخرى وهو أنه يخلط البعض بالبعض عادة.

ًا فيطلق اسم الشاة والغنم على الكل وهذا الوجه ًا واحد ويعد الكل شيئ
 بخلف الجواأميس.

واسم الكبش والتيس ل يتناول النعجة لنه اسم نوع خاص واسم الدجاج
يتناول باكرت حاجتها الدجاج بسحرة لعل أمنها حين هب نياأمها وقال آخر:

بدير الهند أرقني صوت الدجاج وضرب بالنواقيس فأأما اسم لما أمررت
ًا وقد بينا هذا في الدجاجة فل يتناول الديك واسم الديك ل يتناول الدجاجة أيض

 ل آكل لحم دجاج. أيمان الجاأمع فيما إذا قال:

 فأكل لحم ديك حنث ولو عقد اليمين باسم الدجاجة لم يحنث.

 ولو عقد اليمين باسم الديك لم يحنث إذا أكل دجاجة.

 لحكم التنفيل في قياس اليمين.

 والله أعلم.

 باب أمن التنفيل في العسكرين يلتقيان

وإذا دخل العسكران أمن المسلمين أرض الحرب أمن طريقين فبعث أأمير كل
 عسكر سرية ونفل لهم الثلث أو الربع.

ترجع فالتقت السريتان عند حصن وأصابوا الغنائم ثم أرادوا أن يتفرقوا حتى
 كل سرية إلى عسكرهم.

 فإن الغنيمة تقسم بينهم على سهام الغنيمة.
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أمما كأنه ل نفل فيها ول أمستحق لها سواهم لن كل أأمير إنما نفل سريته
 أصابت ول يتبين أمصاب كل سرية إل بالقسمة.

فلهذا يقسم بين السريتين على سهام الخيل والرجالة أمن غير أن يرفع
 الخمس أولً.

إذ ليست إحدى السريتين بأن تذهب بالخمس بأولى أمن الخرى ثم ترجع كل
سرية بما أصابها أمن القسمة إلى العسكر فيعطيهم أأميرهم النفل أمن ذلك

 غنائمهم. ويضم أما بقي إلى

 فيخرج الخمس أمنها ويقسم أما بقي بين السرية وأهل العسكر.

رجالة حتى إذا كانت إحدى السريتين ثمانمائة: أربعمائة فرسان وأربعمائة
 والسرية الخرى أربعمائة: أمائة فرسان وثلثمائة رجالة.

 رجالة. فإنما يقسم المصاب في البتداء على خمس أمائة فرسان وسبع أمائة

ًا: خمس ذلك للسرية التي هي قليلة ثم أما أصاب الفرسان يقسم أخماس
 العدد وأربعة أخماسه للسرية الخرى.

ًا: ثلثة أسباعه للقليلة وأربعة أسباعه وأما أصاب الرجالة يقسم أسباع
 للخرى.

 فبهذا الطريق يتبين حصة كل سرية أمن المصاب.

لم ويستوي في هذا الحكم إن كان الأميران كل واحد أمنهما نفل لسريته أو
ينفل واحد أمنهما أو نفل أحدهما دون الخر لن تنفيل كل أأمير ل يجوز فيما

 السرية الخرى. هو حصة

 والله أعلم. فإنهم أمن أهل العسكر ل ولية له عليهم.
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